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الجواهر البحرية ني شرح الوسيط 


تأليف القاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد القمولي المصري الشافعي (ت /٠7/ا‏ ه) 


من بداية الباب الثاني في أركان الخلع إلى نحاية الفصل الثاني في الأفعال من كتاب الطلاق 
دراسة وتحقيقاً 
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الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


احص الرسالة 

هذه رسالةٌ علميةٌ مقدمةٌ لنيل درجة العالمية (الماجستير)» في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» في كلية الشريعة "قسم الفقه". 

وهي عبارةٌ عن كتابٍ ف الفقه على المذهب الشافعي بعنوان: "الجواهر البحرية في شرح 
الوسيط" للقاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد القمولي المصري الشافعي (المتوق 
7م).ء من بداية الباب الثاني في أركان الخلع إلى تماية الفصل الثاني في الأفعال من كتاب 
الطلاق دراسةً وتحقيقاً. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين: 

الأولى: وهي الأصلء نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» إسطنبول» تركيا. 

الثانية: للمقابلة» نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة» مصر. 

وقد استدعت طريقة التحقيق تقسيم الرسالة إلى مقدمة» وقسمين» وفهارس فنية: 

أولاً صِدّرت الكتاب مقدمق ثم القسمين بيانهما كالتالي: 

القسم الأول: قسم الدراسة» ويشتمل على مبحثين رئيسيّين» وتحت كل منهما مطالب. 

المبتعت الأول دراشة المؤلفب:. 

الملبحث الثاني: التعريف بالكتاب. 

القسم الثاني: قسم التحقيق» ويشتمل على النص المحقق» وفيه: جزهٌ من كتاب الخلع 
وجزء من كتاب الطللاق. 

ثم ختمت الكتاب بوضع ثبت المصادر والمراجع» وعمل الفهارس الفنية اللازمة. 


واعتمدت ف كل ذلك دليل الرسائل العلمية المعتمد من قبل عمادة الدراسات العليا. 
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الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


إن الحمد لله نحمد ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
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الله وحده لا شريك له وأشهد أن يدا عبده ورسوله 19 بها لين َم موا أتَقوا نه ولا 
مونم مُمَلمُونَ © 274 ا يَأَها َس اتَموارهْزِى 0 


م نَم أب هأأدى ل 1 دَعَيَكدرَقبًات 74" «يا 
مكلوقا سَدِيدًا © يُضاحلكد رتفح دونك ومن ملع له 3 0 
َادَقرَاعَظِيمًا ©74) 

أنا بعلك: 


فإن العلم الشرعي والانشغال به تعلماً وتعليماً من أعظم القرب وأجل الطاعات» وهو من 
أشرف العلوم» وأعلاها مرتبة» وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرةً بطلبه وحاثةً عليه 
ومبينة فضل من انشغل به فمن ذلك قوله تعالى: يرقم آمَهأَءَاما َو وان وليل 
مَرْبَتٍ 114 وقوله تعالى: لاملل بير 60 لت 
4(*)» ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))1", 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى 
الجنة))7): والنصوص ف هذا الشأن معلومةٌ مشهورة. 

وبتعلم العلم الشرعي والعمل به يحصل فلاح الإنسان» وهو الغاية من خلق الخلق» وعلم 
الفقه أرقى العلوم منزلة» وأسناها منقبةٌ» وأعظمها فائدةً» ويدل على عظم فضله دعاء النبي 


١٠١١ سورة آل عمران» رقم الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النساءء رقم الآية: ١‏ 

(؟) سورة الأحزاب» رقم الآية: 07٠‏ 71. 

(5) سورة المجادلة» رقم الآية: ١‏ 

(5) سورة الزمر» رقم الآية: 5. 

(5) صحيح البخاري 59/١‏ برقم: ١/ا»‏ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 

(0) رواه الترمذي 7876/85/5 برقم: 5545, باب فضل طلب العلم؛ قال الترمذي: هذا حديثٌ 
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الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: ((اللهم فقهه في الدين))7"» وقد اشتغل 
بحذا العلم العلماء قديماً وحديثاً منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة» والتابعين 
ومن بعدهم» وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلماًء وتعليماًء وإفتاءً» وقضاءً إلى أن جاء من 
بعدهم» فدونوا هذا العلم وألفوا فيه» فمنه المتن» والشرح؛ والمختتصرء والمطولء والمنظوم, والمنثور, 
وتكونت المذاهب الأربعة» وقويت» وظهر لما أتباعٌ اهتموا بما تصنيفاً وتأليفاء وقد توارثها 
المسلمون جيلاً بعد جيل» لكن الكثير من تراث الفقه الإسلامي مفقودٌ -وذلك بما حل بالأمة 
الإسلامية من محن كحروب وغيرها- أو مخطوطٌ بحاجة إلى تحقيق» وإخراجء ونشرٍ لتزود بما 
المكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون» وا محققون» وطلاب العلم. ٠‏ 

ومن آلاء الله عز وجل أن يسر لي العثور على مخطوطٍ قيّمِ نفيسٍ في علم الفقه على مذهب 
الإمام الشافعي وهو: كتاب الجواهر البحرية (جواهر البحر) لنجم الدين أبي العباس أحمد 
بن محمد القمولي ت717/اه» وهو اختصارٌ لكتاب البحر المحجيط شرح الوسيط للمؤلف نفسه. 
الذي أكثره مفقودٌ. 

ولما كان لهذا الكتاب وأصله من قيمةٍ علميةٍ كبيرة؛ استشرت أهل العلم والتتخصص؛ 
فأشاروا علي مجدارته للتحقيق» ليكون موضوع رسالتي ضمن مشروع لنيل درجة العالمية 


(الماجستير)» أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد» إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
ركاه 


)1( صحيح البخاري ١ه‏ برقم: 57 اباب وضع الماء عتك اناك 
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الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


أسباب اخئياس المخطوط ى أهميثم العلميةّ 

جل أاسات اختيار الموضوع, وأهميته في النقاط التالية: 

١-كونه‏ من التراث العلمي الإسلامي في الفقه الشافعي الذي ينبغي أن يُبرز لمن له صلة 
بهذا الفن من مفتٍء وقاض؛ وطالب علم. 

-١‏ أنه اختصار شاملٌ, وجامعٌ للبحر امحيط في شرح الوسيط للإمام الغزالي» سهل العبارة» 
حسن الصياغة» ولا تخفى أهمية البحر» والوسيط في المذهب الشافعيء قال الأسنوي: "لا أعلم 
كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه"2(7 يقصد البحر المحيط. 

*- كون أغلب أجزاء الأصل الذي هو البحر المحيط مفقودةٌ ولا يوجد منه إلا أجزاء 

:- عناية مصنفه بذكر الأدلة المختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاءء 
والإفتاء منه» قال المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب ما نصه: وجعلته أحكاماً مجحردة عن 
الأدلة إلا الدليل السهل» وقصدث بذلك تسهيل مراجعته؛ والنقل منه» والاعتماد عليه في 
الفتياء والحكم. 

ه- إيراد أقوال فقهاء المذهب الشافعي» والنقل عن بقية المذاهب. 

5- جلالة قدر المؤلف» وسعة علمه واطلاعه في المذهب الشافعي. 

وهذه نبذةٌ مما قال عنه العلماء: 

قال ابن قاضي شهبة: "أحمد بن محمد بن مكي بن يسين القرشي المخزومي الشيخ العلامة 
نجم الدين أبو العباس القمولي المصريء اشتغل إلى أن برع؛ ودرّس» وأفتق» وصنّفء وولي قضاء 
قوصء ثم إخميم» ثم أسيوطء والمنية» والشرقية» والغربية» ثم ولي نيابة الحكم بالقاهرة» وحسبة 
مصر مع الوجه القبلي» ودرس بالفخرية بالقاهرة والفائزية بمصرء وشرح الوسيط شرحاً مطولاً 
أقرب تناولاً من المطلب» وأكثر فروعاًء وإن كان كثير الاستمداد منه قال الأسنوي: لا أعلم 
كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه. وماه: البحر المحيط في شرح الوسيط» ثم لخص أحكامه 
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خاصة» كتلخيص الروضة من الرافعي) معاه: جواهر البحر» وشرّح مقدمة ابن الحاجب قُ 


.١59/؟ طبقات الشافعية للأسنوي‎ )١( 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


النحو شرحاً مطولاً» وشرح الأسماء الحسنى في مجلدٍء وكمل تفسير الإمام فخر الدين الرازي» 
قال السبكي في الطبقات الكبرى: كان من الفقهاء المشهورين» والصلحاء المتورعين» يحكى أن 
لسانه كان لا يفتر عن قول لا إله إلا الله» ولم يبرح يفتي» ويدرّس» ويصنف» ويكتبء وكان 
الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يقول فيما تقل لنا عنه: ليس بمصر أفقه من القمولي» وقال 
الكمال جعفر الأدفوي: قال: لي أريعيخ منية أحكم: ما وقع في حكم خا ولا مكتوب فيه 
خللٌ مني» وكان مع جلالته في الفقه عارفاً بالنحو, والتفسير» مات في رجب سنة سبع بتقديم 
السين وعشرين وسبعمائة عن ثمانين سن ودفن بالقرافة» وقمولا: قريةٌ بالبر الغربي من الأعمال 
القوصية قريبةٌ من قوص(". 

- اعتماد العلماء على هذا المصئّف بنقلهم عنه» وإحالتهم إليه» منهم: السيوطي في 
الأشباه والنظائر» والخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع., وولي الدين أبو زرعة 


العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب» وابن حجر في الإيعاب» وغيرهم الكثير. 
26 


)١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟/84-859. 
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الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


ترجة المؤلف 
اسمه ونسبه: أحمد بن محمد بن مكي أبي الحزم ابن يسين. 
كنيقةة أبنو العباسن 
لقبه: القاضي نجم الدين. 
نسبته: القمولي (قرية في مصر). 


وفاته: 0 وهو من فقهاء الشافعية» ذو معرفة واسعة» وتصانيف كثيرة. 
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الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


توثيق نسبق المخطوط إلى المؤلف 

بالرجوع إلى يُسخ المخطوط» وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة يتبين أن الكتاب: الجواهر 
البحرية (جواهر البحر) لمؤلفه أحمد بن محمد القمولي» وبيان ذلك فيما يلي: 

-١‏ تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بنسبته إلى نفسه. حيث قال رحمه الله ما نصه: "وسميته 
الجواهر البحرية" . 

-١‏ قال الصفدي: "وشرّح الوسيط في الفقه في مجلداتٍ كثيرق» وفيه نقولُ غزيرة ومباحتٌ 
مفيدةٌ وسماه: البحر المحيط» ثم جيّد نقوله في مجلدات وسماه: جواهر البحر"(0. 

*- قال السبكي: "صاحب البحر المحيط» وكتاب جواهر البحر"(". 

- قال الأسنوي: "ثم لخص أحكامه خاصةً كتلخيص الروضة من الرافعي» ماه: جواهر 
البو "00 

ه- قال العبادي: "وصئّف ف الفقه البحر المحيط شرّح به الوسيط للغزالي في نحو من 
عشرين مجلدةٍء ثم اختصره في ثمانية مجلداتٍ بخطه وسماه: جواهر البحر امحيط في شرح 
الوسيط"40). 

5- قال حاجي خليفة: "شَرَعَ القمولي الوسيط في مجلداتٍ سماه: البحر المحيط» ثم لخصه 
وسماه: جواهر البحر» وهو المخطوط بين أيدينا"7*. 

- قال الزركلي: "وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر المحيط» ثم جرد 
نقوله وسماه: جواهر البحرء مجلداثٌ منه في الأزهرية"2"20. 

- قال عمر كحالة: "البحر المحيط في شرح الوسيط للغزاليي في نحو اربعين مجلدةٍ» ثم لخص 


.51//8 الواقي بالوفيات‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .5١070/9‏ 

() طبقات الشافعية للأسنوي ؟59/5١.‏ 

(:) ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 5/9 .١ 5 42١‏ 
(5) كشف الظنون ؟5//١570.‏ 

.777/١ الأعلام‎ )5( 


5 ادك 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


أحكامه في كتاب سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي"(2. 
لوك 


.5992055//١ معجم المؤلفين‎ )١( 


1ك 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


الدماسات السابتةى 

قد سبقني إلى التسجيل في هذا المخطوط عددٌ من زملائي من طلبة برنامج ماجستير الفقه 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهم: 

١‏ - مصطفى معاذ محمد» من بداية الكتاب إلى تماية الفصل الأول في آداب قضاء 
الحاجة. 

-١‏ من بداية الفصل الثاني فيما يجب الاستنجاء منه إلى نهاية باب المسح على 

الف 

- زبير سلطان» من بداية كتاب الحيض إلى تماية الباب الرابع ف كيفية الصلاة. 

- محمد أزهري أرغاء من بداية الباب الخامس في شرائط الصلاة إلى نحاية الفصل الثاني 
فيمن أولى بالإمامة. 

ه- علي أحمد صالح لصوع., من بداية كتاب صلاة المسافرين إلى تماية القول في الغسل 
من كتاب الجنائز. 

5- من بداية النظر الثاني في الغاسل من كتاب الجنائز إلى تحاية القسم الأول: الأداء في 
الوقت من كتاب الرّكاة. 


- محمد بشير عبدالرحيم؛ من بداية القسم الثاني في تعجيل الرّكاة من كتاب الرّكاة إلى 


نحاية بكاة الفطر. 
بالرب عبدالله الثرياء» من بداية كتاب الصيام إلى كهاية فصل: 2 موجب القران والتمتع من 
كتاب الحج. 


9- من بداية الباب الثاني في صفة الحج إلى تماية الأمر الثالث من الأفعال الموجبة 
للضمان من كتاب الحج. 

-٠‏ عبدالإله السبيعي» من بداية الطرف الثالث في الأكل من كتاب الحج إلى نحاية 
الطرف الثالث في الحالة التي تعتبر فيها المماثلة من كتاب البيع. 

-١‏ من بداية الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه من كتاب البيع إلى تحاية المانع 
الثالث من موانع الرد تلف المعقود عليه من كتاب البيع. 
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المبييع عن ملك المشترى إلى غيره من كتاب البيع إلى تماية فصل فيما يطرأ على الثمار المبيعة 
قبل القطاف والاختلاط بغيرها من كتاب البيع. 

-١‏ منصور معجب التميمي» من بداية القسم الخامس من كتاب البيع إلى تماية الباب 
الثاني في القبض من كتاب الرهن. 

-١ 4‏ من بداية الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض في حق المرتمن والراهن من 
كتاب الرهن إلى تماية الباب الأول في الصلح من كتاب الصلح. 

- أبو الحسن محمد أكرم؛ من بداية الباب الثاني في التزاحم من كتاب الصلح إلى 
تحاية كتاب الوكالة. 

7- عبد المنان عبدالحليم هاني» من بداية كتاب الإقرار إلى نحاية الحكم الأول من 
أحكام العارية من كتاب العارية. 

-١‏ جاسر أحمد صابر» من بداية الحكم الثاني من أحكام العارية» تسلط المستعير على 

الانتفاع بالمستعار من كتاب العارية إلى تحاية كتاب الغصب. 

- من بداية كتاب الشفعة إلى تحاية الباب الأول في أركان الإجارة من كتاب 
الإنجارة: 

8- حمزة قاسم, من بداية الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة من كتاب الإجارة 
إلى كماية كتاب الوقف. 

-٠‏ من بداية كتاب الهحبة إلى تماية الباب الرابع في موانع الميراث من كتاب 

الفرائض. 

-١‏ أنس عيسى من بداية الباب الخامس في الرد على ذوى الفروض وتوريث ذوي 
الأرحام من كتاب الفرائض إلى تماية الفصل الثاني من أحكام المعنوية في الوصية بالحج من 
كتاب الوصايا. 

- عطاء الله الحجوري» من بداية الفصل الثالث من الأحكام المعنوية للوصية من 
كتاب الوصايا إلى نحاية الباب الثاني في قسمة الغنائم من كتاب قسم الفيء والغنيمة. 

77- من بداية باب قسم الصدقات الواجبة من كتاب قسم الفيء والغنيمة إلى 

تحاية الفصل الرابع في تولى طرف العقد من كتاب النكاح. 
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؟- حمزة بوجلاب» من بداية الفصل الخامس في توكيل الولي وإذنه من كتاب النكاح 
إلى تحاية الباب الثاني في أحكام الصداقة. 

5 - عبدالرحمن سعيد القرفي» من بداية الباب الثالث في نكاح التفويض إلى نماية 
الفصل الثاني في نسبة الخلع إلى المعاملات من كتاب الخلع. 
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خطت الحث 
تشتمل الخطة على مقدمة» وقسمين» وفهارس علمية. 
والمقدمة تشتمل على: 
- الافتتاحية. 
- أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية. 
- ترجمة المؤلف. 
- توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف. 
- الدراسات السابقة. 
- خطة البحث. 
- منهج التحقيق. 
القسم الاول: قسم الدراسة, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دراسة المؤلف»ء وفيه ثمانية مطالب: 
- المطلب الأول: اععه» ونسبه» ونسبته» وكنيته. 
- المطلب الثانى: مولده. 
- المطلب الثالث: نشأته العلمية. 
- المطلب الرابع: شيوخه؛ وتلاميذه. 
- المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
- المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
- المطلب السابع: مؤلفاته. 
- المطلب الثامن: وفاته. 
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 
- المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
- المطلب الثانى: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 
- المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص الحقق. 
- المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص الحقق. 
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- المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق. 

- المطلب السادس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها. 
القسم الثاني: النص امحقق: 
سأقوم بإذن الله بتحقيق جزءٍ من هذا الكتاب» وهو من بداية الباب الثاني في أركان 
الخلع من كتاب الخلع إلى تحاية الفصل الثاني في الأفعال من كتاب الطلاق» وسيكون في 
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نسختين: 
الأولى وهي الأصل: نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» تركياء والذي يقع في 
(5) لوحة ابتداءً من اللوحة (3/أ) إلى اللوحة )/51١(‏ من المجلد الثامن. 
الثانية للمقابلة: نسخة المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصرء والذي يقع في )١9(‏ لوحة» ابتداءً 
من اللوحة (5 )//٠١‏ إلى اللوحة (75١/ب)‏ من المجلد الرابع. 
الفهارس العلمية: 
وتشتمل على الفهارس الفنية الآنية: 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
؟- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
؟- فهرس الأعلام المترجم لحم في النص الحقق. 
5 - فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة. 
ه - فهرس الأماكن والبلدان. 
- فهرس الكتب الواردة في الكتاب. 


1- فهرس المصادر والمراجع. 


لوراك 


فى 
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منهج الحتيق 
منهج التحقيق الذي سوف أسير عليه في خدمة النص بإذن الله تعالى كما يلي: 
-١‏ نسخ النص المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة» مع الالتزام بعلامات الترقيم» 
وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
-١‏ اختيار النسخة الأصل وهي نسخة: مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» تركياء 
ورمزت لها ب:(ط)» مع مقابلتها بنسخة المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصرء ورمزت لحا ب:(ز). 
*- المقابلة بين النسخة الأصل ونسخة المكتبة الأزهرية» وإثبات الفروق بينهما فيما عدا 
الآيات القرآنية» وصيغ التمجيدء والثناء على الله وصيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم» وصيغ الترضي والترحم» مشيراً إلى الفروق في الحاشية على النحو الآني: 
أ- إذا جزمت بخطأ ما في الأصل أقوم بالتصحيح من النسخة الأخرى» وأثبته في 
المتن» وأضعه بين معقوفتين هكذا: [ ]» مع الإشارة إلى خطأ ما في الأصل في الحاشية. 
فت إذا كان فق الأصل سقط أو طسنة» أو لياق اكملعه من الشحة الآخرئ: 
فإن لم أجده فمن مظانه من كتب الشافعية» وأضعه بين معقوفتين هكذا: [ ]» وأشير إلى 
ذلك في الحاشية» فإن لم أهتد إليه جعلت مكانه نقطاً متتاليةً بين قوسين هكذا: (...). 
5- وضع خط مائلٍ هكذا: / )/١١(‏ أو (١١/ب).»‏ للدلالة على تماية كل وجهٍ من 
لوحات الأصلء مع الإشارة إلى رقم اللوحة في الحامش. 
ه- عزو الآيات القرآنية ببيان اسم السورة» ورقم الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 
>- عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين, أو في أحدهما 
اكتفيت بذلكء» وإلا فأخرجه من مظانه من كتب الأحاديث الأخرى» وأبين درجته معتمداً 
على الكتب التي تعنى بذلك باختصار. 
/- عزو الآثار إلى مظانما الأصيلة. 
8- توثيق المسائل الفقهية» والنقول التي يذكرها المؤلف عن الفقهاء من مصادرهاء 
والإجماعات» مع بيان القول المعتمد في المذهب. 
4- شرح مشكل الألفاظ؛ والمصطلحات العلمية. 
-٠‏ الترجمة بإيجاز للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق. 
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-١‏ التعريف بالأماكن, والبلدان التي ذكرها المؤلف, مع بيان أماكن وجودهاء وتسمياتما 
في زماننا الحاضر. 
- التعريف بالموازين» والمكاييل» والمقادير» مع ما يساويها في زماننا الحاضر. 
- وضع الفهارس الفنية اللازمة كما هو موضحٌ في خطة البحث. 
1 6 


-١9- 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


إأقسى ليل إأصدر إسة 


وقيص مبحثان: 


لحك الأول قرا المؤلتدوقم فانونطالت! 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


المطلب الأول: أسمىء ودسبى» ودسبثي» ىكتيشس: 
اسممه: هو: أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي بن يسين(2. 
نسبه: القرشي المخزومي . 

نسبته: القمولي" المصري الشافعي. 

كنيته: أبو العباس. 


لقبه: الشيخ, العلامة, القاضي» نجم الدين. 
لوك 


)١(‏ انظر: الطالع السعيد ص »١55‏ أعيان العصر 2577/١‏ الواثي بالوفيات //51. طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي "٠١/9‏ طبقات الأسنوي »١53/7‏ البداية والنهاية 5 2١51/١‏ ذيل طبقات الفقهاء 
الشافعيين لابن كثير 2١57/7‏ العقد المذهب ص ١7‏ 5» السلوك لمعرفة دول الملوك 7/8 »١٠٠١‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة 2555/5 الدرر الكامنة »8595/١‏ المنهل الصافي 2١55/7”‏ بغية الوعاة 
١‏ » تاريخ الخلفاء ص 57 7 حسن المحاضرة 5/١‏ 47» طبقات المفسرين للداودي 88/١‏ » درة 
الحجال :»491/١‏ طبقات المفسرين للأدتئموي ص 2528 سلم الوصول 2777/١‏ كشف الظنون 
01١‏ ؛» شذرات الذهب »١85/8‏ ديوان الإسلام 2,37057/5 البدر الطالع 2511/١‏ معجم 
المطبوعات ١577/5‏ الأعلام »557/١‏ هدية العارفين 2٠١5/١‏ معجم المؤلفين ؟/708١15101١غ2‏ 
معجم المفسرين 5/١‏ الموسوعة الميسرة ١55/1؟.‏ 

(؟) القمولي: نسبة إلى قمولا قرية في مصرء انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟/155. 


5١ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


المطلب الثاني: مولل: 


ولد القمولٍ رمه اله بقمولا بصعيد مصر سنة 7ه كه وقيل: مع م0" 
1 د عاد 


)١(‏ انظر: بغية الوعاة 280/١‏ طبقات المفسرين للداودي 89/١‏ » الأعلام 2577/١‏ معجم المؤلفين 
5" . 
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المطلب الثالث: ذشأتى العلمية: 

نشأ القمولي رحمه الله وترعرع بمصرء فقرأ الفقه أولاً بقوصء ثم بالقاهرة» وقرأ الأصول, 
والنحو» ومع من القاضي بدر الدين بن جماعة» وتولى قضاء قمولاء وهي من معاملة قوص» 
نيابة عن قاضي قوص: شرف الدين إبراهيم بن عتيق» ثم ولي الوجه القبلي من عمل قوص في 
ولاية القاضي: عبد الرحمن بن بنت الأعزء وكان قد قسّم العمل بينه وبين الوجيه: عبد الله 
السمربائي» ثم ولي إخميم مرتين» وولي أسيوط. والمنياء والشرقية التي قاعدتما بلبيس» والغريبة التي 
قاعدتما المحلة, 9 ناب في الحكم بالقاهرة» ومصر» وولي حسبة مصر» وقد ولي تدريس الفائزية 
بماء والفخرية بالقاهرة» واستمر في نيابة القضاء بمصرء والجيزة» والحسينية إلى أن توفي» ولم يزل 
يفتي» ويحكم» ويدرّس» ويصنف» ويكتب وهو مبجلٌ معظةٌ؛ إلى أن غرب نجمه؛ ونحي من 
الحياة رسعه("). 

1 د ع 


»51/8 الواتي بالوفيات‎ 257469 77/١ انظر: الطالع السعيد ص 75١576١.ء أعيان العصر‎ )١( 
.5/5/1١ بغية الوعاة‎ 255٠/١ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 20/9 الدرر الكامنة‎ 
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المطلب الرأه: شيوخى وذلاميلا: 

أولاً: شيوخه: 

تتلمذ القمولي رحمه الله على عددٍ من الشيوخ, وأخذ عنهم الفقه» وغير ذلك من العلوم 
والفنون» ومن أشهرهم: 

-١‏ أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري البخاري 
الشيخ العالم العلامة شيخ الإسلام وحامل لواء الشافعية في عصره نجم الدين أبو العباس ابن 
وسبعمائة» ودفن بالقراف(0). 

-١‏ جعفر بن يحبى بن جعفر المخزومي الشيخ الإمام ظهير الدين التزمنتي نسبةٌ إلى تزمنت» 
وهي من بلاد الصعيد» كان شيخ الشافعية بمصر في زمانه» توفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة 
00 

- عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر القاضي تقي الدين أبو القاسم ابن 
القاضي تاج الدين العلامي المصري الشافعي المعروف: بابن بنت الأعزء كان فقيهاء إماماء 
مناظراً» ددا بالأحكامء جيد العربية» ذكياً نبياةٌ ليشا شاغرا محسناً ليا مفوهاً 
وافر العقل» كامل السؤدد. عالي الهمة) عزيز النفس» مولده 2 الثاني عشر من رمضان سنة 
يع وثلاثين وستمائة» توق في السادس عشر من جمادى الأولى عام حمس وتسعين وم ل 

5 - محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر الشيخ 
القاضى بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي» قاضء من العلماء بالحديث وسائر علوم 


الدين» مولده في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وستمائة بحماة» مات بمصر في ليلة الاثنين 


)١(‏ انظر: العقد المذهب ص 2١174‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »11١7-171١1/7‏ الدرر الكامنة 
١‏ مم وم م, شذرات الذهب 48-41/8. 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2١59/8‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 
»١٠ 5"‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1177:1171/7. 

9و6 انظر: تاريخ الإسلام 6 : ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ١57/7‏ » شذرات الذهب 
". 
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الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة» ودفن بالقرافة(©. 

ه- محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي ثم القوصي 
المصري الشافعي المالكي أبو الفتح تقي الدين المعروف بابن دقيق العيد» تفرد بمعرفة العلوم في 
زمانه» والرسوخ فيهاء اشتغل بمذهب مالك وأتقنه. ثم اشتغل بمذهب الشافعي» وأفق في 
المذهبين» وله يذّ طولى في علم الحديث؛ وعلم الأصولء والعربية» وسائر الفنون» ولد بساحل 
مدينة ينبع من أرض الحجاز سنة خمسٍ وعشرين وستمائة» توفي رحمه الله سنة اثنتين وسبعمائة» 
ودفن بالقرافة/"). 

ثانياً: تلاميذه: 

مع شهرة القمولي في زمانه» وذياع صيته» وتدريسه في عدة مدارس في مصر إلا أن كتب 
التراجم لم تذكر له إلا النزر اليسير من التلاميذ والطلاب» فمنهم: 

-١‏ جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي الإمام العلامة الأديب البارع ذو الفنون كمال 
الدين أبو الفضل الأدفويء ولد في شعبان سنة خمسٍ وثمانين» وقيل: خمسٍ وسبعين وستمائة) 
توثي في صفر سنة ثمانٍ وأربعين وسبعمائة» وقيل: في السنة الآتية» وقال الأسنوي: قُبيل الطاعون 
الواقع في سنة تسع وأربعين» ودُّفن بمقابر الصوفية» وأدفو: بلدةٌ في أواخر الأعمال القوصية 
قريبةٌ من أسوان» قاله الأسنوي» وقال غيره: قريةٌ بالجانب الغربي من نيل مصرا). 

؟- عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الإمام العلامة منقح 
الألفاظ محقق المعاني ذو التصانيف المشهورة المفيدة جمال الدين أبو محمد القرشي الأموي 


الأستوق المصري» شيخ الشافعية» ومفتيهم) ومصنفهم) ومدرسهم» ذو الفنون الأصول» والفقه. 


-١79/9 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ 2777/١ أعيان العصر‎ 2١55 انظر: الطالع السعيد ص‎ )١( 
ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 7/8 ه ١ء: ه ١ء الأعلام ه//79/6791.‎ ء١‎ 5 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 017/9٠؟١-59‏ 5» ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 
»١ 5/8‏ الديباج المذهب 319718/5» الرد الوافر ص 4.5/8 ه» البدر الطالع 577-555/5. 

(؟) انظر: الطالع السعيد ص 2١55‏ أعيان العصر 557/7١-55١ك»‏ الوفيات لابن رافع 47/7» طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة 25١167٠07‏ النجوم الزاهرة 2771/٠١‏ حسن المحاضرة ,557/1١‏ نيل 
الأمل 2١55/١‏ شذرات الذهب 55142757/8, الأعلام ؟/17177. 


0 
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والعربية وغير ذلك» ولد بإسنا في رجب سنة أربع وسبعمائة» توي فجأةً في جمادى الأخرة سنة 
اثنتين وسبعين وسبعمائة» ودفن بتربته بقرب ار الصوفية(". 

- محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أحمد» ويقال: عبد الصمد بن 
أبي بكر بن عطية الشيخ الإمام العلامة ذو الفنون صدر الدين أبو عبد الله العثماني المعروف: 
بابن المرحل وبابن الوكيل» ولد بدمياط في شوال سنة خمسٍ وستين وستمائة» وبرع» وأفق وله 
اثنتان وعشرون سنةً واشتغل» وناظر» فاشتهر امه وشاع ذكره؛ توفي في ذي الحجة سنة ست 


عشرة وسبعمائة بالقاهرة» ودُفن بالقرافة بتربة القاضى فخر الدين ناظر لجو 009 
د عاد عاد 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »٠١0١-9//*‏ الدرر الكامنة //841 2١50-١‏ بمجة 
الناظرين ص .5١5-5٠6٠‏ المنهل الصافي 157/1 545-1١‏ 2,3 بغية الوعاة 476947/7» درة الحجال 
#ة ةا الأعلاء 24/7 

(؟) انظر: الطالع السعيد ص »١55‏ أعيان العصر 5/ه-*”27 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
55 "4 الدرر الكامنة 885-810/8» شذرات الذهب 075-04/8 البدر الطالع 
0٠85-٠‏ هدية العارفين 59/5 .١‏ 


5 انرات 
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المطلب الخنامس: مكا نتم العلميته وثاء العلماء عليم: 

كان القمولي رحمه الله ذا شأَنٍ كبير» ومكانةٍ سامية» فكان يُعد من أبرز فقهاء الشافعية في 
زمانه في مصرء ويدل على علو شأنه» ومكانته العلمية المرتفعة تصانيفه الكثيرة النافعة» ونقل 
من بعده عنه» وتوليه مناصب القضاءء والحسبة في أماكن شتى» وتدريسه بالمدراس المختلفة, 
وثناء العلماء عليه ومدحهم إياه» ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ قال عنه الشيخ صدر الدين بن الوكيل» والقاضي السروجي الحنفي: ليس بمصر أفقه 
من القمولي(). 

؟- قال الشيخ كمال الدين جعفر الأدفوي: كان من الفقهاء الأفاضلء والعلماء المتعبدين؛ 
والقضاة المتقين» وافر العقل» حسن التصرف, محفوظا قال لي يوماً: لي قريب من أربعين سنةً 
أحكمء ما وقع لي حكمٌ خطأء ولا أثبثُ مكتوباً تُكلم فيه» أو ظهر فيه خللٌ» وكان حسن 
الأخلاق» كبير المروءة والفتوة» حفوظاً لود أصحابه ومعارفه» محسناً إلى أهله» وأقاربه» وأهل 
بلاده» صحبته سنين» وكنت أبيت عنده» فكان منزله كأنه منزي ‏ وكان له قيامٌ بالليل» ولسانه 
بالليل والنهار كثير الذكر("©. 

“- قال الصفدي: من الفقهاء الفضلاء» والقضاة النبلاء» وافر العقل» جيد النقل» حسن 
التصرف»ء دائم البشر والتعرف» له دينٌ وتعبدٌ» وانجماعٌ عن الباطل وتفرد”9©. 

4 - قال تاج الدين السبكي: كان من الفقهاء المشهورين» والصلحاء المتورعين» يحكى أن 
لسانه كان لا يفتر عن قول: لا إله إلا الله» وكان مع جلالته في الفقه عارفاً بالنحوء والتفسير؛). 

- قال الأسنوي: تسربل بسربال الورع والتقى» وتعلق بأسباب الرقى فارتقى» وخاض مع 
الأولياء فركب في فلكهم, ولزمهم حتى انتظم في سلكهمء كان إماماً فبي الفقه. عارفاً بالأصول» 
والعربية» صا حاًء سليم الصدرء كثير الذكرء والتلاوة» متواضعاًء متودداء كريهاء كثير المروءة0*). 


.١7172١575 انظر: الطالع السعيد ص‎ )١( 

.١717-١570 انظر: الطالع السعيد ص‎ )١( 

(*) انظر: أعيان العصر ."71/١‏ 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .7١070/9‏ 
(5) انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 159/7. 


-/ا- 
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>- قال الحافظ ابن كثير: كان من أكابر العلماء» وأعيان الأئمة الفضلاءء ديّناًء خيرا 


متواضعاً غ لأصعحابه0؛, 
6د ع 


.١ انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ممه عه‎ )١( 
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المطلب السادس: عتيدتى» ومذهبم النتهى: 

أولةً: عقيدته: 

لم تتعرض كتب التراجم ومصادرها التي اطلعت عليها -وهي كثيرةٌ- لشيءٍ عن عقيدته 
رحمه الله لكن الذي يظهر أنه لم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة» بل كان أشعري 
المعتمّد» صوف الطريقة» وبيان ذلك بأمرين: 

أحدهما: ذكره بعض مسائل العقيدة في الكتاب» والتصريح فيها بعقيدة الأشاعرة» منها 
مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حيث قال ما نصه: "فإن السني ينكر على المعتزلي 
ف نفي رؤية الله تعالى» ونسبة الشر إليه" وقوله: "إن كلامه مخلوقٌ» وعلى الحشوي في إثبات 
الجسمية» والصورة» والاستواء» وعلى الفلسفي في إنكاره بعث الأجساد, لأن المصيب فيها 
واحدٌ قطع"7(): وهذا من الدلائل القوية على أنه كان من الأشاعرة. 

ثانيهما: بالنظر في ذلك العصرء وما كان سائداً فيه من المعتقدات» والطرق التي كانت 
مدعومةً من قبل الحكام والولاة» نجدها العقيدة الأشعرية» والطريقة الصوفية» وما كان لمشايخه 
كبدر الدين بن جماعة» وابن الرفعة من مناظراتٍ مع الحنابلة» لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
في الدفاع عن عقيدة الأشاعرة التي كانوا يعتقدوتماء وكذلك فإن جل تلاميذه؛ وعلى رأسهم 
صدر الدين ابن المرحل» وكمال الدين الأدفوي» ومن عاش في ذلك العصر كتاج الدين السبكي 
وغيره كانوا من الأشاعرة الصوفيين المدافعين عن معتقّدهمء وكتب التراجم مليئةٌ بالقرائن التي 
تدل على أن شيوخه وتلاميذه كانوا من الأشاعرة الصوفية» فثقل عن أكثرهم أنه دُفن في مقابر 
الصوفية» وعن بعضهم التصريح بأنه كان أشعرياًء وما ذكرثه غيضٌ من فيض» فهؤلاء هم 
شيوخه. وتلاميذه؛ ومعاصروه» وأتحم أثنوا عليه أشد الثناء في كتبهم, ولا ننسى ما تولاه القمولي 
رحمه الله من مناصب قضاءٍء وحسبة» وتدريس كثيرق» فهذه القرائن القوية كلها تدل على أنه 
كان قد تأثر بمم؛ أو دعنا نقول: كان على ما كانوا عليه» ومن المستبعّد أنه كان يخالفهم في 


عقيدتهم وطريقتهم» وهم يثنون عليه ويولونه مناصب القضاءء والفتياء والتدريس» والله تعالى 


.٠١/1١١ انظر: الجواهر البحرية ل‎ )١( 


5 ردك 
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أعلو1: 
ثانياً: مذهبه الفقهي: 
أما عن مذهبه الفقهي» فالمصنف رحمه الله شافعي المذهب» ويتضح ذلك بأربعة أمور: 
الأول: جل من ترجم له من أصحاب كتب التراجم ذكر أنه شافعي المذهب(". 
الثاني: اهتمامه بالتصنيف في الفقه الشافعي» وقضاؤهء وإفتاؤه» وتدريسه على المذهب 


الثالث: جميع شيوخه. وتلاميذه من أصحاب الفقه العاف 1 
الرابع: قوله في الكتاب في أكثر من موضع: "قال أصحابنا"» يقصد بذلك علماء المذهب 
الشافعيء لا يدل إلا على أنه كان شافعياً. ْ 
فمن ذلك قوله: "وعن ابن حربويه من أصحابنا أنه لا يجوز التعجيل مطلقا» وهو شاذ 
مخالفٌ لنص الشافعي7"". 
رترد ته 


)١(‏ انظر: أعيان العصر 7.5/0 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 250/9 طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة /51, الدرر الكامنة ١//اع«”‏ رفع الإصر ص 47 ”7. 

.١5 1/5 انظر: المنهل الصافي‎ )١( 

(*) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4/7 75. 

(؛) انظر: الطالع السعيد ص .1717-١70‏ 

(5) انظر: الجواهر البحرية هه .7/]١‏ 
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المطلب الساع: مؤلناتى: 

صنف القمولي رحمه الله عدة كتب في فتونٍ مختلفة» أبرزها في الفقه» وهي كالتالي: 

-١‏ البحر المحيط في شرح الوسيطء فيه نقولٌ غزيرة» ومباحثٌ مفيدةٌ وهو شرح مطول» 
أقرب تناولاً من المطلب» وأكثر فروعاًء وإن كان كثير الاستمداد منهء وهو مخطوطً(". 

-١‏ الجواهر البحرية» أو جواهر البحر امحيط» وهو تلخيصٌ للبحر المحيط؛ لخص أحكامه 
كتلخيص الروضة من الرافعي (وهو موضوع بحثنا هذا)» والكتاب قيد التحقيق ضمن مشروع 
يشاركني فيه عددٌ من زملائي الأفاضل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة("). ٠‏ 

+- تحفة الطالب في شرح كافية ابن الحاجب, محققٌ في رسالةٍ علمية بجامعة القاهرة(". 

5 - تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي» وهي من باب صلاة الجماعة إلى البيوع, 
وسببه: وفاة مصنفه ابن الرفعة شيخ القمولي رحمهما الله وهو مطبوعٌ محققٌ ضمن رسائل علمية 
بالجامعة الإسلامية9©). 

ه- تكملة تفسير الإمام فخر الدين الرازي» وهو مطبوغ0". 


5- شرح أسماء الله الحسبى» وهو مخطوظٌ(0©. 
د د د 


)١(‏ انظر: أعيان العصر 2777/١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 270/98 طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة 4/7 55. 

(؟) انظر: أعيان العصر 2777/١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 70/9*: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة 4/7 55. 

(5) انظر: أعيان العصر 2777/١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 27١/9‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة 4/7 55. 

(4) انظر: العقد المذهب ص .١754‏ 

(5) انظر: أعيان العصر 0777/١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 281/9 العقد المذهب ص ١7‏ 4» 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 54/7 2,55 الدرر الكامنة ١/55"؟.‏ 

(5) انظر: الطالع السعيد ص »١55‏ العقد المذهب ص ١7‏ 5» الدرر الكامنة 2755/١‏ بغية الوعاة 
م؟. 


5 رركت 
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المطلب الثامن: وفاذس: 
توفي رحمه الله في يوم الأحد الثامن من رجب سنة 707/اه بمصرء عن ثمانين سنةء» ودفن 


بالقرافة/ 0 


1 ا ع 


غ١51/١‎ 4 البداية والنهاية‎ 28١1/9 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ :”514/١ انظر: أعيان العصر‎ )١( 
.٠٠١/١ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟/5ه ؟. درة الحجال‎ 


دردك 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


المبحث الثاني النعردف بالكناب (الجواهس البحردة)» وفيم سنت مطالب: 
لمطلب الأمل: سختيق اسم الكناب» وقوذيق نسبئم إلى المواف: 
أولة: تحقيق اسم الكتاب: 
ورد لهذا الكتاب اسمان متقاريان: 

-١‏ ما ذكره المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب» وهو: (الجواهر البحرية)» حيث قال: 
"وسميته الجواهر البحرية"» وهو الاسم الذي أَثبتّه؛ِ لوقوع الاختيار عليه من قبل قسم الفقه. 

-١‏ ما ذكره جميع أصحاب التراجم؛ والفقهاء الذين نقلوا عن هذا الكتاب؛ وهو: (جواهر 
البحر). 

ثانياً: توثيق نسبته إلى المؤلف: 

بالرجوع إلى كلام المصنف ف الكتاب» وإلى كتب التراجم وغيرها من المصادر والمراجع 
ذات الصلة» وكتب الفقه يتبين أن هذا الكتاب -الجواهر البحرية- لمؤلفه أحمد بن محمد 
القمولي» ويتبين ذلك مما يلي: 

-١‏ تصريح المصنف رحمه الله بنسبة الكتاب إليه» حيث قال في مقدمة الكتاب: "وسمميته 
الجواهر البتحرية"010, 

١‏ - قال الصفدي: "وشرّح الوسيط في الفقه في مجلداتٍ كثيرق» وفيه نقول غزيرةٌ» ومباحتٌ 
مفيدةٌ وسماه: البحر المحيط» ثم جد نقوله في مجلدات وسماه: جواهر البحر"("). 

* - قال تاج الدين السبكي: "صاحب البحر المحيط» وكتاب جواهر البحر"(2. 

- قال الأسنوي: "ثم لخص أحكامه خاصةً كتلخيص الروضة من الرافعي» ماه: جواهر 
الخو "لكا 

ه - قال العبادي: "وصنّف في الفقه البحر المحيط شرّح به الوسيط للغزالي في نحو من 


.١/أ7 الجواهر البحرية ل‎ )١( 

(؟) الوافي بالوفيات //1". 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 71070/9. 
(:) طبقات الشافعية للأسنوي ؟59/5١.‏ 
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عشرين مجلدةٍ» ثم اختصره في ثمانية مجلداتٍ بخطه وسماه: جواهر البحر امحيط ف شرح 
الوفيط"07, 

5 - قال ابن الملقن: "صاحب: البحر انحيط في شرح الوسيط» وهو كتابٌ جليل» جامعٌ 
لأشتات المذهبء ثم لخصه في: الجواهر» وهي جليلةٌ أيض"(". 

- قال مس الدين السخاوي: "وكذا فعل في جواهر القمولي'7". 

8 - قال السيوطي: "والنجم القمولي صاحب الجواهر» والبحر"9). 

9 - قال شيخ الإسلام ركريا الأنصاري: "ونقله القمولي في بحره» وجزم به في جواهره"7*). 

٠‏ - قال ابن حجر الهيتمي: "فقد قال القمولي في جواهره: فإن قلنا: لا خيار له أو له 
الخيار فلم يفسخ» ففي مضابته بالثمن وجهان» أصحهما: لا"(2. 

١‏ - قال الخطيب الشربيي: "كما في جواهر القمولي"7". 

١‏ - قال ابن شهاب الرملي: "وجرى عليه القمولي في جواهره"(". 

٠‏ - قال حاجي خليفة: "شيع القمولي الوسيط في مجلداتٍ سماه: البحر المحيط» ثم 
لخصه وشعاة: جواهر البحره وهو الخطوط بين أيذينا"7). 

4 - قال سليمان الأزهري (الجمل): "ذكر القمولي في جواهره: أنه لو قال له: ارهن 
عبدي بما شعت صح أن يرهنه بأكثر من قيمته"(0). 


٠‏ - قال أبو بكر عثمان الدمياطي (البكري): "قال الكردي: قال القمولي في الجواهر: 


.١ 5 42١ 5/9 ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير‎ )١( 
. 5١7 (؟) العقد المذهب ص‎ 

(؟) الضوء اللامع .١77/5‏ 

(54) تاريخ الخلفاء ص 57 7. 

(5) أسنى المطالب .85/١‏ 

(5) تحفة المحتاج .١١17/‏ 

(0) مغني المحتاج 514/7 . 

(8) نحاية المحتاج 5373/5 7. 

(9) كشف الظنون .5٠٠١/8/7‏ 

.7077/9 حاشية الجمل‎ )٠١( 
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فلو مات واحدٌء أو غاب» أو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة» فلا شيع له"(2. 

فال الرركلي: 'وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر المحيط» ثم 
جرد نقوله وسماه: جواهر البحرء مجلداثٌ منه في الأزهرية"("2. 

٠١‏ - قال الباباني البغدادي في ترجمة القمولي:"جواهر البحر في تلخيص البحر امحيط 
شع عر" 

- قال عمر كحالة: "البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو أربعين مجلدق ثم 
لخص أحكامه في كتابٍ سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي"9©). 

رحتركتره 


)١(‏ إعانة الطالبين ؟/77. 
(؟) الأعلام .777/١‏ 
(؟) هدية العارفين .٠١5/1١‏ 


(4) معجم المؤلفين .5992055//١‏ 
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المطلب الثانى: أهميق الكناب. ومكانثم العلمية: 

تتجلى أهمية هذا الكتاب» ومكانته العلمية في النقاط التالية: 

-١‏ علو منزلة مؤلفه نجم الدين القمولي» ومكانته العلمية الرفيعة» وقد سبق ذكر ذلك عند 
ترجمة المؤلف» فلا معنى لإعادته هناء فليُطلب منه(©. 

-١‏ نقلْ من جاء بعده من العلماء عن هذا الكتاب؛ واعتمادهم عليه في نقل أقوال 
الشافعية ونصوصهمء وقد مر ذكر ذلك في المطلب السابق» فليُطلب منه("). 

-٠‏ كون الكتاب يحوي المباحث الغزيرة» والفروع الكثيرة» والنقول الوفيرة» يجعله من زمرة 
فرائد التصنيفات ف الفقه الشافعي» والمطولات» والموسوعات الفقهية التي يُرجِع إليهاء لا سيما 
أن المصنف جمع عن كل من سبقه» فهو كتابٌ جامعٌ لجميع المسائل الفقهية» وأغلب الفروع 
في الفقه الشافعي. 

5 - ثناء العلماء على هذا الكتاب» فمن ذلك ما يلي: 

- قال الصفدي: "وشرّح الوسيط في الفقه في مجلداتٍ كثيرق» وفيه نقول غزيرةٌ ومباحتٌ 
مفيدةٌ وسماه: البحر المحيط» ثم جيّد نقوله في مجلدات وسماه: جواهر البحر"0". 

- قال الأسنوي: "شرح الوسيط شرحاً مطولاً» أقرب تناولاً من شرح ابن الرفعة» وإن كان 
كثير الاستمداد منه» وأكثر فروعاً منه أيضاء بل لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه 
سماه: البحر المحيط في شرح الوسيط» ثم لخص أحكامه خاصةً كتلخيص الروضة من الرافعي» 


شيآه: واه الب "ار 
لوك 


)١(‏ راجع ص 3؟. 
( راي للطليه امنا 
(؟) الواقي بالوفيات //51. 
(:) طبقات الشافعية للأسنوي ؟59/5١.‏ 


ردك 
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المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المتق: 

١‏ - بدأ المصنف كتابه بمقدّمة بين فيها دربه بمعشى عليه في تصنيف هذا الكتاب» ومنه 
يتبين هدفه من إخراج هذا الكتاب» وهو ما صرّح به في مقدمة الكتاب("). 

-١‏ رتب الكتاب على الأبواب الفقهية حسب ترتيب الشافعية عموماً» قسّم المصيّف 


إلى كتب7") وأبواب7") وفصول!؟) ومسائل/*! وفروع7)» وهذا التقسيم هو الذي كان عليه 


)١(‏ قال: جعلته أحكاماً محردةٌ عن الأدلّة» إلا الدليل السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراجعته» والنقل 
منه. والاعتماد عليه في الفتيا والحكم. انظر: الجواهر البحرية ل 55أ/١.‏ 
)١(‏ انظر مثال ذلك: 
كتاب الخلع ل 8/7 من نسخة الأصل. 
كتاب الطلاق ل 4١‏ ب/8 من نسخة الأصل. 
كتاب الرجعة ل 6/٠57‏ من نسخة الأصل. 
(*) انظر: مثال ذلك تحت كتاب الخلع أبواب: 
الباب الثاني من أركان الخلع... (ص .)7٠١‏ 
الباب الثالث: في موجب ألفاظ الرّوج في إلزام العوض وتسليمه. (ص .)١١١‏ 
الباب الرابع: في سؤال الطلاق. (ص .)١57‏ 
الباب الخامس: في التزاع في الخلع. (ص .)١5١‏ 
(:) انظر مثال ذلك تحت الأبواب فصول: 
الباب الأول: في بيان الجائز وامحرّم» وفيه فصول. (ص .)5١5‏ 
الفصل الثاني: في حكم الاعطاء. (ص .)١8/8‏ 
الفصل الثّالث: في التّعليق بالتّقد. (ص .)١5١‏ 
الفصل الرابع: في التعليق بإعطاء عند التّقد من الأعيان كالعبد» والثوب. (ص 45 .)١‏ 
(5) انظر مثال ذلك تحت الفصول مسائل: 
وضِمنَ هذا الفصل مسائل؛ الأولى: لو خالعها على أنَّ له التجعة. (ص .)١١7‏ 
وفيه فصول.... وفيه مسائل؛ الأولى: صيغة المعاوضة تلزِمُه. (ص .)١١١‏ 
الفصل الثَّالث: في التّعليق بالتّقد. .. وفيه مسائل؛ الأولى: إذا قال: إِنْ أعطيتني ألف... (ص .)١5١‏ 
الفصل الثَّانِ في التماسها طلاقاً مقيداً» وفيه مسائل؛ الأولى: لو قالت: طلقني ثلاثا... (ص .)١55‏ 
(5) انظر مثال ذلك: 
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عامة العلماء المصنفين انذاك. 
3- يذكر الطّرق00, والأقوال0), والأوجه(") قُ المسألة. 


فروع: لو اختلع وكيل المرأة بخمر... (ص .)١١4‏ 
فروع: قال القاضي: لو تزوّجت المرأةٌ في أثناء مدّة الحضانة... (ص .)١١١‏ 
فروع: لو قالت: طلّقني على كذا درهم... (ص .)١7‏ 
فروع: لو قال لما في طْهرٍ لم يجامعها فيه... (ص 5؟١١).‏ 
)١(‏ انظر مثال ذلك: 
وإن اختلعت بإذنه فطريقان... (ص ”87). 
فلو قال: طلقتك بكذا على أنَّ لي الرجعة؛ فطريقان؛ أحدهما... (ص .)١١17‏ 
فإن قلنا: أنه لا يلغو فما الحكم؟ فيه طريقان... (ص .)١٠١"‏ 
وللأصحاب طريقان؛ أظهرهما...(ص .)١75‏ 
(؟) انظر مثال ذلك: 
أنّهِ على القولين في هبة المكاتب. (ص *87). 
ثم فيما يلزم الرّوجة على النّص ثلاثة أقوال. (ص .)٠١07‏ 
ويتلخّص من ذلك في الجمع بين الصّورتين ثلاثة أقوال. (ص 1754؟). 
ويتحرّر في هذا الاختلاف خمسة أقوال. (ص 4 .)٠١‏ 
(*) انظر مثال ذلك: 
فيه وح عا تلق بقارت من 68 
وت دخول المعطى في ملك الزّوجٍ وجهان. (ص .)١75‏ 
فتأي فيه الأوجه الثلاثة. (ص .)١188‏ 
يتحالفان» أو يُقبل قوها أو قوله؟, فيه الأوججه. (ص ؟١5).‏ 
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: - يذكر المؤلف 2 هذا الكتاب أقوال وأراء الأئمة: الشافعى 27 والحناطي ("), 


)١(‏ انظر مثال ذلك: 
قال الشّافعي: طلّقت ثلاثاً واستحقّ الألف. (ص .)١17١‏ 
خمسة أوجه؛ أحدها - وهو نص الشّافعي - أنه يستحقٌ جميع الألف. (ص .)١155‏ 
وأشار الشّافعي إلى أنه ييراً... (ص .)١58‏ 
وقد ذكر الشّافعي هذه المسألة» وقال: أنه بالخيار... (ص 37). 
(١؟)‏ انظر مثال ذلك: 
أرجحهما عند الحناطي: الصّحة. (ص 75). 
عن الحناطي رواية وَجْهِ فيما... (ص 55). 
روى الحناطي أنَّ الطّلاق يقع رجعيّاً. (ص .)١١07‏ 
قال الحناطي: الخلاف - فيما إذا أطلق... (ص 77؟). 


ردك 
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والماوردي(١)»‏ والبغوي(")» والفوراني7"/, والامام الجويني!؟)» والروياني!”/» والغزالي77, 


)١(‏ انظر مثال ذلك: 
وقال الماوردي والروياني: أنه المذهب. (ص .)١١5‏ 
قال الماوردي: ولا يتوقّف الطّلاق على إعطاء الألف. (ص .)١١‏ 
وقال الماوردي: لا يُشترط في الاعطاء من الفوريّة... (ص ه"١).‏ 
وقال الماوردي: يحتمل أنْ يطلق. (ص .)١55‏ 
(١؟)‏ انظر مثال ذلك: 
قال البغوي: يصحٌ الخلع. (ص .)١57‏ 
وثانيهما: أنه يقع رجعيأء وسياق صاحب التَّهذيب» يقتضي ترجيحه. (ص ؟157١).‏ 
وقال البغوي - في قوله لكِ طلقة-: صريح. (ص .)55١‏ 


قال البغوي: هو كناية قطعاً. (ص .)١7075‏ 


(9) انظر مثال ذلك: 
قال الفوراني والبغوي: لا يرجع عليها إلا بما ممّت. (ص .)٠١35‏ 
مُقتضى كلام الفوراني... (ص .)١١8‏ 
الوجه: وجوب مهر المثل» وجزم به الفوراني. (ص .)١13‏ 
وعن الفوراني أَتا لو قالت: قبلت المُلع مكرهةٌ فالقول قوها. (ص 4 .)٠١‏ 
(:) انظر مثال ذلك: 
قال الامام: ولا يأق هنا القولُ بأنّه يلزمها أكثر الأمرين. (ص ؟١١).‏ 
فيه وجهان؛ أصحّهما عند الإمام :لاء وهو كناية. (ص .)١5١‏ 
والقول بعدم صراحتها أظهر عند الإمام. (ص 5 55). 
وأظهرهما عند الإمام: لا. (ص ؟557١).‏ 
(5) انظر مثال ذلك: 
وفيه وجه حكاه الروياني وغيره: أَتا صريحة. (ص ١٠5؟).‏ 
وبه قطع الروياني في الحلية. (ص 5 .)١5‏ 
وقال المتولي والروياني: هو ظاهر المذهب. (ص 555). 
قال الروياني: وكذا قوله: استفلحي. (ص .)١517‏ 
(5) انظر مثال ذلك: 
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والرافعي17)» والنووي(") في مسائل الخلاف. ويعارض أحياناًا". 

ه - عند نقله عن أحد علماء المذهب فإنّه يصوغ كلامه بعبارته وأسلوبه» لا بعبارة 
ذلك العالم غالبا9). 

> - كثيرا ما يبهم رحمه الله ذكر من ينقل عنه من أثمة المذهبء» فيقول مثلاً: قال 
الأصحابء أو قال بعضهم. أو قيل(. 


وقال الغزالي: الوجه أنْ يقع رجعيّاً. (ص .)٠٠١‏ 

وكذا قاله الغزالي في فتاويه. (ص 555). 

قال الغزالي: ولا وه له. (ص 149). 

واختاره الغزالي» وهو الموافق لما تقدّم في شرائه وضمانه. (ص 85). 
)١(‏ انظر مثال ذلك: 

قال الرّافعجي: قال الرٌافعي: ويُشبه أن يكون الأوّل أظهر. (ص 55 .)١‏ 

قال الرّافعي: ولا يخفى أنَّ المراد بالضّمان في هذه المسائل: القبول والالزام. (ص .)١85‏ 

والأشبه عند الرّافعي: كا تطلّق. (ص .)١8+‏ 

أظهرها عند الرافعي... (ص 55؟). 
(١؟)‏ انظر مثال ذلك: 

قال النووي: أفقههما النَّانِ. (ص 54 .)١‏ 

قال النووي: وظاهر القائل... (ص 55 .)١‏ 

وقال النوويٌ: هو الأرجح... (ص 55 ؟١).‏ 

وأفتى به الشيخ ابن الصلاح والنووي. (ص .)١5/‏ 


(9) انظر مثال ذلك: 
وقال الغزالي: الوجه أنْ يقع رجعيّا وغلط فيه. (ص .)٠٠١‏ 
(:) انظر مثال ذلك: 


قال الشّافعي: فإن كان حالما حالة السنة طلقت بمذه الصفة. (ص .)١879‏ 

قال الماوردي: لكن لا فرق هنا بين أنْ يأذن في الخلع على العيّن... (ص 854). 
(5) انظر: مثال ذلك: 

كما قال الأصحاب - فيما لو علّق طلاق زوجته... (ص 65). 

وجزم به بعضهم... (ص ه5١).‏ 


اك 
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٠‏ - يذكر القول الراجح في المسألة» يتبع في ذلك الرافعي والنووي دون أن يُسند إليهماء 
ويُسند إن حكى تصحيح غيرهما كالماوردي وابن الصلاح وغيرهما/". 

ح إن كان له رأي خاص ف المسألة يصدّره بقوله: قلث(". 

9 - يُكثر من الإحالات بقوله: كما مرء أو كما سيأق2. 

٠‏ - يُكثر النقل عن بعض الكتب نصا من دون إشارة إليها كالعزيز شرح الكبير؛), 
والمجموع/*, وروضة الطالبين0 وكفاية النبيه("), 


وقد قال به بعضّهم.... (ص 07 .)١5‏ 
وقيل: يتخيّر بين هذا وبين أن يفسخ العقّد... (ص 28). 
)١(‏ انظر مثال ذلك: 
وقال الماوردي والروياني: أنّه المذهب» وصححه الشّيخ أبو محمّد وسليم. (ص .)١١5‏ 
مكك واو رسيا إل كوو رن 0 
لالسيياء انها يهان اننبا له وسيكهه لشو ا( ا 
صححه ابن الصلاح. (ص .)١5/8‏ 
)١(‏ انظر مثال ذلك: 
قلث: الحلف على أنه لا يجامعها لا يقتضي تحرعاً... (ص .)١1١‏ 
قلت: ويحتمل أن يكون جوابه... (ص .)٠١١‏ 
(9) انظر مثال ذلك: (ص ”ىا - الم -8؟ .)5١5- ١‏ 
(:) انظر مثال ذلك: 
ولو قال: أنت طالق خمساً بعضِهنً للمّنة وبعضِهنٌ للبدعة... (ص ٠‏ ؟). 
لو وَكّله قي مخالعتها على ألف بثلاث طلقات؛ فخالع بواحدة على ألف» يقع. (ص .)٠١5‏ 
(5) انظر مثال ذلك: 
لو وكّله في الخلع مطلقاء فخالع بخمر أو خنزير أو مجهول أو مغصوب لم يصحّ. (ص .)١١5‏ 
وقيل: إِنْ كان الأول ولدّها دون الثَّان لم يلزنها. (ص .)١١١‏ 
(5) انظر مثال ذلك: 
ولو قال: طلقةً للسّنَّة وطلقةً للبدعة وقع في الحال اثنتان. (ص .)١8١‏ 
لو وك واحداً بتطليقها بألْفِء وآخر بتطليقها بألفين... (ص .)٠١١‏ 
(0) انظر مثال ذلك: 


لك 
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١‏ - يذكر في بعض المسائل قول الشافعي رحمه الله» وتارة يذكر قولين له في المسألة» 
أي: القديم والجديد7©. 

١‏ - يقتصر على أقوال المذهب الشافعي غالباً» وأحيانا ينقل قول مذهب الأخرى("). 

٠‏ - يستخدم العبارة السهلة الواضحة» ويبتعد عن وحشي الألفاظ» والعبارات 
الغامضة» والرموز التي تحتاج إلى فكِ. 

؛ ١‏ - يصوّر بعض المسائل تصويراً واضحاًء وذلك حينما يرى وجود لبس في فهمها!". 

١٠‏ - يشرح غريب الألفاظ» ويعرف بالمصطلحات9©). 


لو وَكّل رجلا بطلاق» فقال اليّجل: طلّت كك من يقع عليها الطّلاق... (ص .)١54‏ 
قالوا فيما إذا قيّدت الوكالة أو خالعها على حمر أو خنزير بانت... (ص .)١١١‏ 
)١(‏ انظر مثال ذلك: 
وفيما يلزمُها قولان» الجديد: مهر المثل» والقديم: بدلا من مثل أو قيمة. (ص .)2٠١‏ 
أنَّ تفويض الطّلاق إليها تمليك في الجديد» وتوكيك في القديم. (ص 4 .)١١‏ 
أنَّ صكّته بما قوله الجديد» ومنعه بما قوله القديم. (ص 2017). 
(؟) انظر مثال ذلك: 
ينّجه هنا مذهب أبي حنيفة» وهو أنَّه لا يستحقٌ شيئًا. (ص ؟7١).‏ 
(9) انظر مثال ذلك: 
والخلع عقدٌ يجري بين اثنين» على عوضء هو: المال» ومعوّض» وهو: البُضع. (ص .)7٠١‏ 
المعوّض وهو: جل الاستمتاع بالرّوجة (ص 37). 
والأصحاب لم يفرّقوا وقالوا: معنى الباطل والفاسد» وقد وقعت التّفرقة بيْنهما وفي الحج... (ص ؛77). 
الخلع من جهة الزوج» أو الطلاق» بأَنْ يقول: خالعت» أو خلعثء أو طلَّمَتُ على كذا. (ص .)١١١‏ 
(:) انظر مثال ذلك: 
كتاب الطلاق. وهو ف الشّرع: اسمٌ يحل عقد التِكاح. (ص .)3١5‏ 
أنَّ البدعي: الطّلاق الذي يِحيُم إيقاعٌه وإِنْ كان نافذاً. والسْتي: الطلاق الذي لا يحرُم إيقاعه. 
(ص 8). 
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المطلب الرايع: اصطلاحات المؤاف في النص الحتق: 

لقد استخدم المصنف رحمه الله في كتابه هذا كثيراً من الاصطلاحاتء وبياتما كالتالي: 

أولاً: المصطلحات المتعلقة بأصحاب المذهب: 

-١‏ الأصحاب: هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلغاً عظيماً» حتى كانت لهم 
اجتهاداتحم الفقهية الخاصة التي خرجوها على أصول الإمام الشافعي» واستنبطوها من خلال 
تطبيق قواعده» وهم في ذلك منتسبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه» ويسمّون: أصحاب 
الوتجوولا». 

-١‏ الأكثرون: هم جمهور الشافعية لا غيرهم. 

©- الإمام: يريد به إمام الحرمين الجويني في كتابه: نماية المطلب(". 

: - الجمهور: هم جمهور الشافعية لا غيرهم. 

ه- الخراسانيون (المراوزة): هم فقهاء الشافعية الذين تلقوا وتتلمذوا على علماء الشافعية 
من خراسان» ونهجوا نمجهم؛ وصنفوا وألفوا على طريقتهم» ورئيس طريقة الخراسانيين هو: 
القفال الصغير المروزي» ويتبعه جماعةٌ كثيرون» ومن أشهرهم: أبو محمد الجويني» والفوراني, 
والقاضي حسين, والشيخ أبو على السنجيء والمسعوديء وإمام الحرمين الجويني7". 

5- العراقيون: هم فقهاء الشافعية الذين تلقوا وتتلمذوا على علماء الشافعية من العراق» 
ونحجوا نحجهمء وصنفوا وألفوا على طريقتهم» ورئيس طريقة العراقيين هو: الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني» ويتبعه جماعةٌ لا يحصّون عدداء ومن أشهرهم: الماوردي» والقاضي الطبري 


والبندنيجي, والمحاملي» وسليم» والشيرازي» والفارقي» وابن أبي عصرون!؟. 


)١1(‏ انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلى جمعة ص 57». المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي 
لأكرم القواسمي ص ١865١7‏ 5. 

(؟) انظر: مختصر الفوائد المكية ص »8٠‏ الخزائن السنية ص 5 .١١‏ المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية 
لعلي جمعة ص 57ه» مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 775. 

(؟) انظر: تماية المطلب المقدمة/؟2155؟١.‏ 

(:) انظر: تماية المطلب المقدمة/؟52155١.‏ 
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-٠‏ القاضي: يقصد به القاضي حسين في كتابه: التعليقة» إلا إذا صرح بخلاف ذلك2(0. 

- المتأخرون: هم من جاؤوا بعد القرن الرابع من علماء الشافعية» وهذا عند الرافعي 
والنووي ومن كان قريباً من عصرهم, أما بعد الرافعي والنووي فهم مَن بعدهما/". 

4- بعضهم: للدلالة على النقل عن العالم الحي» فإنه لا يتم التصريح بامه؛ لاحتمال 
رجوعه عن قوله» فإذا مات ضرح باسعه("). 

وا جاع عيدة تن الأصحاي لأتضلر نإل عد امهو 

ثانيً: المصطلحات اللفظية العامة المتعلقة بالمذهب: 

-١‏ اتفقواء وما شابه ذلك: اتفاق فقهاء المذهب الشافعي» لا غيرهم من المذاهب 
الفقيية: 

-١‏ اعلم: لبيان شدة الاعتناء بما بعده من تفصيل للآراءء وأدلتهال"». 

©- التخريج: القول الذي استُتبط من نص الشافعي رحمه الله» ولا يجوز أن يُنسب إليه(). 

- الطريقان, أو الطرق: والمراد بذلك اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب, فيقول 
بعضهم مثلاً: في المسألة قولان أو وجهان, ويقول الآخر: لا يجوز قولاً واحداً أو وجهاً واحداً 
أو يقول أحدهما: في المسألة تفصيك» ويقول الآخر: فيها خلافٌ مطلقٌ» وقد يُستعمل الوجهين 
في موضع الطريقين ركبا 

ه- القول الجديد: ما قاله الشافعي بمصر تصنيفاًء أو إفتاءً» وأشهر رواة الجديد هم: 


)١(‏ انظر: مختصر الفوائد المكية ص 81» الخزائن السنية ص »١١5‏ المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية 
لعلي جمعة ص *57» مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 175؟. 

(١؟)‏ انظر: الخزائن السنية ص »١/4‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص /77. 

(9) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص .١5٠١‏ 

(:) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص 511. 

(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص .51١7‏ 

(6) انظر: البحث الفقهي لإسماعيل عبد العال ص 7/1705785. 

(0) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 5737. المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي 
لأكرم القواجمي ص 0/1 005.65. 
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البويطيء والمزني» والربيع المراديء والربيع الجيزي» وحرملة» ويونس بن عبد الأعلى» وعبد الله 
بن الزبير المككي» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكمء وغيرهه7"). 

”- القول القديم: هو ما قاله الشافعي في العراق قبل انتقاله إلى مصر تصنيفاًء أو إفتاءٌ 
قال النووي: "وصنف في العراق كتابه القديم» ويسمى: الحجة» ويرويه عنه أربعة من جلة 
أصحابه» وهم: أحمد بن حنبل» وأبو ثور» والزعفراني» والكرابيسي”7"). 

-٠‏ القولان, أو الأقوال: يدل على أن الخلاف بين قولين أو أقوال للشافعي رحمه الله 
سواءٌ كانت الأقوال قديةٌ أو جديدةٌ وأرجحية أحدها يُعرف بترجيح الأصحاب له» أو بالنص 
عليه0). 

/- المنصوص: يدل على أنه إما قولٌ للشافعي رحمه الله أو نصٌ لهء أو وجةٌ للأصحاب» 
وأنه الراجح من الخلاف» وأن مقابله ضعيفٌ لا يُعمل به ). 

9- النص: يدل على أنه من أقوال الشافعي» وهو الراجح من الخلاف في المذهب, وأن 
مقابله وجة ضعيفٌ جداًء أو قولٌ مخرجٌ من نص في نظير مسأل فلا يُعمل به. وثمي ما قاله 
نصاً؛ لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه؛ أو لأنه مرفوعٌ إلى الإمام0*). 

-٠‏ الوجهان, أو الأوجه: هي اجتهادات الاصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي 
ومذهبه» التي استنبطوها على ضوء الأصول العامة للمذهبء والقواعد التي رسمها الإمام 
الشافعي» وهي لا تخرج عن نطاق المذهبء؛ وفي مدى صحة نسبة الوجه المخرّج إلى الإمام 


)١(‏ انظر: الخزائن السنية ص »١٠١‏ البحث الفقهي لإسماعيل عبد العال ص »7/١67/٠١‏ مصطلحات 
المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 757. 

(؟) انظر: المجموع ».4/١‏ الخزائن السنية ص 21794 البحث الفقهي لإسماعيل عبد العال ص 277/8 
مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص .75١‏ 

(") انظر: الخزائن السنية ص ».18١‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص 05.ه» 
مصطلحات المذاهب الفقهية لريم الظفيري ص 755. 

(4) انظر: الخزائن السنية ص »١/7‏ البحث الفقهي لإسماعيل عبد العال ص 7/5. 

(5) انظر: الخزائن السنية ص ؟١»‏ البحث الفقهي لإسماعيل عبد العال ص 7/5» مصطلحات المذاهب 
الفقهية لمريم الظفيري ص 51675١‏ 5؛. المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص 
لله 
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الشافعي» قال الإمام النووي: "الأصح أنه لا يُنسب إليه"؛ لأنه مودّى اجتهاد صاحب الوجه: 
وإن ذُكر في مسألةٍ وجهان فقد يكونا لفقيهين» وقد يكونا لفقيه واحدٍء وإذا كان هذا الاجتهاد 
الخاص مبنياً على قاعدةٍ أصولية غير القاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي» فلا يُعتبر هذا الرأي 
عندها وجهاً في المذهب الشافعي("). 

-١‏ حاصل الكلام: هو تفصيك بعد إجمالٍ في عرض المسألة7"). 

- ينبغي, ولا ينبغي: الأول: للوجوب أو الندب» والسياق هو الذي يبين ذلك؛ 
والثاي: للتحريم أو الكراهة» والسياق هو الذي يبين ذلك27. 

ثالغاً: مصطلحات الترجيح والتضعيف والتبري: 

-١‏ الأشبه: هو الحكم الأقوى شبهاً بالعلة» وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان 
على قياسين؛ لكون العلة في أحدهما أقوئ من الآخر). 

-١‏ الأصح: هو الرأي الراجح من الوجهين؛ أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي» وذلك 
إذا كان الالختلاف بين الوجهين قويآء بالنظر إلى قوة دليل كل منهماء وترجح أحدهما على 
الآخر» فالراجح من الوجوه حينئذٍ هو الأصح. ويقابله الصحيح الذي يشاركه في الصحة» لكن 
الأصح أقوى منه في قوة دليله» فترجّح عليه لذلك0©. 

*- الأظهر: هو الرأي الراجح من القولين» أو الأقوال للإمام الشافعي رحمه الله وذلك 
إذا كان الاختلاف بين القولين قوياًء بالنظر إلى قوة دليل كل منهماء وترجح أحدهما على 
الآخرء فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئدٍ هو الأظهرء ويقابله الظاهر الذي يشاركه في 


)١(‏ انظر: المجموع »47/١‏ الخزائن السنية ص ١87‏ مصطلحات المذاهب الفقهية ريم الظفيري ص 
77 المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص ١/8‏ 5. 

(؟) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص .51١7‏ 

(*) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص 511. 

(:) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 375.:51754» المدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي لأكرم القواسمي ص .5١١‏ 

(5) انظر: الخزائن السنية ص ١/١‏ » مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص »77707171١‏ المدخل 
إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص .51١١505‏ 
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الظهون: لكن الأظهن أشد مه ظهوراً ق التجحان00, 

: - الأفقه: الأفقه من الأوجُّه ماكان موافقاً لقواعد المذهب الشافعى وأصوله. 

ه- الأقيس: الأقيس من الأوجُه ما ترجح بالقياس. 

>- الأوجّه: ما كان له وجة. 

-٠‏ الراجح: الذي تَعَضَّدَ بأحد أسباب الترجيح كقوة الدليل» أو مناسبته للزمان أو ما 
اقتضاه العررف» أو لشهرته0). 

/- الصحيح: يدل على كون الخللاف وجهاً لأصحاب الشافعي مستخرّحٌ من كلام 
الإمام» وأن الخلاف غير قويٌ؛ لعدم قوة دليل المقابل» وأن المقابل ضعيفُ وفاسدٌ لا يُعمل به؛ 
لضعف مدركه وإِعا العمل بالصحيح» قال الرملي: "والصحيح أقوى 1 الأصح"7. 

ب8- الصواب: من ألفاظ الترجيح بين وجوه الأصحاب» ويُستعمل حين يكون المقابل 
فحني طعيقاً أو واهياً؛ وذلك لضعف مدركه!؟). 

-٠‏ الظاهر: هو القول؛ أو الوجه الذي قوي دليله» وكان راجحاً على مقابله وهو 
الرأي الغريبء إلا أن الظاهر أقل رجحاناً من الأظهر©). 

--١١‏ المختار: من خاصية النووي» ومعناه: وجود الخلااف قُ المسألةع ويظهر له أن 
الصواب مع الطائفة القليلة من حيث قوة دليلهه(". 

١‏ المذهب: يُطلق هذا الاصطلاح على الرأي الراجح 2 حكاية المذهبء. وذلك عند 
اختلاف الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين» أو أكثر» فيختار المصنف ما هو الراجح منها 


)١(‏ انظر: الخزائن السنية ص »١74‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 770775, المدخل 
إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص 505. 

(؟) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 71754. 

(؟) انظر: تحاية امحتاج »43/١‏ الخزائن السنية ص »١/١‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 
اد المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص .5٠١‏ 

(4) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 777271/7. 

(5) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 7754. 

(5) انظر: الخزائن السنية ص ١/7‏ » مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 775. 
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ويقول: على المذهب. قال النووي: "وحيث أقول: على الأظهرء أو المشهور» فهو من القولين» 
وحيث أقول: على المذهبء فهو من الطريقين» أو الطرق"(7". 

-١‏ المشهور: يُستعمل للترجيح بين أقوال الشافعي رحمه الله» إلا أنه يأتي حيث يكون 
القول المقابل ضعيفاً؛ لضعف مدركه. ومقابل المشهور هو الغريب7). 

-١ 5‏ زعم: بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشلك فيه(". 

-١‏ في النفس منه شيءٌ: من صيغ الرد). 

5- في قولٍء أو في وجه: يدل على وجود الخلاف, وأن القول» أو الوجه ضعيفٌء وأن 
مقابله في القول الأظهر أو المشهورء وفي الوجه الأصح أو الصحيح(". 

-١‏ فيه بحثُ: اصطلاحٌ أت في تماية الفقرة» ويدل على أن الفكرة بحاجة إلى زيادة 
نظرء وإعمال فكر("". 


فساد المعنى القائه7"). 
8 قيلء وخحكي, ويقال: صيغ تمريضء تدل على أن المسألة خلافيةٌ» وعلى ضعف 
هذا القول» وأن الخلاف بين الأصحابء وأن الخلاف وجةٌ من أوجه الأصحاب لا قولاً من 


أقوال الشافعي رحمه الله» وأن مقابله الأصحء أو الصحيح, وهما ما يعبّر بحما عن أوجه 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين »5/١‏ الخزائن السنية ص »١7‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري 
ص 574677 المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص 5.05. 

(؟) انظر: الخزائن السنية ص »١17/4‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 2771770 المدخل 
إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص 5017. 

(") انظر: الخزائن السنية ص ١/7‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص .5٠١‏ المدخل إلى 
مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص .5١١‏ 

(:) انظر: الخزائن السئية ص .١/85‏ 

(5) انظر: الخزائن السنية ص .١٠١‏ 

(5) انظر: الخزائن السنية ص »١/‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص .751077٠0‏ 

(0) انظر: الخزائن السنية ص »١/5‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص .75١‏ 
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الأمتعا 1 

-٠‏ كذا قالوه: هو تبر أو مشكة(". 

"١‏ لا يبعد, أو يمكن: يدلان على ضعف العبارة» سواءٌ كانت جوابا» أو كانت فهماً 
واستنباطاً لقول المتقدمين7). 

لح نر فيه نقلاً: يريد نقلاً خاصاً؟). 

1ه لو قيل كذا: من صيغ الترجي-(0). 

: ؟- محتمل: إن ضبط بفتح الميم الثانية فهو الراجح» لأنه بمعنى قريب» أما بكسرها فالمعنى 
ذو احتمالٍ مرجوح» فإن لم يُضبط فيُعرف بسياق الكلاء0). 

- مقتضى كلامهم: هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة» وهو من صيغ التبري"©. 


1 ا ع 


)١(‏ انظر: الخزائن السنية ص »١/761١/١‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 774» المدخل 
إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص .50١١‏ 

() انظر: الخزائن السنية ص »١/5‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 7717. 

(؟) انظر: الخزائن السنية ص ١‏ » مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 779 7/80. 

(:) انظر: الخزائن السنية ص .١/85‏ 

(5) انظر: الخزائن السنية ص »١1/87‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص 281١7‏ 5117. 

(5) انظر: الخزائن السنية ص ١/5‏ » مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 7554775»؛ المدخل 
إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص .51١7‏ 

(0) انظر: الخزائن السنية ص ١761/54‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 71717. 
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المطلب الخامس: مصادس المؤلف في الدص الحتق: 

اعتمد القمولي رحمه الله في كتابه (الجواهر البحرية) على مصادر كثيرق» وقد نقل منها 
مباشرةً أو بواسطة كتبٍ أخرىء وينقل تارةً بالنص» وأخرى بالمعنى -وهو الغالب-» وعند النقل 
ليس له تج معينٌ» فتارةً يذكر اسم الكتاب الذي ينقل منه فقطء وتارةً يذكر اسم مؤلفه فقطء 
وتارةً يذكر اسم المؤلف مع الكتاب» لا سيما إذا كان كتاباً لم يعتد النقل منه عن ذلك المؤلف» 
وسأرتب بعون الله هذه المصادر حسب الحروف الحجائية» وسأذكر ما إذا كانت هذه المصادر 
مطبوعةً أو مخطوطة: 

-١‏ الإبانة لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فوران الفوراي المروزي 
(ت ١5:ه).‏ مخطوط. 

-١‏ إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ه ٠.‏ هه)ء 
مطبوع. 

-٠‏ الاستذكار للإمام أبي الفرج محمد بن عبد الواحد الدارمي البغدادي (ت /544ه)ء 
مخطوط . 

: - الإفصاح لأبي على الحسن بن القاسم الطبري (ت ٠5‏ 7ه).» مخطوط. 

ه- الإقناع لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٠45ه)»‏ مطبوع. 

5- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 5 ١٠ه)»‏ مطبوع. 

-٠‏ الأمالي للأستاذ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد السرخسي المعروف بالزاز (ت 
4همه). مخطوط. 

- الإملاء للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 5١٠ه)ء‏ مخطوط. 

4- الإيضاح لأي القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري البصري (ت 585ه), 
مخطوط . 

-٠‏ بحر المذهب للقاضي عبد الواحد بن إماعيل بن أحمد بن محمد الروياني (ت 
٠١‏ ده). مطبوع. 


-١‏ البسيط في المذهب للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاللي (ت ه ٠‏ هه)ء 
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مطبوع. 

- البيان لأبي الخير بحبى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحبى العمراني اليماني (ت 
هه). مطبوع. 

-١‏ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون بتعا ين 
إبراهيم المتولي (ت 47ه)» مطبوع. 

-١‏ التذكرة للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت /47ه).؛ مخطوط. 

-١‏ التعليق الكبير على مختصر المزني للقاضي أبي علي الحسن بن الحسين ابن أبي 
هريرة البغدادي (ت 45 7ه), مخطوط. 

7- التعليقة المسماة بالجامع للشيخ أبي علي الحسن بن عبيد الله بن يحى البندنيجي 


(ت 5؟4ه)., مخطوط. 

- التعليقة لأبي علي الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين السنجي المروزي رت 
ه)., مخطوط. 

- التعليقة للشيخ أبي حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني (ت 
05 غه) مخطوط. 

8 التعليقة للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري (ت 
5 ه). مطبوع. 


-٠‏ التعليقة للقاضي أبي علي الحسين بن محمد المروزي (ت 577ه). مطبوع. 

-١‏ التقريب للقاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن علي (ت 89459ه), مخطوط. 

- التلخيص لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ابن القاص (ت 575ه)؛ مطبوع. 

-١‏ التنبيه للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازني أت 
5غه).» مطبوع. 

4 7- التهذيب للعلامة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ابن الفراء الشافعي 
رت 5١ده).‏ مطبوع. 

ه- جامع الجوامع ومودع البدائع للإمام أبي الفرج محمد بن عبد الواحد الدارمي 
البغدادي (ت 5/8 5ه)., مخطوط. 
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-١7‏ الجرجانيات لأحمد بن محمد بن أحمد الإمام الكبير أبو العباس الروياي» مخطوط. 

0- الحاوي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٠55ه)»‏ مطبوع. 

- حلية المؤمن واختيار الموقن للقاضي عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد 
الروياني (ت ١.”‏ ده)ء مطبوع. 

4- الذخائر للقاضي أبي المعالي مجلي بن جميع بن نجا المخزومي (ت 5٠‏ هه), مخطوط. 

.+ الذخيرة للشيخ أبي علي الحسن بن عبيد الله بن يحبى البندنيجي (ت 475ه)ء 
مخطوط . 

-١‏ الرقم لأبي الحسن العبادي (ت 430ه)؛ مخطوط. 

-١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام أبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي 
(ت /الا5ه)» مطبوع. 

>”- الزيادات على الفتاوى لأبي عاصم العبادي» مطبوع. 

4- السلسلة للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت /57ه). مطبوع. 

ه"- الشامل في فروع الشافعية لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
بن جعفر ابن الصباغ البغدادي (ت 17/ا4ه)» مطبوع. 

7- شرح التلخيص لعبد الله بن أحمد بن عبد الله المعروف بالقفال الصغير رت 
ه)., مخطوط. 

0- شرح مختصر المزني لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي (ت ٠‏ ؛ <«ه)» مخطوط. 

- شرح مختصر المزني لأبي بكر محمد بن داود بن محمد المروزي المعروف بالصيدلاني 
وابن داود (من الطبقة التاسعة أو العاشرة)» مخطوط. 

4 شرح مختصر المزن لأبي علي الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين السنجي 
المروزي (ت 471ه)ء مخطوط. 

٠‏ 4- شرح مختتصر المزني للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري 
(ت ٠.ه:ه).‏ مخطوط. 

-١‏ شرح مشكلات الوسيط والوجيز لأبي الفتوح منتخب الدين أسعد بن محمود 
العجلي (ت ٠0٠5ه).‏ مخطوط. 
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؟ - العدة لأبي المكارم الروياني (من الطبقة الرابعة عشرة)» مخطوط. 

4- العدة لأبي علي الحسن بن القاسم الطبري (ت ه٠١‏ *ه)؛ مخطوط. 

؛ ؛ - عيون المسائل لأبي بكره أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي (ت ٠‏ ه*ه), مخطوط. 

د ؛- فتاوى ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر تقي 
الدين أبو عمرو بن صلاح الدين أبي القاسم النصري الكردي الشهرزوري (ت 5147ه)ء 
مطبوع. 

5:- فتاوى البغوي للعلامة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ابن الفراء 
الشافعي (ت 5١هده).»‏ مطبوع. 

- فتاوى الغزالي للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ١٠5‏ هه)ء 
مطبوع. 

- فتاوى القاضي حسين للقاضي أي علي الحسين بن محمد المروزي (ت 557ه), 
مطبوع. 

8- فتاوى القفال لعبد الله بن أحمد بن عبد الله المعروف بالقفال الصغير أت 511ه)ء 
مطبوع. 

- فتح العزيز في شرح الوجيز (الشرح الكبير) للإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد 
الكريم بن الفضل إمام الدين أبو القاسم الرافعي القزويني (ت *77ه)» مطبوع. 

-١‏ الفروق للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت /57ه). مطبوع. 

7ه- الكاني لأبي محمد محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان العباسي مظهر الدين 
الخوارزمي (ت 5/8 ده), مخطوط. 

5- كفاية النبيه في شرح التنبيه لنجم الدين أبي العباس ابن الرفعة المصري (ت 
٠ه).‏ مطبوع. 

4 - اللباب لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي المحاملي 
البغدادي (ت 5١4ه)»‏ مطبوع. 

ده- امجرد لأبي الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازني (ت 47 4ه)» مخطوط. 

7ه- المجرد للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري (ت ٠545ه)ء‏ 
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مخطوط . 

ه- مختصر البويطي ليوسف بن يحبى أبو يعقوب البويطي المصري (ت ١7١ه)ء‏ 
مطبوع. 

- مختصر المزني لأبي إبراهيم إبماعيل بن يحبى بن إماعيل المزني (ت 55 ١ه)»‏ مطبوع. 

المسائل المولدات (الفروع) لأبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن الحداد 
الكناني المصري (ت 45 7ه)» مطبوع. 

5- المسائل في الفقه ليوسف بن محمد أبو يعقوب الأبيوردي» مخطوط. 

-١‏ المستدرك لإسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد البوشنجي الإمام أبو 
سعيد بن أبي القاسم (ت 5*5ه)., مخطوط. 

7- المستظهري محمد بن أحمد ابن الحسين أبو بكر الشاشي (ت ١.7‏ هه)»؛ مخطوط. 

>- المطلب العالي لنجم الدين أبي العباس ابن الرفعة المصري (ت ١٠/اه)»‏ مطبوع. 

4 المقنع لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي المحاملي 
البغدادي (ت 5١5ه).‏ مطبوع. 

>- المنقور لأبي إبراهيم إماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني (ت 754 ١ه)؛‏ مخطوط. 

7 المنهاج (شعب الإيمان) للقاضي أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم 
الحليمي البخاري (ت ٠”‏ 4ه).؛ مطبوع. 

- المهذب للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي أت 
5غه).» مطبوع. 

- تحاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجويني (ت /17ه).» مطبوع. 

8 الوجيز في المذهب للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ه ٠‏ هه), 
مطبوع. 

- الوسيط في المذهب للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليي (ت ه ٠‏ هه)ء 


مطبوع. 


رترد ره 
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المطلب السادس: وصف السبخ اموجو<ة لهدا الكناب: 

أولاً: وصف النسخ الخطية المختارة للتحقيق: 

-١‏ نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي, إسطنبول؛ تركيا. 

اعتمدت هذه النسخة كأصلء ورمزت لها ب:(ط)؛ وهي من أتم وأقدم نسخ المخطوط, 
مكتوبةٌ بخط مقروءٍ واضح وجميل» وهي سالمةً من السقطء والخرم؛ والطمسء والبياض» والسواد 
وغيرها من العيوب» وتصويرها عالي الجودة» وعليها تملكُ. 

.)72١١( رقم حفظها:‎ -١ 

-١‏ عدد المجلدات: (9)», وأصل المخطوط يقع في (؟١)‏ مجلداًء ومفقودٌ منها المجلد: 
الثاني» والخامس» والحادي عشرء إلا أتما موجودةٌ في النسخ الأخرى. 

1- عدد اللوحات: .)5١57٠١(‏ 

؛- عدد الأسطر: (55). 

قف يده الكلماك ف السظر: 9 3 إل 16 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

- اسم الناسخ: ..... ابن مسعود الحكري. 

- تاريخ النسخ: (١٠8ه).‏ 


4- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمرء وباقي النص بالأسود. 


1- نسخة المكتبة الأزهرية, القاهرة, مصر. 

للمقابلة» ورمزت لحا ب:(ز)» في بدايات امجلدات واياتها شيء يسيرٌ من الخروم بسبب 
الأرضة, إلا أتما لا تؤثر في القراءة أبداًء وعليها تملكٌ. 

.)17715/5781( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد المجلدات: (ه)» وهي : الثاني» والثالث مقسمٌ على جزثين» والرابع» والخامس. 

1- عدد اللوحات: (856). 

؛- عدد الأسطر: (59). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ١5(‏ إلى .)١8‏ 
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5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

-١/‏ جودة الخط: مقروة متوسط الوضوح. 

8- اسم الناسخ: علي المحلّي الشافعي. 

4- تاريخ النسخ: (857ه). 

- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مر» وباقي النص بالأسود. 

ثانياً: وصف النسخ الخطية الأخرى للكتاب: 

تنبيه: لا يوجد القسم الخاص بي في هذه النسخ("). 

-١‏ نسخة المكتبة الوطنية» باريسء فرنساء وعنها نسخةٌ مصورةٌ في مركز الملك 
فيصلء بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن هذه النسخة هي في الواقع تكملةٌ لنسخة المكتبة 
الأزهرية. 

.)١٠١5؟5( رقم حفظها:‎ -١ 

-١‏ عدد المجلدات: »)١(‏ وفيه الجزء الخامس والسادس. 

*- عدد اللوحات: (/51 ”"). 

5 - عدد الأسطر: (59). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ١٠6(‏ إلى .)١8‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

/ا- جودة الخط: مقرو متوسط الوضوح. 

- اسم الناسخ: علي المحلي الشافعي. 

9- تاريخ النسخ: يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 57/ه. 

- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمرء وباقي النص بالأسود. 

؟- نسخة دار الكتب, القاهرة,» مصر. 

-١‏ رقم حفظها: (7/85/1079/4؟5). 

؟- عدد المجلدات: (5)؛ وهي الجزء: الأول» الرابع» الخامس» وجزآن غير مرقمين» وهناك 
جزآن آخران برقم 23139711 اتضح بعد التحري والبحث أن أحدهما شرح للوسيط لمؤلفٍ 


.77 02719 5/9 للتأكد انظر: فهرس آل البيت‎ )١( 


د لاه - 
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آخرء والجزء الآخر جزءٌ من البحر المحيط للقمولي. 

- عدد اللوحات: .)57١(‏ 

؛- عدد الأسطر: (55). 

ه- عدد الكلمات في السطر: .)5١-4١68(‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي معتاد. 

ا - اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف المتطيب. 

/- تاريخ النسخ: غير معروف. 

- لون المداد: أسود. 

#- نسخة المكتبة السليمانية» إسطنبولء تركياء بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن هذه 
النسخة هي ف الواقع الجزء الثاني المفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي. 

.)5157( رقم حفظها:‎ -١ 

؟١-‏ عدد المجلدات: ,»)١(‏ وهو الجزء الثاني. 

*- عدد اللوحات: (/58). 

»- عدد الأسطر: (55). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ٠١(‏ إلى .)١6‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

- جودة الخط: مقرو واضحٌ وجميل. 

- اسم الناسخ: ..... ابن مسعود الحكري. 

4- تاريخ النسخ: (١.مم).‏ 


- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 


ده - 


لجو 9 9 لدين لقمولي 


-الملحق- 
ظ أصل) 
ن المخطوط: ا 
3 9 متحف طوبقبو. 
نسخة مح 


لمخطوط 
١‏ 
اللوحة الأولى من 


825 
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دعا ومئنا امون أدخ] ناذا (م در مرحو لاهدا وقورالطانه 
الثليم عرنا إلعومن #المنظم وبا تعبا د برقع لاحر ذلا ,زم 
اال وان كانت مرح ولاو د ا ل2ة علز! لعوم برا ن شلك و 
خا ىم الرحعبته دم حاتا ثبامة ه 0 3 
ذلزم الال اث لرتخصورفء بعد نوع الطلافلخةالان 
الدع الل ماائد مقع الد نمس لوف لالجو ااه نثت 
احديخا بادث فان سلا طك او دوم عيبر ا لطلزءدالادث فا ذاشنها 
لرهئا مهمزا كل ان دسل احدام) دوسا لاحزى دللد عمر'الجطلتم 
ا لأ قث ثان عبن إلواياء طلس وُلرْمها مم الع طلى اخلط لجيه 
ؤات عبز عبر مادا ل صاحبا لبيايت دقع اللا معط الغا دل: بخرب 
غوصزه و نا للؤبم دتز د صلح الثم ميد وال دردونل ادكو ولاس 
المتدا دلا مع سوم علرم شرع نفع عطااثا اطق وجحية ان لمن 
ذاحرة مغ مع مولا رابجا دط الع 0 
وعز دعتو علي المعللقة الثلية عسا لحو رع زاحنا بلة هد يدمر اهل 
الم نغ اد كان عللم ذ الع عد يح رودن 
د صهرة المسئةاركالله 
خاذامط والخل لا اخرمم) لد نوزم مدن نالا زعا ناجرمااكف 
منتعدق الطلاوفاحئلا 1 
تل والشفهه وناببه ان مق هنا سال ادر ز اشرب وي إنتزةاليخال 
ملحا ردقه لال وتمط النطلان بالضوبا لاو لاحو لفط 
الدث ادن اط بطل تضاء داذكلبة ذلفظ الستاك بالخريش 
الاحج يزو الاحلء محدزم ة تاه ذأل ابل دويئواوة لوانتي 
امياطزة ناكد وقد ودعن! لشف سند ةا هنارسة .> 0 
ونؤاعانة الد يا يها لد رام عادج * الئل اولاز دح دعو 
الموجبا بسر احتيث سوا لالطلا ده نشطدان دونه رزبة ع طلاقه 


فل 


-1١- 


7 
حبصم لع امصىأ اموز يم خلء ال دسو نر السيّد 
ام لاد سكواكا تيم مل د د د يله ومرحل! لعومرغ ماك الستتترد 
احاح دلاخل داق اس ا 
000 داعيم لاا زالعيدلم: الما لد /النشفيه 
عزهاسيا دحل حدم كل القزج ذا للبعغررة فصب بلع 
15 نجر ماي نايا مدهو واكام لماك ا 
0 ا 0 

شإائحد مرالس_دد يحم خلع ١‏ تخخبيمعلم بالستؤه والفاشرعة ستواكات 
١‏ عو عورال عد دوا اد ث3 لديا ميا لالكن 
0 امع السفف ءانالا لع لبالااليه دتشا اليو اث : 

ال © العذد فليا خل الونا ميزه ماشه باحر بلث دوك 
العلزنه دان دحقانة نحت لذي علا ردج رك 
ا 
مه دا نكا نعط مال مذ امارج الوفن مط الخنل اسم 
ومشعردا نشل مز لسهلم ماسكل. اليه ن دلت 0 
اذا نلك لمودعامه دلا داكن مور ذاك ١‏ خريكمنه و ورمرئة الم 
دحاءه مطا لب تقد د ؤالطامزجبء هناد ؤرما مطل ب 
لخاود درل نه لانطالث بممذ ا لطل ابروا نط المطالبة بدناطا مين 
د مرخ تا نهنا ذ) اذأ ليتس بره زا ظر اذ انيه اليه جيرا وئز الوط 
6 نس البمباذة مو دص تمض دحقانا دجم عنرخناط إلمقة 
دما كا وجقيز حص دشلره با دزا لظ ؤاما العبر فبمح لير 
اللا ذالبه باذ سنركد لوكاث ما د نال جؤ الها ره الل شلفمم 
سن ولتم ماراطاع اذ لانن لم كس دنه و ليله حرَّلا ده 
اممدجاونالم ذ ١‏ لدنم فحهّان اما نودم بلا حلء المي سروص 
دا اذامانا عإغيزل ود بزلا تاهو إلاعط بالاسامن نه ن 
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اللوحة الأخيرة من المخطوط 
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ن القمولي 
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نسخة المكتبة الأزهرية 


5 طٌّ 
اللوحة الأولى من المخطو 
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اللوحة الأولى من النص المحقق 
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اللوحة الأخيرة من النص المحقق 
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لأقسى تابخ لأقصر املق 
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الباب الثاني في أركان(1) الخلع(". 
والخلع عقدٌ يجري بين اثنين» على عوضء هو: المال» [ومعوّض](", وهو: البُضعء بصيغة. 
فهذه الخمسة أركانه» فإذا تطرّق الخلل إلى [أحدها]!؟ لم يصح. 
ولعدم صحّته ثلاثة معانٍ: 
أحدها: أنْ يمتنع وقوع الطّلاق0)؛ كاختلاع الصّبيّة. 
وثانيها: أَنْ ينقلب الطّلاق رجعيًا(")؛ كخلع السّفيهة. 


)١(‏ الأركان: جمع ركن» وهو لغة: الجانب الأقوى. 
انظر: الصحاح للجوهري (5/1 ٠‏ 5): معجم مقاييس اللغة (570/5)» تاج العروس .)٠١8/75(‏ 
واصطلاحاً: الداخل في الماهية ويتوقّف وجوده عليها. 
انظر: المهمات في شرح الروضة (5/7)» جواهر العقود (؟35//5). 
() اللع لغة: من الملع» وهو النزع» لأنَّ كلاً من الزوجين لباس الآخرء فكأنّه بمفارقة الآخر نزع لباسه. 
انظر: لسان العرب (77/8)» تاج العروس .)05178/7٠0(‏ 
واصطلاحاً: فرقة بعوضء بلفظ الطلاق أو الخلع. 
انظر: روضة الطالبين (30754/1”), عجالة المحتاج »)١71/(‏ أسن المطالب (51/5 7). 
(5) في (ط): ومعرضء والمثبت من (ز)» وهو الأصح. 
(5) في (ط): أحدهماء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح. 
(5) الطّلاق لغة: الإرسال والثّرك. 
انظر: العين »)١١1١/8(‏ لسان العرب (١١/5؟١5).‏ 
واصطلاحاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. 
انظر: عجالة المحتاج »)١755/5(‏ أسن المطالب (51/9؟). 
(5) الطلاق الرجعي: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. 
انظر: أسنى المطالب (9541/9)» مغني امحتاج (7/9). 


اا 
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[وثالغها]7'): أنْ يقع بائن1"" لا بالعوض المسئّى» بل بمهر المثل(")» كما لو خالع على 
خمرٍ أو مجهول. 

قال الغزالي(7)4*): ولفظ البطلان بالضّرب الأول أحقٌّ من لفظ الفساد, لأنَّ اللّفظ بطل 
مقتضاه بالكزيّة ولفظ الفساد بالضّربين الأخيري. 0 أولى» لكلمة بيبعض مقتضاه» والأصحاب 


لم يفرّقوا(”)» وقالوا: معنى الباطل والفاسد. 


)١(‏ في (ط): وثانيهاء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح. 

(؟) البائن» من قولك: بانت: إذا بعدتء والبيّن: الفراق والبعد» بانت المرأة من زوجهاء أي: انفصلت 
عنه ووقع عليها طلاقه. 
والطلاق البائن: هو الذي لا يملك الزوج فيه استرجاع المرأة إلا بعقد جديد. 
انظر: لسان العرب (15/11)» تاج العروس (570/5). 

(*) المهر: الصداقء والجمع مهور. قال ابن فارس: الميم والاء والراء» أصل يدل على أجر في شيء 
خاصء وهو المهر» ومهر المرأة أجرها. 
انظر: لسان العرب »)١85/5(‏ معجم مقاييس اللغة (5ه/١581).‏ 
واصطلاحا: ما وجب للمرأة بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا. 
انظر: أسنى المطالب .)5١١/9(‏ 
ومهر المثل؛ قال صاحب البيان (ص 1"): مهر المثل: يعتبّر بنساء عصباتماء ثم بنساء أهل 
بلدهاء ومَنْ هي هي في مثل حالما من قبحها وجمالما. 

(5) الغزالي هو: محمد بن محمد زين الدين أبو حامد, المعروف بالغزالي» ولد سنة خمسين وأربع مائة» 
توي سنة خمس وخمسمائة» من مؤلفاته: إحياء علوم الدين» الوسيط. 
انظر: تاريخ بغداد وذيوله »)710/7١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر .)7٠١١/05(‏ 

(5) انظر: الوسيط (/51©). 

(5) الضرب الأول هو: قول الغزالي في الوسيط: وإذا تطرق الخلل إلى واحدة من الأركان فسد الخلع» 
ومعنى فساده: أن يمتنع وقوع الطلاق - ثم قال: - ولفظ البطلان بهذا أحق. 

(0) المراد بالضربين: أنْ ينقلب الطلاق رجعيّ أو يقع بائناً. 

(8) قالوا: الفاسد فهو مرادف للباطل. انظر: المحصول للرازي .)١١7/1١(‏ 
وقال الزركشي في البحر المحيط (55/7): واعلم أن أصحابنا فرقوا بين الفاسد والباطل في مواضع: 
أومهاء وثانيها: الخلع والكتابة» فالباطل منهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة» أو رجع إلى 


الا 
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وقد وقعت التّفرقة بِيّنهما هنا(ا("» وفي الحجّء وني الكتابة» وفي إعارة(" الدّنائير!) 
والدّراهو|*) على وجه”"". 

الركن الأوّل: الرُوج» وهو الموجب ابتداءً» يجيب سؤال الطّلاق» وشرطه: أنْ يكون ممّن 
يصحٌ طلاقه(" /(3/أ), فلا يصخ خلع الصّْ وامجنون. 

ويصحٌ خلع العبد» سواء أذن فيه السّيد أم لاء وسواء كان بمهر المثل أو دونه» ويدخل 
العوض في ملك السّيد قهراًكسائر أكسابه» ويسلِّم المختلمٌ المالّ إلى السكيد لا إليه(» فإِنْ 


خلل في العاقد كالصغر والسفه. والفاسد خلافه» وحكم الباطل أن لا يترتب عليه مال» والفاسد 
يترتب عليه العتق والطلاق» ويرجع الزوج بالمهر والسيد بالقيمة. 

)١(‏ أي: في الخلع. 

(؟) قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص 35/87): القاعدة الرابعة: الباطل والفاسد عندنا مترادفان» 
إلا في الكتابة والخلع» والعارية» والوكالة» والشركة» والقراضء وف العبادات: في الحج» فإنه يبطل بالردة» 
ويفسد بالجماع ولا يبطل. 

(") العارية: اسم من الإعارة» وهي التدوال» مأخوذة من عار الشيء يعير» إذا ذهب وجاءء وقيل: 
العارية بالتشديد, كأتما منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب» وهو قول ضعيف. 
انظر: الصحاح (777/7), المحكم والمحيط الأعظم (5717/7). 
واصطلاحا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص3١٠3).؛‏ أسن المطالب (4/5 ؟8). 

(4:) الدنانير جمع دينار» والدينار عملة قديمة مصنوعة من الذهبء» وتساوي حالياً 4 425 غراماً من 
الذهب. 
انظر: معجم لغة الفقهاء (ص؟ .)5٠١‏ 

(5) الدراهم جمع درهمء والدرهم عملة قديعمة مصنوعة من الفضة؛ وتساوي حالياً 7291 غراماً من 
الفضة. 
انظر: معجم لغة الفقهاء (ص37). 

() انظر: الوسيط (/81©). 

(0) قال الماوردي في الإقناع (ص 5 :)١‏ كل زوج عاقل بالغ مختار يصح طلاقه. 
وانظر: التنبيه في فقه الشافعي (ص .)١77‏ 

08 أي : لا للعبد. 


الا 
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سلّمه إليه فالحكم كما سيأ في السّفيه("2» إِلّا أنَّ العبد يضمن المال دون السّفيه على ما 
سيأق0". 

ولع المدبّر(") كخلع القِتّ)» وكذا المبئّض ف نصيب سيّده. وإِنْ*) جرث بينهما 
مهايأة!' بعوض الخلع من الأكساب الثَّادرة؛ فيجيء فيه الخلاف7" في دخول [الكسب]0) 
الئّادر في المهايأة. 

وكذا المكاتب7) يصخ خلعه؛ ويسلّم العوض إليه. 

ويصحٌ خُلع ا محجور عليه بالسّفه والفلس ١١!‏ سواء كان العوض قدر مهر المثل أو دونه 


() انظر: (ص>). 

(0) انظر: (ص). 

() التدبير هو: عتق العبد والأمة بعد الموت, همي تدبيرا لوقوعه دبر الحياة. 
خمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (75/5١5)؛‏ النظم المستعذب .)١١١/5(‏ 

() العبد القن هو: الخالص العبودية » ليس بمكاتب ولا مدبر» ولا علق عتقه على شرط. 
النظم المستعذدب .)١٠١١/5(‏ المطلع على ألفاظ المقنع (ص /717). 

(5) في (ز): فإِنْء بدل وإن. 

(5) مهايأة: بالحمز أي مناوبة. انظر: تحفة المحتاج (17/5؟"). 

(0) قال البغوي في التهذيب :)5١5/8(‏ أما الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة؟ فيه قولان: 
أصِحّهما- وهو المذهب-: تدخل ف المهايأة؛ كالعامة» والثاني: لا تدخل في المهايأة. 
قال السيوطي في الاشباه والنظائر (ص :)١854‏ هل الأكساب التّادرة هل تدخل في المهايأة في 
العبد المشترك؟ وجهان: الأصح نعم. 

(4) سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» وهو الأنسب للسياق. 

(9) قال الماوردي في الحاوي :)١ 50/1١/(‏ الكتابة هي: أن يعقد السيد مع عبده عقد معاوضة في 
عتقه بمال يتراضيان به إلى نجوم يتفقان عليهاء ليعتق بأدائها فيملك العبد كسب نفسه ويملك السيد 
به مال نجومه. 

)٠١(‏ القَلْس: مصدر من الفعل قَلّسء واسم الفاعل منه مفلسء أصل الفلس من قولهم: أفلس الرجل 

إفلاساء إذا قل ماله فهو مفلسء» وحقيقته: الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. 
انظر: جمهرة اللغة (؟/8517)» الصحاح (4559/7)؛ لسان العرب .)١55/7(‏ 
واصطلاحا: من عليه ديون لا يفي بما ماله. 


ار 5 
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وسواعٌ أذن وَلِهُ السّفيه فيه أم لاء لكن يسلّم المختلع مع السّفيه المال إلى وليّه لا إليه(, 
[فإن](") سلّمه إليه - وكان المال معيّناً في العقد - فأيأخذه الولِءُ من يده فإِنْ تركه فيها حتى 
تلف بعد العلم به» ففي ضمانه وجهان7", فإِنْ تلف في يده قبل علم الول رجع الولح على 
المختلع بمهر المثل في أظهر7©) القولين7» وببدل التالف في( الثاني(") من مثل أو قيمة. 

وَإِنْ كان على مال في الذّمة رجع الولِءُ على المختلع بالمسمّى» ويستردٌ المختلع من السّفيه 
ما سلّمه إليه فإِنْ تلف في يد السّفيه أو أتلفه لم يضمنه ولا يطالبه بعد فلكٌ الحجر عنه» وقد 
مرّ في البيع وجها" أنه يُطالب [بعد رشده(")]2"7, والظّاهر مجيئه هناء وتقدّم أيضا عن 
الماوردي250117 أنه لا يُطالب به في الظّاهرء وإِنَّ في المطالبة به باطناً وجهين» وقد حكاه هنا 


انظر: روضة الطالبين »)١7377/5(‏ نحاية المحتاج .)5١١/5(‏ 
)١(‏ أي: لا إلى ا محجور عليه لسفهٍ أو فُلّس. 
(؟) في (ط): وإِنْ» وللثبت من (ز)» وهو الأنسب للسياق. 
(؟) أطلق الوجهين في العزيز شرح الوجيز »)5١١/(‏ وروضة الطالبين (585/10). 
وقال في تحفة امحتاج (470/17)» ومغني المحتاج (477/54): فإن دفعه له فإِنْ كان بغير إذنه» ففي 
العين يأخذها الولِهُ إِنْ علم» فإن قصّر حتى تلفت وجهان في ضمنهاء أوجههما: أنه يضمن. 
(5) كلمة "الأظهر": يُعبّر ما إذا قوي الخلاف عن أحد القولين أو الأقوال التي للإمام الشافعي؛ لقوة 
مدركه. وإشعاراً بظهوره على مقابله. 
انظر: مغني المحتاج »)٠١5/1(‏ تحاية المحتاج »)5//١1(‏ حاشية قليوبي .)١7/١(‏ 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز »)5١١//(‏ روضة الطالبين (5/87/1)» كفاية النبيه (575/1). 
(5) في (ز) والثابي» بزيادة واو. 
(0) أي: وبقيمة العين على القول الآخر. انظر: العزيز شرح الوجيز .)4١١/8(‏ 
(4) مصطلح الوجه: ما نُسب لأصحاب الشافعي من أقوال» يخرجوتما على أصوله ويستنبطونها من 
قواعده ويجتهدون في بعضها. 
انظر: تماية المطلب في دراية المذهب (ص .)١59‏ المجموع .)55/١(‏ 
(9) الرشد: هو صلاح الدين والمال. انظر: الحاوي الكبير (777/5)؛ روض الطالب .)786/١(‏ 
)٠١(‏ في (ط): بعد والمثبت من (ز)» وهو الصحيح. 
)١١(‏ انظر: الحاوي .)865/1١١(‏ 
)1١١(‏ الماوردي هو: علي بن محمد بن حبيب أَبُو الحسن البصري المعروف بالماوردي» توي سنة 


37ت 
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فيما إذا تلف في يده. 

52000 إليه2"1 بغيْر إذن الو إن شلكة إليه بإذنه؛ ففي صحّة قبضه وجهان؛ 
أرجحهما عند الحناطي("7": الصّحة(؟), وهما كالوجهين(* في صحّة تصرفه بإذن الولي. 

وأمّا العبد فيصحٌ تسليم المال إليه بإذن سيّدهء ولو كان مأذوناً له في التّجارة؛ فهل يستفيد 
بذلك قبض مال الخلع إذا لم يأذن له سيّده فيه ولم ينهه حتى تبرأ ذمّة المختلع بالدّفع إليه؟0©, 
0 

وما تقدّم في خلع السّفيه مفروضٌ فيما إذا كان الخلع على عيّْن أو ديْنء لا بصيغتي(") 
الإعطاءٍ والإقباضء فإِنْ كان /(9/ب) بصيغة الإقباض وقلنا: إِنَّ الإقباض يقتضي تمليك 
المقبوض كالإعطاءء فقال: إِنْ أقبِضّتبي ألفاً أو هذا الألف فأنتٍ طالق» لم تطلّق إلا بالإقباض 


خمسين وأربعمائة» ومن مؤلفاته: الحاوي الكبير» والأحكام السلطانية» وأدب الدين والدنيا. 
انظر: تاريخ بغداد »)507/١7(‏ وفيات الاعيان (5/84/7؟)» طبقات الشافعيين .)51/8/١(‏ 

)١(‏ أي: إلى السفيه. 

(؟) الحناطي هو: الحسين بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الفقيه الطبري يعرف بالحناطي» من أئمة 
طبرستان» ووفاته: بعد الأربعمائة بقليل أو قبلها بقليل» والأول أظهر. 
انظر: تاريخ بغداد (//5175)» طبقات الفقهاء (ص »)١١/8‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(58/5؟). 

(؟) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز »)5١١/8(‏ روضة الطالبين (585/10). 

(4) قال أسنى المطالب (45/7؟): إذا سلمت المختلع المال إلى السفيه بإذن الولي؛ ففي الاعتداد 
بقبضه وجهان عن الداركي؛ أحدهما: يبرأ وهو ظاهر المذهب, والثاني لا ييراً. 

(5) قال البغوي في التهذيب :)١١3/54(‏ ولو اشترى السفيه بإذن الولي» أو باع وعيّنه الولي» هل 
يصح؟» فيه وجهان؛ أحدهما: يصح؛ كالنكاح, والثاني: لا يصح. وهو الأصح. 

]/٠١4[ )5(‏ من (ز). 

(0) الوجه الأول: يجوز له قبضها بمطلق ذلك الإذن. 
والوجه الثاني: ليس له قبضها بإذن التجارة. 
فعلى الوجه الأول إذا أقبضها برئت الزوجة منهاء وعلى الوجه الثاني لا تبرأ منها. 
انظر: الحاوي الكبير .)65/١١(‏ 

(8) في (ز): بصيغي» بدل بصيغتي. 
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إياه دون وليّه بخلاف ما إذا كان له في ذمّته ديّْنٌ فإذا دفعه إليه لم يضمنه. وعلى الول المبادرة 
إلى أخذِه منه, فإنَ لم يفعل وتلف فلا غرم(١)‏ فيه» ولا رجوع ببدله. 

ون كان بصيغة الإعطاء بأنْ قال: إِنْ أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق» فأعطتّه("), فهذا ل أَرَ فيه 
نقلاه وقال بعض الفقهاء(: ينّجه بناوه على أنَّ الشيد يبملكه7) بمذا الإعطاء أم لا؛ إِنْ قلنا: 
لا بملكه ضمنثء وإِنْ قلنا: يملكه - ولم يكن الولُِ أذن في قبضه - فقبضه يملك» كقبض 
العبدء ويحتمل؛ أنْ يُلحق بقّبول اليه فلا يحصّلء به الملك قطعاًء ويحتمل أنْ يُلحق بقّبول الحبة(*) 
والوصيّةا"2, لأنَّه يحل ملكاً بغير بذّلِ وفيه في الأصل مباحث7". 

الرّكن الثاني: قابل الخلع من المرأة» أو الأجنبيء وفي معناه سائر الطّلاق بعيوض» ويُشترط 
فيه أَنْ يكون أهلاً لالتزام المال [غير محجور عليه والمراد بالأوّل: الأهليّة» وبالثّان: انتفاءٌ المانع» 


)١(‏ الغرم: ما يلزم أداؤه كالدين ونحوه. انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص 195). المحكم والمحيط 
الاعظم (ه/لقاه). 
)١(‏ إِنْ كان التعليق بالإعطاء؛ فهو فعل» فإن أتت به على الفور» وقع الطلاق. 
نحاية المطلب »)551/١1(‏ الوسيط (5*5/5)» التهذيب في فقه الشافعي (5717/5)» العزيز شرح 
الوجيز (579/8). 
١ 0‏ أقف على قائله. 
() في (ز): بمكه. بدل يعلكه. 
(5) الهبة: التمليك بلا عوض. 
انظر: منهاج الطالبين (ص »)١7١‏ بداية امحتاج (؟51717/5). 
(5) الواو والصاد والحرف المعتل: أصل يدل على وصل شيء بشيء؛ ووصيت الشيء: وصلته. 
وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بما وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته. 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص »)١8١‏ مقاييس اللغة .)١١5/5(‏ 
واصطلاحا: تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق. 
انظر: أسنى المطالب (79/7)» الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/؟). 
(0) المراد بالأصل هنا: مسائل الإعطاء وحكمهاء وسيأتي بيانما في (ص .)72٠١‏ 


سكلا 
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فإنّ العبد أهل لالتزام المال]1١)‏ بإذّن سيّدهء فإ قيل: إِنّه فسخ اشئُرط مع ذلك الرُوجيةا", 
فلا يصِح مع الأجتي. 

وأننات اله "ا خمية: 

الأوّل: الرّق» فإذا اختلعتٍ الأمة؛ فإمًّا أَنْ يكون بإذن سيّدها أو دونه. 

الحالة الأولى: أنْ يكون بإذنه؛ فإمًا أَنْ يبيّن العوضء أو يطلق الإذنء فإِنْ بيّنه؛ فإِنْ كان 
عيْناً مِن أعيان ماله صم الخلع واستحمّها الرّوج» وإِنْ كان دَيْناً - كما لو قال: اختلعي نفِسَكِ 
بمائة درهم» ففعلت - تعلَّقتُْ بكسيها وما في يدها من مال التجارة) إذا كانت مأذوناً لها 
فيهاء فإِنْ لم تكن مكتسبة ولا مأذونة ثبت في ذمّتها إلى أن تعتق» كمهر العبد» وثٍ كؤن السّيد 
ضامناً لذلك بالإذنٍ الخلافُ المتقدّم في ضمانه المهرّ إذا أَذِنَ لعبده في التّكا-("), أصحّهما(): 


(1) سقط من (ط)» والمثبت (ز). 
(؟) اختلف فقهاء الشافعية في: هل الخلع طلاق أو فسخ ؟ إلى قولين: 
القول الأول: أن الخلع طلاق» وهو القول الجديد» وهو الأظهر عند النووي. 
القول الثاني: أن الخلع فسخء وهو القول القديم. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (741/8)» روضة الطالبين (90/ه0"). 
(") الحجر لغة: المنع والحظر. 
انظر: الصحاح (؟575/5)» لسان العرب »)١78/54(‏ تاج العروس .)070/١١(‏ 
واصطلاحا: هو منع امالك من التصرف في ماله. 
انظر: الإقناع للماوردي (ص 5 ».)٠١‏ بحر المذهب (585/5). 
(4) في (ز): للتجارة» بدل التجارة. 
(5) النكاح لغة: يُقال: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحا إذا تزوجها وباضعهاء والضم والجمع» ومنه: 
تناكحت الأشجارء إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. 
انظر: تمذيب اللغة (15/54)» لسان العرب (575/5)» المصباح المنير (575/57). 
واصطلاحا: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج وما اشتق منهما. 
انظر: أسنى المطالب (98/75).؛ مغني المحتاج .)5٠٠١/5(‏ 
(5) وهو الأظهر كما قال في الحاوي الكبير (1/9/)» وبحر المذهب (75/9)» والبيان (551//9). 
وهو قول الشافعي في الجديد» قال النووي في روضة الطالبين (577/1): اتفق الأصحاب على أنَّ 
الجديد هو الأظهر. 


لالد 
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ا 

وإنْ زادتْ على القدْرٍ المأذون فيه؛ كما لو خالعته في [مثالنا](' بمائتين» فالرّائد في ذمّتهاء 
تطالّب به بعد عتقها. 

وإِنْ لم يعيّن!" وأطلّق الإذن يُقيّد بمهر المثل فما دونه فإن خالعتّه به أو بما [دونه]9) صِحّ 
وتعلّق بكسبهاء وفي ضمان7" المكيد له القؤلان(2. 

فإِنْ زادت؛ فالرّيادة في ذمّتها تتبع بما بعد عتقها - على قولنا /(١٠/أ)‏ بوجوب المسمّى 
- إذا استقلّت به أمّا على القؤل بوجوب مهر المثل؛ فلا يلزمها شي وقَدْر مهر المثلٍ يتعلّق 
وإِنْ قال: اختلعي(" بما شعتء قال البغوي77): لما أنْ تختلعَ بمهر المثل فما فوقه» قال 


)١(‏ والقول القديم: يصير السيد ضامناً بالإذن. 
انظر: الحاوي الكبير (717/9)» روضة الطالبين (775/10). 

)١(‏ في (ط): مثالهاء والمثبت من (ز)» وهو الأنسب. 

(؟) أي: لم يبين عوض الخلع. 

(4) في (ط): دونماء والمثبت (ز)» وهو الأصوب. 

(5) الضمان لغة: الالتزام. 
واصطلاحا: التزام حق ثابت في ذمة الغير» أو إحضار من هو عليه» أو عين مضمونة. 
انظر: لسان العرب )751/1١1(‏ مغني المحتاج »)١517/7(‏ فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان 
(ص )5١5‏ 

(1) انظر الخلاف المذكور في (ص1) في مسألة: هل يكون السيد ضامناً المهر إذا أذن لعبده في النكاح؟ 

(0) في (ز): اخلعي» بدل اختلعي. 

(8) البغوي هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفداء البغوي, الملقب بمحي السنّة توفي 
سنة عشر وخمسمائة» من مؤلفاته: التهذيب في فقه الإمام الشافعي» شرح السئّة» معالم التنزيل. 
انظر: وفيات الأعيان (؟/75)» طبقات علماء الحديث (7/54)» سير أعلام النبلاء (579/19). 

(9) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (511/5). 


-م1ا - 
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الرافعي717"): وكأنه أراد بمهر المثل» وإلا فقد ذكرنا في الوكالة( أنه لو قال لوكيله: بغ بما شعت 
لا كوو له اليم اهنا وقا ربعيو ققد التلذه وض كه أن ل ركرة لاقن جنا على مهر 
المثل مأذوناً فيه. 

قال الماوردي/*07): وليس لما - إذا أذِن لما أَنْ تخالِع على شيءءٍ في الذّمة -: المخالّعة على 
عين في يدهاء ويجوز العكس”(", ولا يجوز أن يُخالِع على عيّن أخرى. 


)١(‏ الرافعي هو: الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويي» ولد سنة 
خمس وخمسين وخمسمائة» توق سنة أربع وعشرين وستمائة» من مؤلفاته: فتح العزيز في شرح الوجيز» 
شرح مسند الشافعي. 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات (؟:/15١).»‏ سير أعلام النبلاء »)١917/١5(‏ فوات الوفيات 
9لا" ). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (4177/8). 

(0) العزيز شرح الوجيز (564/5). 
والوكالة لغة: التفويض إلى الغير» ورد الأمر إليه. 
واصطلاحا: تفويض ما له فعله ما يقبل النيابة» إلى من يفعله في حال حياته. 
انظر: المصباح المنير (ص557)» التهذيب في فقه الشافعي ».)5١9/5(‏ الهداية إلى أوهام الكفاية 

.)505/٠١(‏ التوقيف على مهمات التعريف (ص ,)54٠‏ كشف اصطلاحات الفنون والعلوم 

.)١86١5/؟(‎ 

(4) الغبن: مصدرء غبن الرجل في البيع غبنا وغبنا فهو مغبون في البيع إذا نقصه. 
انظر: جمهرة اللغة »)*070/1١(‏ الصحاح (511757/5). 
واصطلاحاً: النقص والخدعة في الثمن في البيع والشراء. 
انظر: النظم المستعذب »))75177/1١(‏ المصباح المنير (57/57 5). 

(5) الماوردي هو: علي بن محمد بن حبيب أَبُو الحسن البصري المعروف بالماوردي» توق سنة 
خمسين وأربعمائة» ومن مؤلفاته: الحاوي الكبير» والأحكام السلطانية» وأدب الدين والدنيا. 
انظر: تاريخ بغداد »)50/١7(‏ وفيات الاعيان (84/9١)؛‏ طبقات الشافعيين .)51/8/1١(‏ 

() انظر: الحاوي .)21١/١١(‏ 

(0) أي: إِنْ أذن لما أن تخالعه على عين في يدها؛ فخالعت على مال في ذمتها جاز. 
انظر: الحاوي .)27/١١(‏ 
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وإذا أطْلق الإذنّ لها في الخلع؛ يجوز أن يُخالع على مال ف ذمّتهاء وعلى عدْنٍ في يدها إِنْ 
كان أَذِن لما في التَصِيّف فيها إذا كانت بقدر مهر المثل أو أقكَ» فإِنْ لم يكن أذن لما في 
التَصدّف فيها لم يصح الخلع» وفيما يلزمُها قولان؛ 

الجديد0): مهر المثل. 

والقدي»7"): بدلها من مغل(" أو قيمة!؛)» وتؤدّي ذلك من كسبهاء بخلاف ما إذا خالعثٌ 
على عيِّنٍ وقد أذن لما في الذّمّة فإنَّهِ يُنظرء فإِنْ كان طلاقٌ الرَّوجٍ مقيّداً بتلك العيّن لم يقع 
الطّلاق» وإِنْ كان ناجز”» وقع» وفيما يَلزمُها له0) بعد العِتق القولان7". 

وهذا نه( يُفهم تا لا تؤدي ذلك مِنْ كسبهاء وما ذكرّه من التّفصيل في الطّلاق بيْن 
أَنْ يكون مقيّداً أو لاء يَظهر مجيئه في الصُورة المتقدّمة[؟» وما ذكره هنا من وجوب المثل أو 


)١(‏ القول الجديد للشافعي: ما قاله بمصرء ويسمى بالمذهب الجديد» وذا كان في المسألة قولان قديم 
وجديد, فالجديد هو المعمول به إلا في نحو سبع عشرة مسألة. 

انظر: المجموع »)517/1١(‏ تماية امحتاج (50/1). 

(؟) القول القديم للشافعي هو: ما قاله بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصرء ويسمى أيضاً: بالمذهب القديم. 
انظر: المراجع السابقة. 

() مثل تلك العين إن كان لها مثل. انظر: الحاوي (١١/؟80).‏ 

(5) قيمتها إن لم يكن لها مثل. انظر: المرجع السابق. 

() التنجيز: تفعيل من غم وهو في اللغةٌ: الحضور. 
والتنجيز بخلاف التعليق» فإن قوله: أنت طالق - مثلاً - طلاق منجز» وأنت طالق إن دخلت 
الدار طلاق معلّق. 
والتنجيز يستعمله الفقهاء بمعنى الحضور والتعجيل. 
انظر: الصحاح (//85)؛ تاج العروس »)747/١(‏ طلبة الطلبة (ص3١١)؛‏ جامع العلوم في 

اصطلاحات الفنون (١/51؟).‏ 

(5) سقط من (ز). 

(0) أحدهما: مهر مثلهاء والثاني: مثل ما خالعت عليه إن كان له مثل؛ أو قيمته إن لم يكن له مثل. 
انظر: الحاوي .)87/١١(‏ 

(8) أي: من الماوردي. 

(9) الصورة المتقدّمة: إذا أذن لها أن تخالع على عين. 
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القيمة مخايف لما ذكره في كتاب الغصب(" أنه لا يضمن بالمثل إلا المغصوب, لكنّه ذكر في 
موضع آخر فيه وجهيّن7". 

الحالة الثّانية: أنْ يكون بغيّر إذنه» فإنٍ اختلّعت على عيّن من أموال السّيد؛ فالمذهب 
المشهور(): حُصول البينونة كما سيأتٍ في الخلع على المغصوب, ولا يطاليُها بشيءٍ في الحال» 
سواءٌ ملكها السّيد لها أم لاء وهل يطالبُها بعد العتق بمهر المثل أو ببدل7؛) تلك العيّن من مثلٍ 
أو قيمة؟» فيه(*) القولان؛ 

أصحهما(): أَوَضما: 

وفيه فول(" أنَّ الطّلاق يقع رجعياً. 

إن خالعثه على دَيْنٍ في ذمّتها حصلت البيّنونة» ولا يستحقٌ عليها [شيئاً]!*) في الحال. 

وفيما 10 عليها بعد عتقها وسيادها: قولان, وقيل: وجهات؛ 

أحدهما: مهر المغل(9). 


وثانيهما: المسمّى» ويكون / ١‏ ١/ب)‏ الخلع 0 والخلاف كالخلااف ف صكّة شرائه 


.)١85/17( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)77/2( والغصب: أخذ الشيء ظلما وقهرا. انظر: العين (375/4")» تحذيب اللغة‎ 
واصطلاحا: الاستيلاء على حق الغير عدواناً. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص١١75)» أستى المطالب‎ 
.) 5/9١ 

)١(‏ لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (//7١5)»؛‏ روضة الطالبين (585/10؟). 

(4) 3 ()؟ يدون بدل بيلال: 

(5) [4١٠/ب]‏ من (ز). 

(5) هو الأظهر عند الرافعي والنووي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز »)5١7//(‏ روضة الطالبين (585/39). 

(0) هذا القول الثاني. انظر: المرجع السابق. 

(1) ف (ط): شية» والمثبت من (ز). 

(9) هو الأرجح عند الرافعي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز(515/4). 
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وضمانه بغير إذن سيده. 


الأول نسبه الإماء('70' إلى شيخه", والصيدلان |04" والفوراني20, وجزم به البغوي/"), 


)١(‏ الإمام هو: عبد الملك بن عبد الله الجويني أبو المعالي» الملقب بإمام الحرمين» ولد سنة تسع عشرة 
وأربع مائة» وتوفي سنة تمان وسبعين وأربع مائة» ومن مؤلفاته: نحاية المطلب في دراية المذهب» 
الورقات. 
انظر: تاريخ بغداد وذيوله »)١70/51١(‏ معجم المؤلفين .)١85/7(‏ 

(؟) انظر: تحاية المطلب .)555/1١7(‏ 

(") المراد بشيخ إمام الحرمين هنا: والده كما في مقدمة تماية المطلب (ص37١)»‏ وهو الفقيه عبد الله 
بن يوسف بن عبد الله بن حيّويه أبو محمد الجويني الطائي السنبسي» من أصحاب أبي بكر 
القفال» توفي سنة ثمانٍ وثلاثين وأربعمائة» من مؤلفاته: التفسير الكبير» والتبصرة ف الفقه والفرق 
والجمع. انظر: وفيات الأعيان (51/9)» سير أعلام النبلاء (718-511/11)» طبقات الشافعية 
الكبرى (77/5). 

(:) الصيدلاني هو: محمد بن داود بن محمد, المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطر وهو الصيدلة؛ 

ويعرف بالداوودي أيضا نسبة إلى أبيه داود» ومن مؤلفاته: شرح المختصرء قال عنه ابن قاضي شهبة: لم 

أقف على تاريخ وفاته. 
قال ابن السبكي: الصيدلانٍ تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي» كذا تحققناه بعد أن كنا شاكين 
انظر: انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (8/54: »)١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
.)5١4/١1(‏ 

(5) انظر النقل عنه في: تماية المطلب .)555/1١(‏ 

(5) الفوراني هو: الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران» توق في شهر رمضان سنة 

إحدى وستين وأربعمائة بمرو» صنف في المذهب كتاب الإبانة» وهو شيخ الفقيه أبي سعد المتولي صاحب 

التتمة. 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)5٠١/7(‏ وفيات الأعيان :)١77/9(‏ سير أعلام النبلاء 
(554/148). 

(1) انظر: التهذيب (07/5/ه) 
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واختاره الغزالي!' وهو الموافق لما تقدّم في شرائه وضمانه أنَّ الأصح: البطلان. 
والثابي: الذي أورده العراقيون7") واختاره القفال77؟) والشيخ أبو علي(*(2©. 
السبب الثاني للحجر: الكتابة(")» وهو من حجر الرّق» لكنّه يختصٌ بأحكام, فإذا اختلعت 
المكاتبة» فإِنْ كان بغيّر إذن سيّدها فهو كاختلاع الأمة بغير إذنه» وإِنِ اختلعت بإذنه فطريقان؛ 
أصحُهما: أنه على القولين في هبة المكاتِب وتبرّعاته بإذن سيّده0, 


)١(‏ انظر: الوسيط (5/؟؟8). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (417/8). 
والمراد بالعراقيين: أهل بغداد, وما والاهاء وهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني وأتباعه. 
انظر: مقدمة نماية المطلب في دراية المذهب (ص .)١ 5١٠‏ الغاية في اختصار النهاية .)١51/1١(‏ 

(5) القفال هو: أبو بكر عبد الله بن أحمدء لقب بالقفال المروزي» لأنّه حذق في صنع الأقفال» شيخ 
طريقة الخراسانيين» ولد سنة سبع وعشرين وثلاثمائة» توي سنة سبع عشرة وأربعمائة» من مؤلفاته: شرح 
فروع ابن الحداد المصري. 
انظر: طبقات الشافعية (57/0)» وفيات الأعيان (5”/9). 

() لم أقف عليه في فتاوى القفال انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (411/4). 

(5) الشيخ أبو علي هو: الحسين بن شعيب بن محمد السنجي, من قرية سنج أكبر قرى مروء فقيه 
عصره؛ وعالم خراسان» وأول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان» وقد تفقه على شيخ العراقيين 
الشيخ أبي حامد ببغداد وعلى شيخ الخراسانيين أبي بكر القفال» من مؤلفاته: شرح المختصر» وشرح 
تلخيص ابن القاص» وشرح فروع ابن الحداد, توفي في سنة ثلاثين وأربعماثة. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/4 5 ؟)» طبقات الشافعيين .)589/1١(‏ 

(5) انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (417/4). 

(0) الكتابة هي: العتق على مال يؤديه المككاتب في نجمين أو نجوم. 
انظر: البيان في مذهب الشافعي (405/8). 

(8) اختلف قول الشافعي في السيد إذا أذن لمكاتبه في الهبة هل يصح إذنه فيه» ويجوز هبته له أم لا 
على قولين: القول الأول: يصح. القول الثاني: أنه لا يصح هبته بإذن السيد. 
انظر: الحاوي الكبير .)87/١١(‏ 
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فإِنْ قلنا: لا يصحٌ - وهو المنصوص 177 هنا -؛ فاختلاعها بالإذن كاختلاعها بغير الإذن 
في العين والدّين كما تقده0". 

وحكى الرافعي7؟) عن الحناطي رواية وجْهِ فيما إذا اختلعت بعيْن مال اليد بغير إذنه أنه 
يترجع بالأقلّ من مهر المثل وبدل(* العيْنء ولا بدَّ مِن مجيئه في الأمة. 

والمفهوم من كلام الشّافعي والأصحاب أهَا إذا خالعت بعيْنٍ من أموال سيّدها بإذن 
سيّده"" أنه يصِح الخلع, وإِنْ قلنا - لا يصخٌ من مال نفسها بالإذن -؛ وهو ظاهر على 
القول بأنَّ المكاتبة باقية على الملك إلى الأداء. 

أكَا على القول بأتا َلك نفسها؛ فيتبغي أنْ يكون كخلع [الحرّة] 7" [بمال](*) غيرها إذا 
أذن لما أن توقعه عن نفسها. 

وإ قلنا [أنّه]() يصحٌ تبرّعه بالإذن؛ فالحكم كما تقدّما'') فيما إذا اختلعت الأمة بالإذن 
حتى في الزيادة على المأذون فيه» [لكن لا يأقَ فيه القول بضمان الستّيد عوض الخلع؛ قال 
الماوردي7١22:‏ لكن لا فزق هنا بِيْن أنْ يأذن في الخلع على العيّن فيخالع في الذّمةء أو بالعكس» 


)١(‏ النص: ما كان من أقوال الامام الشافعي. ممي بذلك لأنه مرفوع إلى الإمام» أو لأنه مرفوع القدر 
لتنصيص الإمام. 
انظر: منهاج الطالبين (ص 8)» تحاية المطلب (ص »)١177‏ التهذيب في فقه الشافعي .)57/١(‏ 

(؟) قال النووي في روضة الطالبين (5/85/17): وإن اختلعت المكاتبة بإذن سيدها؛ فالمذهب والمنصوص 
هنا أنه كاختلاعها بغير إذن. 

(5) انظر: (ص3). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (/41). 

(ه) الصحيح: أو بدل العين» كما في المصدر السابق. 

(5) سقط من (ز). 

(0) ف (ط): الحرء والمثبت من (ز)؛ وهو الصحيح حسب السياق. 

(8) في (ط): وبمال» والمثبت من (ز)» وهو الصحيح حسب السياق. 

(9) سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» وهو الأنسب للسياق. 

)٠١(‏ انظر: (ص4). 

.)84/٠١( انظر: الحاوي‎ )1١( 
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أو بعيْنٍ فيخالع بغيرها فيصحٌ. لكن يُشترط أَنْ لا يزيد ما خالعت به على القدر المأذون 
فيه]('2» والقدر المأذون فيه إذا كان في الزّمة تؤدّيه من كسبها وما في يدها. 

والطّريق القَّان: القطع بالبطلان» وضعّفه الاماء("). 

والثّالئة: أنَّ الخلع يصخ قولاً واحد)("). 
فرع: عن إسماعيل البوشنجي 040" أنه قال: لو اختلع السّيد أمَته اَي تحت حرٌ أو مكاتّب 
على رقبتها؛ فقد تحصّلت بعد إمعانٍ النّظر فيه على وجهين؛ 
أحدهما: حصول القُرقة واليُجوع إلى مهر المثل. 
وأصحُهما0): أنه لا يصٌ كما قال الأصحاب - فيما لو علّق طلاق زوجته المملوكة لأبيه 
على موت أبيه -: لا يقع الطَّلاق إذا مات الأبء إلا أنْ يكون الأب قد قال: إذا مث فهي 
حّة فإنّهِ يقع الطّلاق عند موته» وف تعليق الطَّلاق على موت )|/١١(/‏ الأب وجه أنه يقع» 
وهو أت هنا. 

السّبب الثّالث للحجر: السّفه» فليس لوي السفيه اختلاعُها بشيءٍ من مالحاء فلو قال 
روج لزوجته الستّفيهة: خالعتك على كذاء فقبلث» فإِنْ جعلنا الخلع فسخاً لم يصمح وإِنْ 
جعلناه طلاقاً - أو قال: طلّقنتك على كذاء فقبلث بِِذْنِ الول أو دونه - لم يصمّ الخلع» ويقع 
الطّلاق رجعيًا”"2» وإنْ ل يَقبل لم يقع؛ وكذا لو ابتدأت وقالت: طلّقِي على كذاء وأجابحاء يقع 


)١(‏ سقط من (ط)» والمثبت من (ز). 

(؟) انظر: تحاية المطلب .)45//1١(‏ 

(؟) عزي هذا القول إلى الشاشي في الذخائر. انظر: كفاية النبيه )*517/١(‏ 

(5) البوشنجي هو: إسماعيل بن عبد الواحد بن إجماعيل بن محمد البوشنجي الإمام أبو سعيد بن أبي 
القاسم» ولد سنة إحدى وستين وأربعمائة» وتوفي ست وثلاثين وخمُسمائة» من آثاره: المستدرك في 
فروع الفقه الشافعي» والجهر بالبسملة. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5//17)» معجم المؤلفين (؟78/7؟). 

(5) انظر النقل عنه في: فتح العزيز شرح الوجيز (5/8 »)5١‏ روضة الطالبين (585/10). 

(5) صححه الرافعي والنووي وابن الرفعة. 
العزيز شرح الوجيز (5/8 ١5)؛‏ روضة الطالبين (585/1)» كفاية النبيه .)575/1١5(‏ 

(0) انظر: الوسيط (77/0")»؛ روضة الطالبين (87/1*)» أسنى المطالب (47/9 ؟). 
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رجعيا1". 

ولو كانت له امرأتان؛ مطلّقة ومحجور عليها بالسّفه» فقال: طلّقتكما على كذاء فقبلتاء 
وقع الطّلاق على السسفيه رجعيّا وعلى التتشيدة(' بائناة"» وفيما يلزمها: الأقوال المتقدّمة9), 
أصحّها("): مهر(" المثل» وإِنْ قبلت إحداهما دون الأخرى لم يطلقها("(0. 

وإِنْ كانتا سفيهتين فقال: طلّمتكما على كذاء فقبلتاء وقع الطَّلاق عليْهما رجعيّاًء وإِنّْ 
قبلت إحداهما فقط لم يقع شي04". 

ولو ابُندأتٍ الرّشيدة(') والسفيهة فقالتا: طلّقْنا على كذاء فطلّقهماء وقع الطّلاق على 
المتتفيهة [رجعياً]7١"‏ وعلى الأخرى بائناً بمهر المثل في الأص(""2, وإِنْ طلّق السّفيهة وقع 
الطّلاق عليّها رجعيّاء وإِنْ أجابت الأخرى وقع بائنا!"". 


ولو قال: أنّتما طالقان على ألفٍ إِنْ شتيّماء فهو كقوله: طلّقدُّكما على ألفيٍء في كك ما 


.)5١ 5/8( انظر: روضة الطالبين (387/10)» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) أي: على المطلقة. 

(؟) انظر: تحاية المطلب 47/١1(‏ 5)» العزيز شرح الوجيز (5/8 .)4١‏ 

(4) الأقوال المتقيّمة: المسمى أو مهر المثل. وانظر: (ص). 

(ه) صححه الرافعي والتووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (/4١4)؛‏ روضة الطالبين (:/787)» 

(5) في (ز): بمهرء بدل مهر. 

(0) لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهماء وهنا القبول لم يوافق الإيجاب فلم يقع الطلاق. 
انظر: العزيز شرح الوجيز ١6/(‏ 5)؛ أسنى المطالب (/940). 

(8) في (ز): يطلقاء بدل لم يطلقها. 

(9) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (5157/5)» روضة الطالبين (7857/10). 

)٠١(‏ أي: المطلقة. 

)4 (ط): رعئة والنيت "من (0): 

.)525/9( صححه الرافعي والنووبي. انظر: العزيز شرح الوجيز (/515)؛ روضة الطالبين‎ )١7( 

)١8(‏ انظر: المرجعين السابقين. 


كم 
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01 
السبب الرابع للحجر: الصّبىء فإذا كانث تحته صغيرةٌ فقال: طلََّئّكِ على كذاء أو 
خالعتّكِ» فقبلت» تُظر: فإِنْ كانت غير ميّرةا") لغا قبوها وقؤل الزوج» فلا تطلّق» وكذا الحكم 

لو كان تمه محنونة 

فِإن كانت مميزة فوجهان؛ 

أصحُهما عند الإمام( والغزالي29): أكا لا تطلق» 

وأصحُهما عند البغوي7"): ها تطلق رجعيّا, كخلع السّفيهة. 

وبناهما المتولي 77" على الْقوليْن في أنَّ للصيّ عهدّ أم لا, والأصة(": أنَّ له عهدٌ وهما 
ران على الوجهين التنيين0 إِنْ شاء الله تعالى فيما إذا قال للمكبية: أن طالق إن شعت؛ 


عر 


السبب الخامس: الحجر بمرض الموت؛ اختلاع المريضة مرض الموت بمهر المثل فما دونه 


)١(‏ أي: في كل ما تقدم من المسائل؛ كما لو قال: أنتما طالقان على ألفبٍء وقبلتا وقع الطلاق على 

الرشيدة بائنًا وعلى السفيهة رجعيّاء وكذا لو قبلت إحداهما لا يقع عليها شيء. 
-انظر: التهذيب في فقه الشافعي (577/5)» العزيز شرح الوجيز (5/8 ١5)؛‏ أسئ المطالب 
(9//اة ؟). 

]/٠٠5[ )0(‏ من (ز). 

(") انظر: نحاية المطلب .)577/1١5(‏ 

(4) انظر: الوسيط (875/0). 

(5) انظر: التهذيب في فقه الامام الشافعي (0175/5). 

(5) المتولي هو: أبو سعد عبد الرحمن بن محمد واسمه مأمون بن عليء وقيل إبراهيم» المعروف بالمتولي 
الفقيه الشافعي النيسابوري» ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة» وقيل: سنة سبع وعشرين» وتوف سنة 

مان وسبعين وأربعمائة من مؤلفاته: تتمة الإبانة» وله مختصر في الفرائض. 
انظر: وفيات الأعيان »)١77/*(‏ تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام .)577/١١(‏ 

(0) ل أقف عليه في تتمة الابانة» وانظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز )4١5/8(‏ 

(4) وصححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)4١5/4(‏ 

(9) انظر: الجواهر البحرية ل 28/7 النسخة التركية. 


لام - 
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صحيحٌ) غير معتبر من الثّلثْء وإنِ اختلّعت بأكثر منه؛ فالرّيادة تنبو من الثلك» وليست 
وصيةٌ لوارث, لأنّه خرج بالخلع عن الإرث /(١١/ب)‏ إلا أن يكون وارثاً بجهة أخرى(". 

فإذا اختلّعت على عبدٍ قيمته مائة» ومهر مثلها خمسونء فامحاباة"2 بنصف العبد» فإن 
خرج من الثَّلثْ َأنْ كانت تملك مائةً غير العبد» أخذ العبد» نصمُه عوضٌ ونصمه وصيةٌ على 
الصّحيح(". وقيل!'): يتخيّر بين هذا وبين أَنْ يَفسخ العقّد ويرجع إلى مهر المثل. 

وإِنْ لم يخرج شيءٌ منه من الثّلث؛ بأنْ كان عليها دين مستغرق لم تصح المحاباة» ويتخيّر 
الرّوج بيْن أَنْ يمك نصف العبد(" ويرضى بالتُشقيص("2» وبين أَنْ يفسح ويضارب مع الغرماء 


بمهر مثلهاء وقيل7": فيه قولٌ؛ أنه إذا فسخ7) رجع بقيمة نصف العبد. 


)١(‏ كابن عم؛ أو معتق. 
انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (755/5). 
(؟) حابيته في البيع محاباة» والحباء في اللغة: العطاء. 
انظر: لسان العرب (5 »)١57/1١‏ المصباح المنير .)١70/١(‏ 
واصطلاحا: النقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع» والزيادة على قيمته في الشراء. 
وقيل: لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 
انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .)١55/*5(‏ 
(؟) صححه الرافعي والنووي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز »)5١5//(‏ روضة الطالبين (3817/1). 
(4:) حكى هذا الشيخ أبو حامد. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (415/8). 
(5) وهو قدر مهر المثل. 
(5) الشقص: طائفة من الشيء» تقول: أعطاه شقصا من ماله. 
وقال الشافعي في باب الشفعة: فإن اشترى شقصاً من دار» ومعناه: أي اشترى نصيبا معلوما غير 
مفروز مثل سهم من سهمين أو من عشرة أسهم. 
انظر: تهذيب اللغة (55/8 ؟١)»‏ الصحاح (57/9 .)١٠١‏ 
() لم أقف على من قال به. 
(8) الفسخ لغة: النقض والزوال» تقول: فسخت البيع والعزم والنكاح» فانفسخ, أي نقضته فانتقض. 
انظر: الصحاح »))473/١(‏ مجمل اللغة لابن فارس (ص .)77١‏ 


-/848- 
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واف انا بوفان اخري ا 107 ل رف رونك اليك ويفا اتن اساي 
اليّصف الآخرء وبيّن أنْ يفسخ(" ويرجع إلى مهر المثل» ويُقدّم [به]("9) على أصحاب 
الوصاياء ويَسقط حقّه من الوصيّة لبطلانما بالفسخ. 

ون خرج بعضه من التَّتْ؛ بأنْ لم يكن دين ولا وصيّة وتركت مالاً آخر غيره نقص عن 
خروجه منه كما لو تركث خمسين درهما فيكون جملة [تركتها]!*' مائة درهم وثلاثة وثلاثون 
درهماً وثلثء مير أيضاًء وإِنْ(") أجاز فله نصف العبد بالمعاوضة/")» وثلّته باحاباة» وإن يد فله 
مهر المثل في أصِ(* القولين» وقيمة نصف العبد في القول الآخر. 

ون لم تترك مالاً غير العبد ولم جر الورثة» محر الرّوجْ بين أنْ يأخذ ثلنّي العبد؛ نصفُه 


معاوضةً وسدسّه وصيةٌ وبين أن َ فسخ ويأخذ مهر المثل قُ أصحّ القولين(7), وقيمة نصف 


واصطلاحا: حل ارتباط العقد. 
أو: رفع العقد بإرادة من له حق الرفع» وإزالة جميع آثاره. 
انظر: الاشباه والنظائر للسيوطي (ص١5/8)»‏ معجم لغة الفقهاء (ص45 ”). 
)١(‏ أي: الزوج. 
)١(‏ أي: إن شاء فسخ المسمى وهو العبد المسمى في عوض الخلع. انظر: العزيز شرح الوجيز 
(5/4؛ة). 
(؟) سقط من (ط)» والمثبت من (ز). 
(:) أي: بمهر المثل. 
(5) في (ط): تركهاء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح. 
(5) في (ز): فإنْء بدل وإن. 
() المعاوضة: مفاعلة من عاوضه. إذا أعطاه إياه» وهو مأخوذ من العوضء والعوض ف اللغة: البدل. 
انظر: لسان العرب »)١97/1(‏ تاج العروس 59/١8(‏ 5). 
واصطلاحًا: ما يذل في مقابلة غيره. 
أو: الشئ الذي يدفع على جهة المثامنة بعقد. 
انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص١١)»‏ معجم لغة الفقهاء (ص4 ؟55). 
(8) ل أقف على من صححه غير المؤلف. 
(3) لم أقف على من صححه غير المؤلف. 


-/85- 
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العيندق القول(") الأغي: وليسن له أن راعذ سنيته لارتفاعهاء عا كله تفريعٌ على أنه إذا 
باع في مرض موته عبداً لا مال له [غيره](") بعشرة» وهو يساوي ثلاثين» أنَّ الببيع يصخٌ في 
القذر الي حر من الثّلث قطعاًء وهو اختيار البغوي7", 

ومنهه(؛) من خيّجه على قولي التّفريق» فيكون هذا تفريعاء على أصمحٌ القولين فيه( 
)|/١١(/‏ وعلى قول البطلان له مهر المثل» وعلى هذا؛ فهو من التّفريق في الابتداء أم في 
الدوام» فيكون فيه طريقان» يثْبني على أنَّ التَصِدُف الواقع في المرض الرّائد على الثّثْ هل 
يُقضى بصحّته عند وجوده ثم يبطل عند الموت» أم يوقف, أم (0) لا حتى يتبيّن أمر المريض؟» 
وفيه خلاف مر في اللبي 0 

وي مسألة البيع على قول الضَّكة قول آخر("»: ووجه(١)‏ يأخذ أن البيع إذا ارتدٌ في بعض 
المبيع ارتدّ إلى المشتري ما يقابله من الدَّمن أيضاًء وطريق معرفته أنْ يأخذ ثلث المال» وينسبه 
إلى قدر المحاباة» يجيز البيع في المبيع بمثل نسبة الثّلث من المحاباة» فنقول في المثال المذكور: ثُلْتُْ 


)١(‏ سقط من (ز): القول. 
)١(‏ في (ط): غره؛ والمثبت من (ز)» وهو الصحيح. 
(©) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (ه/42) 
(4) نسب النووي هذا إلى الجمهور في روضة الطالبين (785/9). 
(5) صححه النووي. انظر: المرجع السابق. 
(5) في (ز): أو بدل أم. 
(0) انظر: الجواهر البحرية ل 25/١5‏ النسخة التركية. 
(8) انظر: الحاوي الكبير »)٠١ 4/١١(‏ البيان في فقه الشافعي »)١51/5(‏ العزيز شرح الوجيز 
»)١55/54(‏ كفاية النبيه (79/9). 
(9) وهو أنه يصح البيع في القدر الذي يحتمله الثلث» والقدر الذي يوازي الفمن يجميع الفمن» ويبطل في 
الباقي» فيصح ف ثلثي العبد بالعشرة» ويبقى مع الورثة ثلث العبد وقيمته عشرة» والثمن وهو عشرة» وذلك 
مثل امحاباة وهي عشرة. 
انظر: روضة الطالبين (575/5). 
)٠١(‏ هذا الوجه الثاني. 
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المال عشرة» وامحاباة عشرون» والعشرة(' نصفهاء فيصحٌ البيع في نصف العبد» وقيمته عشرة 
بنصف الثَّمن وهو خمسة, فكأنّه اشترى سدسه بخمسة. وثلّئه وصية له ويبقى مع الورثة 
نِضْف العبد» ونصف الثَّمنَء وهو عشرون ثلثا العبد'"). 

والقياس أن يأقِ هنا فيّقال فيما إذا لم يكن له غيره: ثلث المال بعد مهر المثل؛ سئّة عشر 
وثلثان» ولمحاباة: خمسون والستة عشرء والثُلئان ثلثهاء فيصحٌ الخلع في ثلث العبد بثلث مهر 


المثل» ويبجب للرّوج ثلثا مهر المثل» ثلاثة وثلاثون» وثلث تعادل ثلث العبد» تبقى في يد الورثة 
بعد بيّعه» ثلثا العبد وقيمته ثلاثة وثلاثون» وثلث هى ثلثا الخمسين التى هى نصف قيمة العبد 


الفاضل عمًا يقابل مهر المثل. 

وتظهر فائدة هذا الوجْه ما إذا أراد الورئة إمساك7 ثلثي العبد. وإعطاءً ثلّثي المهر مِن 
مالهم فَإِتُم يجابون إليه. 

[فرع]7؛) روى المزن7*4 عن الشّافعي أنه قال: لو خالعها على عبد يساوي مائة» ومهر 
مثلها خمسون, فهو بالخيار» إِنَْ شاءً أخذ نصف العبد» ونصف مهر مثلهاء أو يرد ويرجع بمهر 
مثلهاء كما لو اشتراه فاستحقٌّ نصِمّه. 


واعترض عليه("» فقال: ليس هذا بشييء ولكن له من العبد مهر مثلهاء وما بقي من 


)١(‏ في (ز): وللعشرة» بدل والعشرة. 

.)١55/5( عزا الرافعي هذا الطريق إلى محمد بن الحسن. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(0) [١٠٠/ب]‏ من (ز). 

(4) في (ط): بياض» والمثبت (ز). 

(5) المزني هو: أبو إبراهيم إجماعيل بن يحب بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني صاحب الإمام 
الشافعي» ولد سنة خمس وسبعين ومائة» وتوفي سنة أربع وستين ومائتين» وصنف كتبا كثيرة» منها: 

الجامع الكبير» والجامع الصغير والمنثور» والمسائل المعتبرة» والترغيب في العلم» وكتاب الوثائق» 
وكتاب العقارب. 
انظر: وفيات الاعيان »)١١17/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟55/5). 

(1) انظر: مختصر المزني (//917؟). 

(0) أي: المزني اعترض على كلام الشافعي رحم الله الجميع. 


دك 
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العبد نصف مهر مثلها وصيةً له إن خرج من الثّلثء وإِنْ لم يخرج منه(" ولم يكن ا غيره؛ فله 
الخيّار؛ إِنّْ شاء قبل الوضيّة وهو الثّلثء وإنْ شاء رد العبده وأخذ مهر مغلها كما تقدء). 

واختلف الأصحاب فمنهم من غلّطه0") /(١/ب)‏ في التّقل وقال: غلط من مسألة أخرى, 
وقد ذكر الشّافعي!؛) هده المشالة وقال> أله ياطيان إن شاك أغيد نضف العيده :وإن. شاء رده 
ورجع بمهر مثلهاء ثم ذكر أنَّ المرأة لو كانث صحيحةً واختلعث بالعبد, واستحقٌّ نصفّه فهو 
بالخيار بيّن أنْ يأخذ نصف العبد ونصف مهر مثلهاء وبِيّن أن يردَّه ويرجع بجميع مهر مثلها. 

وقال آخرون7*): غلط بإسقاط الحاء من النّصِف(", والشّافعي قال: إِنْ شاء أخذ نصف 
العبد» ونصفه مهر مثلهاء والشّافعي ترك الكلام فيما يحصل له من الثّلثْ للمحاباة لوضوحه. 

وقال آخرون(7": إننا قال: ونصف مهر مثْلٍ بالتنوين» ومعناه: اليّصف الباقي الذي يستحقّه 
بالخلع. 

وقيل0): أراد ما إذا كان [العبد]7") المخالّع عليه قد أصدقها إياه» والخلع قبل الدّخول 
فإنَّه يتخيّر بين أنْ يأخدّ اليّصف الباقي مع نصف مهر المثل» وبِيّن أنْ يردّه ويرجع بمهر المثل. 

وقيل('': أراد ما إذا تزوجها بلا مهر أو بمهر فاسدء وأعطاها مهر مثلهاء ثم خالعها قبل 
الخون: وسكت عبًا يخصّه من الثّلتْ لؤضوحه» وقد أفصح به في بعض كثبه . 

وقيل: أراد ما إذا كان للها خمسةٌ وعشرون درهماً غير العبد» فله نصقُهء وله بحكم الوصيّة 


)١(‏ أي: من الثلث. 

(1) انظر: (ص١1-7؟)‏ 

(*) أي: اعترض الأصحاب على المزني. 
(5) انظر: الأم (ه/51). 

(5) انظر: الحاوي الكبير ( .)٠١ 5/١١‏ 
() في (ز): نصفء بدل النصف. 

(0) انظر: تماية المطلب 35/1١59‏ 5). 
(8) انظر: المرجع السابق. 

(9) في (ط): للعبد. والمثبت من (ز)» وهو الأصح. 
)٠١(‏ انظر: الحاوي الكبير .)١١5/1١(‏ 
)١١(‏ انظر: المرجع السابق. 
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بقدر خمسةٍ وعشرين» وذلك ثلث مالهاء وهو بقدر نصف مهر مثلهاء كذا نقله التبيء(" في 
الأه("), وفرَض المسألة في الدار» فترك المزدة ذكر الخمسة والعشرين. قال الشّافعي(": وكان 
الفضل على مهر مثلها وصيّة يحاص أهل الوصايا. وهو مُشكل» فإنّه تبرّع ناجرٌء وما هو 
كذلك يُقدَّم فيه الأول فالأول أو الأقوى» فلا بخاصصة. 

وصوّر القاضي!*) مسألة المحاصة بما إذا قال للما: خالعتكِ بألفين» ومهر مثلها ألف» وقال 

وأمَا خلع المريض مرض الموت فصحيح7”)» وإن كان بدون مهر المثل. 

الركن الغالث: المعوّضء وهو حل الاستمتاع بالرّوجة» وشرطه: أن تكون مملوكاً للرّوج؛ فلا 
يجوز مخالعة البائن بخلع أو غيره وَإِنْ كانث في العدّة(0)0©. 

وما مخالعة المرتدّة بعد الدّخول فموقوفةٌ؛ فإِنْ عادث إلى الإسلام قبل انقضاءٍ العدّة بان 
صِحّة الخلع ولزم المال المسكّى» )/١(/‏ وإِنْ أصبّث إلى انقضائها بان بُطلائه/. 


)١(‏ الربيع هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى» مولاهم الشيخ أبو محمد المؤذن 
صاحب الشافعى وراوية كتبه» ولد سنة أربع وسبعين ومائة» وتوقي سنة سبعين ومائتين. 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي »)١1١/7(‏ تحذيب التهذيب (/45؟)» طبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص 55 .)١5‏ 

.)5١5/( انظر: الأم‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

(:) لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 

(5) انظر: الأم »)5١4/5(‏ الحاوي الكبير »)٠١١/٠١(‏ نحاية المطلب (537/17)» العزيز شرح 
الوجيز .)5١5//(‏ 

() العدة: فعلة» مأخوذة من العد والإحصاءء أى: ما تحصيه وتعده من الأيام والأقراء. 
انظر: تحذيب اللغة (59/1)» المحكم وامحيط الاعظم .)79/١(‏ 
واصطلاحًا: العدة اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة؛ لتعرف براءة الرحم. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (477/9)؛ عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج .)١50/6(‏ 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (517/8)» روضة الطالبين (5//907). 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (4107/8)» روضة الطالبين (98/31). 
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وأشار الغرّالي 7" أَنَّهِ يحي فيه قولاً وقْفُ العقود فيما إذا باع مال أبيه وبان موثه. 
ا كال ا ا 
وكذا لو أسلم أحد الرَّوجِين بعد الدّخول ثم تخالعا(". 
وقال المتولي(): إذا أسلم أحدهماء أو ارتدّ بعد الدّخول وتخالعاء لم يصحّ, لأَنّه معاوضةٌ 
وشرطها وجودٌ الملك؛ 
وأمّا مخالعة التجعية ففيها قولان؛ 
أصحُهما(؟): أنّه يصخٌ ويثبت المال. 
وثانيهما: لاء ويقع الطّلاق رجعياً. 
بناهما القاض 20000 على الخلاف ف أنَّ الصّلاق اك يزيل ملك التّكاح أم له؟0) 
و ضي على ف في ال ق التّجعي هل يُزيل ملك النكاح أم /ا؟ .١‏ 


(1) انظر: الوسيط (ه/094). 
(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (//5117)؛ روضة الطالبين (8/8/10؟). 
() انظر النقل عنه في: روضة الطالبين: (788/10). 


(4) صححه الرافعي والنووي. 


انظر: العزيز شرح الوجيز »)5١/(‏ روضة الطالبين (58/10). 

(5) القاضي هو: الحسين بن محمد بن أحمد المروزي» ويقال له المروروذي الفقيه الشافعي» المعروف 
بالقاضي حسينء توفي في سنة اثنتين وستين وأربعمائة» وهو من أجل أصحاب القفال المروزي» من 
مؤلفاته: فتاوى القاضي حسينء والتعليق الكبير والموجود من كتابه كتاب الطهارة وجزء من كتاب 
الصلاة فقطء قال النووي في تمذيب الأسماء واللغات :)١5/8/1(‏ واعلم أنه مق أطلق القاضي في 
كتب متأخري الخراسانيين كالنهاية والتتمة والتهذيب وكتب الغزالي ونحوها فالمراد القاضي حسين.أ.ه. 
انظر: وفيات الاعيان (؟584/5١)»‏ تحذيب الاسماء واللغات »)١7//١(‏ سير أعلام النبلاء 
"١/1‏ - ك5 ). 

(5) عزى الرافعي هذا البناء إلى المتولي. انظر: العزيز شرح الوجيز (4117/4). 

(0) اختلف أئمة الشافعية في الطلاق الرجعي» هل يزيل ملك النكاح أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يزيل ملك النكاح؛ لوقوع الطلاق» وعدم الحد بوطئهاء وصحة الإيلاء 
والظهار واللعان» وثبوت الإرث» وصحة الخلع» ولا يجب الإشهاد على الأظهر. 

القول الثاني: أن الطلاق الرجعي يزيل ملك النكاح؛ بدليل تحريم الوطءء ومنع الخلع على قول. 
القول الثالث: أنه موقوف؛ فإن لم يراجعها حتى انقضت العدة تبينا زوال الملك بالطلاق» وإن 
راجعها تبيّنًا أن الملك لم يزل. 
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وفيها وجة("2: أنه يصحٌّ مخالعتها بالطلقة الكّالئة دون الثّانية» وجزم به الفب 0 
والمحاملي (0)4*) وسليه! في مجده7". 

والظاهر أن ما تقدّم"! في عالعة المرةٍمفرع على أن امد ل يحجر عليه؛ وعلى أن ملك 
لا يزول» وقد وقع الخلع على غيرء أمَا إذا قلنا: يحجر عليه» وأنَّ حجره كحجر السّفه, أو أنَّ 


واختار الرافعي والنووي أنه لا يطلق القول بترجيح زوال الملك ولا بقائه؛ لاختلاف الترجيح في 
الصور المختلف فيها كالإشهاد على الرجعة وصحة الخلع. 
انظر: العزيز شرح الوجيز »)١87/9(‏ روضة الطالبين (558-555/4)» كفاية النبيه (5 .)١90/1١‏ 
(1) عزا الرافعي هذا الوجه في العزيز شرح الوجيز إلى أبي علي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز .)5١17/8(‏ 
أصحاب الوجوه» تفقّه على الشيخ أبي حامد الاسفراييني» توفي سنة خمس وعشرين وأربعمائة» من 
مؤلفاته: الذخيرة» والتعليقة» والجامع. 
انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (5؟/57١)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى 
(5/ه.*-7١"3).,‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)5١17-5٠05/1١(‏ 
(9) لم أقف عليه. 
(:) المحاملي هو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن احمد المحاملي الشافعي» ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة» 
توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة» صنف في المذهب المجموع, والمقنع» واللباب» والأوسط. 
انظر: وفيات الاعيان »)75/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (/37؟)» طبقات الشافعيين 
(5) انظر النقل عنه في: البيان في مذهب الشافعي 4/١٠١(‏ 5). المجموع شرح المهذب .)517/١17(‏ 
(5) سليم هو: سليم بن أيوب بن سليم الشيخ الإمام أبو الفتح الرازي» تفقه بما على الشيخ أبي 
حامد, وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: غرق سليم الفقيه في بحر القازم» عند ساحل جدة بعد 
احج قُ صفر سنة سبع وأربعين وأربع مائق وقد نيف على الثمانين» ومن مؤلفاته: ضياء القلوب 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (788/5)» طبقات الشافعيين »)5١١/١(‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)5١5/١(‏ 
(0) لم أقف عليه. 
(8) انظر: (صه ؟). 
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ملكه يزول» وقد وقع الخلع على غير» فينبغي أن لا يصحّ لخلع ١‏ لسّّفيه. 

الركن الرابع: العوض» ويجوز أن يكون عيْناً ومنفعةً) والعين قد تكون عي وقد تكون 
مطلقة في الذَّمّة؛ِ إن كانت في الذّمة اشتُرط فيها صفات الءّل,(2"7» وإِنّْ كانت معيّنةً اشكُرط 
فيها ما يُشترط في البيع والشَّمن والصّداق7" المعيَّيْنَ فيكون [متمؤلة1؟)](*) معلوماً مقدوراً على 
تسليمه» استقب ملك باذله عليه» فإِنْ خالعّها على ما ليس كذلك فسد العوض» وحصلتٍ 
البينونة» ورجع إلى مهر المثل. 

وفيه وجه: أنَّ البينونة لا تحصل إذا جعلنا الخلع فسخ["). 

وبياك ذلك بصور: 

إحداها: لو خالعها على مجهول؛ كعبْدٍ أو ثوبٍ غير معيّنِ ولا موصوفي, وقع الطّلاق» 
ووجب مهر المثل» وكذا المخالعة على حمل البهيمة والجارية» سواء قال: خالعتك على حملهاء 


]//٠١5[ )1(‏ من (ز). 
)١(‏ السلم: ويقال له السلف» يقال: أسلم وسلم؛ وأسلف وسلفء والسلم لغة أهل الحجازء 
والسلف لغة أهل العراق» سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس» وسلفا لتقديعه. 
واصطلاحاً: بيع شيء موصوف في الذمة ببدل يجب تعجيله بمجلس البيع. 
انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص7١5)»‏ مختار الصحاح (ص57"),أسنى المطالب 
(؟/؟١١).»‏ مغني المحتاج (9/*)ء نحاية المحتاج .)١87/5(‏ 
(9) تقدم تعريف الصداق في (ص©). 
(؛) التمؤّل لغة: اتخاذ المال» يقال: تموّل فلان مالا إذا اتخذ قنية» ومال الرجل يمول ويمال مولاً ومؤولاً إذا 
صار ذا مال. 
وعند الفقهاء: اتخاذ المال قنية. 
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. 
انظر: المصباح المنير (ص4 .)١7‏ 
(5) في (ط): مشمولاً» والمثبت من (ز)» وهو الصحيح. 
() قال النووي في روضة الطالبين (585/10): حكى المتولي وجهاء أنه لا تحصل الفرقة في صورة 
الجهل وسائر صور فساد العوضء وكذا لو خالع ولم يذكر عوضاء بناء على أنَّ الخلع فسخ 
والمذهب الأول. 
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أو على ما في بطنهاء وسواءٌ الخلع بشرطٍ فاسدٍء كما إذا شرط أن لا نفقة لها في العّدة وهي 
حامل ظهرت حاملاً أو حائلة0"©؛ أو على أنْ لا سكنى لماء أو لا عدّة عليهاء أو أنْ يُطلّق 
ضبتماء أو على أنْ لا يُطلّق ضرّتماء أو خالعيّه على طلاقٍ ضرَّتما على أنْ لا يُطلّقها هيء أو 
على أنْ يُطلّقهاء كالمخالّعة بالمجهول يقتضي مهر /(1/ب) المثل» كما تقدّم في الشّروط 
الفاسدة في النكاح. 

القّانية: إذا خالعها على ما لا بَلَكه؛ إِمّا لأَنَّهِ غير متموّلٍ كال والخمره والخنزيره أو لأَنّه 
في ملك غيره» كالمغصوبء فسد العوض» وحصلت البينونة. 

وهل يَرجع إلى مهر المثل أو بدل؟ 

المذكور فيه القؤلان المتقدّمان في نظيره في الصّداق, والأوّل أصخ(". 

وفيه وجه(: أنَّ الطّلاق يقع رجعيّاً. 

وقال الماوردي7*): إذا قال لها: إِنْ أعطيتني!*) خمراً فأنتِ طالق - ول يعيّنها-. فأعطثه حمر 
اتوي درغي الال ورندم نكن ل ا ا أنيق 
طالق على أنْ تعطيّني هذا الخمر» طلقت» وهل يقع بائناً بمهر المثل» كما لو كانث معيّنة أو 
رجعيّاً؟ فيه وجهان"», [وإِنْ كان بلفظ التعليق» بأنْ قال: لو أعطيتني هذا الخمر» فأعطنه 


)١(‏ الحائل: اسم فاعل من حالت المرأة جيالاً إذا لم تحمل» ويستعمل وصفا لكل أنثى ل تحمل من الحيوان 
والنبات» وضد الحائل: الحامل» والحائل أيضا: الساتر والحاجز والحاجب» من حال يحول حيلولة» 
بمعنى حجز ومنع الاتصال» يقال: حال النهر بيننا حيلولة أي حجز. 
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن هذا المعنى. 
انظر: المصباح المنير (ص50). 

(؟) صححه الرافعي والنووي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز »)7١1/4(‏ روضة الطالبين (98.0/9). 

() عزي هذا الوجه إلى القاضي حسين. انظر: ثماية المطلب (478/17)» العزيز شرح الوجيز 
(0/؟١ة).‏ 

() انظر: الحاوي الكبير .)35/٠١(‏ 

() في (ز): أعطيتي» بدل أعطيتني. 

(5) أحدهما: يستحق مهر المثل» كما كان لخمر غير معين» فعلى هذا يقع الطلاق بائناً. 
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إياهاء ففي وقوع الطّلاق وجهان](' مبنيّان!"' على الوجهين المتقدّمين0), إن قلنا: هناك يقع 
بائناًء فكذا هناء وإِن قلنا: يقع رجعيّاً لم يقع هنا. 

وعلى المذهب هل يُفرّق في جريان القولين في وجوب مهر المثل أو البدل بين أن يقول: 
خالعتّكِ على هذا العبدء فبان خراً أو مستحقّاء وبيْن أنْ يقول: خالعتُكِ على هذا الي أو 
هذا العبد المغخصوب؟ 


فيه طريقان؛ 


أحدهما: لا. 
وأظهرهما!؟): نعم» والخلاف بالصُورة الأولى2”0, ويُقطع بوجوب مهر المثل في الثّانية0"/, 
لفساد الصيغة. 


ولو خالعها على دم؛ وقع الطّلاق رجعيّ إذ لا يتقصد بحال7"» وتوقّف الرافعي7) فيه 
وقال: قضيّته أن يُقال: إذا أصدّقها دماً يجب مهر المثل لا محالة» والخلع على الميتة كالخلع على 
الخمر والخنزير. 

وحيث كان الخلع بالتّعليق بالإعطاء اشتُرط وقوعه في مجلس التَّواجب7*), كما لو علّق على 


والثاني: لا يستحق مع تعيين الخمر مهر المثل» فعلى هذا يقع الطلاق رجعياً. 
انظر: الحاوي الكبير .)55/١١(‏ 
)١(‏ زيادة في (ز): وإِنْ كان بلفظ التّعليق» بِأنْ قال: لو أعطيتني هذا الخمر» فأعطنه إياهاء ففي وقوع 
الصّلاق وجهان. فلم أثبته لاستقامة الكلام بدونه. 
)١(‏ في (ز): مبنيين. 
(؟) انظر: التعليق رقم (5). 
(:) هو الأظهر عند الرافعي والنووي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (5/8١5)؛‏ روضة الطالبين (10/-59). 
(5) الصورة الأولى: أن يقول: خالعبك على هذا العبد» فبان خراً أو مستحمّاً 
(7) الصورة الثانية: أنْ يقول: خالعتُكِ على هذا الُرٌ أو هذا العبد المغصوب. 
(0) فكأنه لم يطمع في شيء. انظر: العزيز شرح الوجيز :.)5١5/8(‏ أسن المطالب (58/9 ؟). 
وم اضر العو مر 4141 
(9) التواجب: هو التخاطب. والخطاب: إلقاء الكلام إلى الغير بقصد الإفهام, والمراد بمجلس التواجب: 
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إعطاءٍ شيءٍ يلكه. 

ولو خالعها على ما لا يقار على تسليمه؛ كالطَّير الطّائرء وعلى ما ل بِتَهُ ملكه عليه 
كالّدي اشتراه ولم يقبضه؛ فهو كالخلع على الخمر» فيقع الطّلاق ثانياء ويفسِدُ العوضء وفي 
وجوب مهر المثل أو بدله القولان(". 

ولو خالع على عبّن فتلفت قبل أن يقبضهاء أو خرجت مس: 
لبائعهاء أو وجدها بخلاف الصّفة المشروطة» جرى القؤلانٍ في أنَّ الواجب مهر المثل أو بدل 
المدكير ا 

ولو خالعها على ثوبٍ ف ذّتهاء ووصّفّه بصفات السّلم» فأعطته ثوباً بتلك الصّفة فبان 
)]/١ 5(/‏ معيبا فله رده والمطالبة بمثله سليما» كما في السكله9). 

ولو قال: إِنْ أعطيتني ثوباً صفتّه كذاء فأنتٍ طالِقٌء فأعطيه ثوباً بيلك الصّفة» طلقتء فإِنْ 
ظهر به عيدث» تير فإِنْ رذّه به عاد القولان0©. 

واعلم أنه لا فزق في العوض بين أنْ يكون قدر مهر المثل أو أقل أو أكثرء ولا بين أن 
يكون قذر ما بذله الرّوج أو أقل أو أكثر» وقال في الأحياء"": يُكره أنْ يأخذ منها أكثر مما 


7 
> 
م 


4 أو اا فردَّها 


هو ما يحصل به الارتباط بين الإيجاب والقبول. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (505/8)) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (577/5). 
)١(‏ أصحهما: أنه يرجع عليها بمهر المثل. انظر: العزيز شرح الوجيز (/570)» روضة الطالبين 
(890/0). 
(0) في (ز): معيّنة» بدل معيبة. 
(؟) صحّح صاحب التهذيب القول الأولء والمراد بالبدل ف القول الثاني: أنه يرجع بقيمة العبد 
صحيحا. 
انظر: التهذيب (03/5ه)» العزيز شرح الوجيز (470/4). 
(:) انظر: تماية المطلب »)571/١(‏ روضة الطالبين (1/-59). 
(5) القول الأول: يرجع بمهر المثل. والقول الثاني: قيمة ذلك الثوب سليما. 
انظر: التنبيه في فقه الشافعي (ص »)١77”‏ روضة الطالبين (89-0/1). 
(5) انظر: إحياء علوم الدين (55/1). 
وكتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزاليي صاحب الوسيط والوجيز في الفقه ألّف كتاب الإحياء 


دك 
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أعطى, فإِنَّ ذلك تحاملٌ عليهاء وتحارةٌ على البُضع. 
[فرع]7"): لو قال: خالعتّك على ما في كقّّك؛ فإنْ كان في كيّها شيء ول يعرفةُ بانت» 


ووجب مهر المثل(). 


إن عرقّه و يكن رآه؛ فإن صكحنا بيع الغائب صحّ بما في كمّها إذا اجتمعت شرائطه 


بمعرفة؛ جنسه) وقدره0). 


وعلى معرفة صفاته(؟) وجهان(*, وفيه وجه: لمكن يُشترط معرفة شيءٍ من ذلك. 
وإِنْ لم نُصحخه(") فسد العوض» ووجب مهر المثلٍ قطعا("). 
وإِنْ لم يكن فيه شيءٌ وقع بائناً بمهر المفل7*)» وقال الغزالي(): الوجه أنْ يقع رجعيّا 


وغلط فيه. 


وقال الرّافعي7١:‏ يمكن حمل جوايحم!"' على ما إذا ظنّ في كيّها شيئاًء وجوائه(”) على 


قٍِ دمشق» 3 على أربعة أقسام: ربع العبادات» وربع العادات» وربع المهلكات» وربع المنجيات» 


وكل قسم منها يشتمل على عشرة كتب. انظر: تاريخ الإسلام »)١1/5(‏ كشف الظنون 
ا 

)١(‏ في (ط): بياضء والمثبت من (ز). 

.)©8.5/9( انظر: العزيز شرح الوجيز (5146/8)» روضة الطالبين‎ )١( 

(8) انظرة الصادري الشابقية. 

(5) [5١٠/ب]‏ من (ز). 

(5) لم أقف على هذه المسألة. 

(5) أي: بيع الغائب. 

(0) انظر: نحاية المطلب (١/55917)؛‏ روضة الطالبين (585/10). 

(8) أي: في كفها. 

(9) الشامل لابن الصباغ (ص 5/8 »)١‏ العزيز شرح الوجيز (///١5)؛‏ روضة الطالبين (5/5/10). 

)٠١(‏ انظر: الوسيط (ه/17؟؟). 

.)416/( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 

)١١(‏ أي: جوابهم أنه يقع بائناً بمهر المثل. 

)1١(‏ أي: جواب الغزالي. 
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ما إذا علم صورة الحال(). 

قلت: ويحتمل أنْ يكون جوابه(" على رأي القاضي المتقيّم("؛ فيما إذا خالعها على خمر» 
أنَّ الطّلاق يقع رجعيّك لأنّ اللسئى ليس بمال» أو على قول القمّال0): أتا إذا اختلعت على 
نهرها الذج ى :كفده كادف قد آبرائه فت آنا إن كانت غالة بالخال:' نظرة ذإن كان الحا 
يتنهما لفظ الطلاق وقع» لكن بائناً أو رجعيا؟» فيه وجهان0©. 

وإِنْ كان لفظ الخلع؛ فإِنْ قلنا في لفظ الطَّلاق يقع بائناً فهنا أؤلى» وإلا فوجهان7", ومن 
هنا يخيّج أنه يقع رجعيّاً مطلقاً وإذا جرى ذلك عند معرفتها بالحال وجهلها؛ فجهلّه معها لا 
يقتضي إيقاعه بائناء لأنَّ النَطر في العوض إلى جانبه» فيصحٌ أن يقال في وقوعه بائناً أو رجعيّاً, 
وجهان7"» وقد تقدّمت حكايتهما عن البغوي فيما إذا خالعثه على بقيّةَ صداقهاء وم يكن 
بقي عليها منه شيك تخريجاً مما إذا خالعته من غير تسمية مالٍ» هل يقع بائناً أو رجعي(؟, 
وقد قال الققّال7): لو كانت لا تعلم براءته منه حين الخلع وقع بائنأ وهل لما مهر المثل أو 
بدله؟ /(4١/ب)‏ فيه القولان20. 

فصل في التوكيل في الخلع» وموافقة الوكيل موكله وخالفته. 

يجوز التّوكيل من جانب الرّوج والرّوجة في الخلع'١')»‏ كما ف سائر العقود. وسيأتي في الركن 


)١(‏ قال النووي في روضة الطالبين (5/83/1): المعروف الذي أطلقه الجمهور: وقوعه بائنا بمهر المثل. 

(؟) أي: جواب الغزالبي. 

(©) انظر: (ص90). 

() انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (407/2). 

(5) أطلق الوجهين في كفاية النبيه (١/107؟).‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (577/8)» كفاية النبيه .)3375/1١(‏ 

(0) انظر: كفاية النبيه (5١075/1؟).‏ 

(8) رجح القفال في فتاويه (ص 15؟) بوقوع البينونة» وعليها مهر المثل. 

(9) انظر النقل عنه في: كفاية النبيه .)"105/1١(‏ 

.)4175/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: التهذيب في فقه الشافعي (017/5)» المجموع شرح المذهب (54/117)» العزيز شرح 
الوجيز .)57١//(‏ 
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الخامي 0 بيان مَن يصحٌّ أن يكون وكيا فيه» ومن لا يصحٌ والملقصود الكلام في موافقة 
الوكيل» ومخالفته. والتّظر في وكيله» ووكيلها. 

أمَا وكيله؛ فإِنْ قدّر له العوضء كما لو خالع بمائة, فإِنْ خالع بما فما فوقها من جنس 
المأذون فيه صك(". 

وإن كانت الزيادة من غير الجنس» كما لو خالعها بمائةٍ وثوب؛ ففي صحّتها الوجهان 
المتقيّمان في الوكالة في نظيره في البيع» فإِنْ قلنا: لا يصِحٌ لم تطلق. 

إن أطلّق قا بالخلع وم دكن قال أن قال: وكلتك بخلع زوجتي» أو قال: خالعهاء 
على قولنا: أنَّ لفظ الخلع يقتضي المال(", أو بأنْ قال: وَكَلتُك بمخالعتها بمال» أو بالمال» على 
القول بأنَّ لفظ الُلع لا يقتضي المال» فإِنْ خالعها بمهر المثل فما فوقه حالاً ص( وقيّده 
بعضّهم!" بما إذا كان من نقد البلد» وقال الماوردي(): يصحٌ وإِنْ كانت الرّيادة من غير نقد 
البلد قطعاً بخلاف ما إذا قبّد الإذن. 

وإِنْ خالع بما دون المقدّر في صورة التّقدير» وبما دون مهر المثل في صورة الاطلاق؛ 


فالمنصوص”") 2 الأولى0"): أنه لا يقع, وق التّانية0ة): أنَّه يقع, وللأصحاب طرقٌ؛ 


(1) انظر: (صم؟). 

(؟) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (5175/5)» نحاية المطلب »)574/1١1(‏ روضة الطالبين (59051/10). 

(5) انظر: تماية المطلب »)707/١1(‏ التهذيب في فقه الشافعي (557/5)» العزيز شرح الوجيز 
(5:0/8)»؛ روضة الطالبين (3107/10؟). 

(5) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (0179/5)» تحفة امحتاج (577/10). 

(5) ذكر هذا القول البغوي ولم ينسبه إلى أحد. انظر: التهذيب في فقه الشافعي (0175/5)» البيان 
في مذهب الشافعي .)41/١١(‏ 

.)5 5/١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) انظر: الام .)5١9/8(‏ 

(8) في صورة التقدير. 

(9) في صورة الاطلاق. 


ا 
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أحدها: تقرير التَضين207. 

والثاني: فيهما قولان(", أُصِحُهما: اتفاقاً - فيما إذا نقص عن المقدّر - أنه لا يقء(". 

وأمّا في الاطلاق فصحّح البغوي/؟) أنه لا يقع أيضاًء قال الرّافعي0): وكأنّه أقوى توجيهاً 
ورجّح العراقيون7) والروياني77: أنه يقع. 

والغالث: القطع بأنّه لا يقع في صورة التّقييد» وإثبات القولين( في صورة الاطلاق. 

فإِنْ قلنا: أنه لا يُِعَو3)؛ فما الحكم؟ 

فيه طريقان: 

أحدهما: أنه يبت للرّوج الخيار» وفيه قولان: 

أحدهما: أنه يتخيّر بيْن أن يرضى بالقدّر الذي وقع الخلع به وبين رو الطّلاق» وقالوا: هذا 


وقف للطّلاق» إن ١‏ يوقف غيره من العقود» 


)١(‏ يقع الطلاق في صورة الإطلاق بمهر المثل» ولا يقع في صورة التقدير عملا بالنصين. انظر: العزيز شرح 
الوجيز .)57١/8(‏ 

(؟) والقول الثاني: أنه يقع. انظر: المصدر السابق. 

(؟) وهو المنصوص في المختصرء ورجحه الرافعي والنووي . 
انظر: مختصر المزثي (ص *57؟)» روضة الطالبين (751/9) العزيز شرح الوجيز (/471). 

(5) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (0179/5). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/471). 

(5) انظر: المرجع السابق.. 

(0) الروياني هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد, أبو امحاسن الروياني» ولد سنة خمس عشرة 
وأربعمائة» قتل سنة إحدى وخمسمائة» ومن مؤلفاته: البحر في المذهبء وحلية المؤمن» والكاتي. 
انظر: تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام (١1١5/1؟)»‏ سير أعلام النبلاء (4 .)587/1١‏ 

(4) انظر: حلية المؤمن واختيار الموقن للروياني (ص 605). 

(9) القول الأول: لا يقع» والثاي: يقع. 

)٠١(‏ أي: إذا قلنا بالوقوع. 
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وقال الغزالي): ليس منهاء وإنا هو بيان مراده بلفظه. وأصحُهما(') على هذه الطريقة: 
ند يتخيّر بين أنْ يرضى بما “مّاه الوكيل فيصحٌ» وبين أنْ لا يرضى [فيندفع]7) المال /(ه١/أ)»‏ 
ويكرة" الطألاق برتحطيا قال العزان 4 وهل بعية: 

والطّريق الغابي: أن فيه قولين على وجه آخر: 

أحدهما: أنَّ الرُوجَ يتخيّر بين أن يزضى _بالمسئى» وييّن أن يُطالب بمهر المثل. 

وأصحُهما(": أنّه لا خيار له أصلاًء بل يقع”" بائئاء ويجب مهر المثل» كما لو خالع على 
خمرء قال الغزالي("): وهذا الطّريق أُقْيّس. 

ويتحّر في هذا [الاختلاف]") خمسة أقوال: 

أحدها: أنه لا يقع طلاق. 

وثانيها: أنَّ الرّوج يتخيّرء فإِنْ رضي بالمسمّى فذاكء وإلا لم يقع المدّلاق. 

وثالغها: أنه يتخيّر بين الرّضا بالمسمّى فتبين أولاً فيقع رجعيّاً. 

ورابعها: أنَّ الطّلاق يقع بائناء ويتخيّر الروجٍ ببْن المستّى ومهر المثل. 

وخامسها أُصِحُها(*: أنه يقع باثناً بمهر المثل» وهي جارية في صورقٍ الاطلاق والتّقِييد 
وإذا جمعت بينهما جاء قول سادس وهو: أنه لا يقع في المقيّده ويقع في المطلق بمهر المثل» 
وهي جارية أيضاً فيما إذا خالف الوكيل فخالع بِغيّْر نقد البلد» وإِن كان أكثر مِن مَهر المثل» 
أو بمؤْجّلٍ وإن كان أكثر من نقد البلد. 


.)770/0( انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) وهو نصه ف الإملاء. انظر: الأم (ه/5١؟).‏ 

(6) في (ط): فيدفع؛ والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لا في العزيز شرح الوجيز (/571). 
(5) انظر: الوسيط (/778). 

(ه) وهو نصه في الاملاء. انظر: الأم (ه/5١؟).‏ 

]/٠١07[ )5(‏ من (ز). 

(0) انظر: الوسيط (/778). 

(0) في (ط): الخلاف, والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لمحا في الوسيط (57//5). 

(9) وهو نصه ف الاملاء. انظر: الأم (ه/5١5).‏ 
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فروع: 

الأوّل: لو وكُله أنْ يخالعها أو يطلّقها يوم الجمعة» فَمَعل ذلك يوم الخميسء لم يقع 
الطّلاق7"» ولو فعلّه يوم السبت» قال الداركي (7: يقء). 

الثافي: في فتاوى الققّال(" أنه لو وَكُلهِ في تطليق زوجته ثلاث فطلّقها واحدةً بأَلْفٍِء تقع 
جْعيّة ولا يغبت المال» قال الرٌافعي(): وقضيّته أن يُقال: لو طلّقها ثلاثاً بألفٍ لا يغبت المال 
أيضاًء ولا يبعد أن يُصار إلى ثبوته» وإِنْ لم يتعرّض الرّوج له» كما لو قال: خالِعْها بمائق» فخالعها 
بأكثر» يصحٌ» وإِن لم يتعرّض الموكل للرّيادة؛ لأنَّ الموكّل به الطّلاق» وهو قد يكون بمالٍ وبغيره. 

الثالث: لو وكّله في مخالعتها على ألبٍ بثلاث طلقاتٍ» فخالع بواحدةٍ على ألف, يقء(". 

الرابع: لو وَل واحداً بتطليقها بألْفٍء وآخر بتطليقها بألفين, فأيّهما سبق وقع الطَّلاق 
بما ممّاه» وإِنّْ أوجبا معاء فقالت: قبلتُ مِنْكماء أو كانت قد وَكّلت اثنين فقبلا من وكيله معا 


لم يقع شيء» كما لو وقع مثله في البيع لا يصك(". 


.)57/١١( لأنه لم يفعل المأذون فيه. انظر: البيان في المذهب الشافعي‎ )١( 

(؟) الداركي هو: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم الداركي الفقيه الشافعي» 
قيل: هو منسوب إلى دارك قرية من قرى أصبهان» مات الداركي في شوال من سنة وخمس 
وسبعين وثلاتثماثة. 
انظر: تاريخ بغداد (57/1)» تمذيب الأسماء واللغات (717/7)؛ وفيات الأعيان .)١8/8/7(‏ 

(*) انظر: البيان في المذهب الشافعي .)47/١١(‏ 

(:) لأنه إذا طلقها يوم الجمعة كانت مطلقة يوم السبت» وإذا طلقها يوم الجمعة لم تكن مطلقة يوم 
الخميس» فكأن الموكل قد رضي بطلاقها يوم السبت»ء ولم يرضّ بطلاقها يوم الخميس. انظر: البيان 
في المذهب الشافعي .)57-457/١١(‏ 

(5) انظر: فتاوى القفال (ص 5554؟). 
وفتاوى القفال: هي الفتاوى المنسوبة إلى الفقيه أبي بكر عبد الله بن أحمد المروزي الشهير بالقفال» 
شيخ الخراسانيين» وهذه الفتاوى جمعها بعض تلاميذه. انظر: مقدمة فتاوى القفال (ص١١).‏ 

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (/475). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (575/8)؛ روضة الطالبين (994/19). 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (/577)» فتاوى ابن الصلاح (580/7)»؛ روضة الطالبين (95/1*). 
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الخامس: قال الماوردي7": لو قال: خالِعْها على عبْدِء وعيّته أو ماه أو وصقّهء فخالع 
على نقَدٍ بقذر قيمته -؛ فهو كما لو قال: خالِع بمائق» فنَمّص عنهاء أي-: فلا يقع على 
النّص0"/( ١١/ب)‏ الذي جزم هو به كما لو قال: إِنْ أعطيئي عبداء فأعطتّه ثوباً. 

ولو لم يسيّه ولا عيّنه ولا وصفه. فإِنْ ذكر نوعه بِأنْ قال: سنديّاا"؟ جازء وصم الخلع» 
إن لم يصفه الوكين بصفات السّلم؛ لأنَّ تلك الصّفات تستحقٌ في عمد المعاوضة لا في عقد 
الوكالة. 

وإنْ لم يذكر نوعه ففي صكّة الوكالة وجهان!*), فإِنْ لم يصحّ؛ لم يقع الطلاق» وإِنْ صحّث؛ 
فعلى الوكيل أنْ يخالعَها على عبدٍ معّن تكون قيمته قدر مهر المثل. 

فإِنْ خالعها على عبّدٍ في ذمّتها بصفات السّلم» ففي جوازه وجهان”*, فإِنْ جوّزناه فكانت 
قيمته دون مهر المثل؛ فهو كما لو نصصّ له على شيءٍ فنقص("). 

نا وكيلها فإذا وَكلتِ المرأة بالاختلاع؛ فإما أَنْ تقدّر لوكيلها العوض أو تطلق. 

الحالة الأولى: أنْ تقدّره كما لو قالت: اختلع بمائة» فإِنِ اختلع بماء أو بما دوتما عنهاء 
صح”"» والقول في أنه هل يطالبّه الزّوج بما؟» وأنّه إن عزله عن الوكالة أنّْ يختلع مستقلاً يأتي 
في خلع الأجنبي!" إن شاء الله تعالى. 

وإِنِ اختلع بأكثر من المائة» وأضافه إليهاء كما لو قال: اختلعيّها بمائتين من مالا 


.)9//١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

.)770/0( انظر: الأم‎ )١( 

(؟) السندي منسوب إلى السِنْدء والسِنْد بلاد بين الحند وكرمان وسجستان, متحت ف أيام الحجاج بن 
يوسف. 
انظر: معجم البلدان (7177/9؟). 

(:) الوجه الأول: الوكالة باطلة» والوجه الثاني: تصح الوكالة. انظر: الحاوي الكبير .)39//١١(‏ 

(5) الوجه الأول: يجوزء والوجه الثاني: لا يجوز. انظر: المرجع السابق. 

(5) إذا نص على شيء فنقص؛ لم يقع؛ كما سبق. 

(0) انظر: تحاية المطلب (579/11)» الوسيط (77/8/5)»العزيز شرح الوجيز (//577). 

(8) انظر: الباب الثالث من الكتاب. 


-١١ك-‎ 
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[بوكالتها]”"2 فالمنصوص: حصول البينونة0"» وقال المزي7": لا يقع الطّلاق» كما لو نقّص 
وكيل الرّوجٍ والبائع عمًا قدّره له» قال الاماء!؟) والغزالي(”2: وهو القياس» ولم يجعل الأصحاب 
قولّه قولاً مخرّجاًء وخطأوه"2» وقيل فيه قول("): أنه يقع الطّلاق» ولا يلزمها شيءٌ ولا الوكيل» 
وهو يوافق خلع السّفيهة0". 

ثم فيما يلزم الرّوجة على النّص ثلاثة أقوال: 

أصحها(": أنه يلزمُها مهر المثل» زاد على المقدار(') أو نقص. 

الغاي: أنه يلزمها أكثرٌ الأمرين من مهر المثل» وما سمّته2"0, وإِنْ كان مهر المثل زائداً على 
ما سمّاه الوكيل» أو ما هماه الوكيل أكثر من مهر المثل» ل تحب الرّيادة» كما إذا قدَّرت مائة» 


)١(‏ في (ط): بوكالهاء وللثبت من (ز)» وهو الأنسب للسياق. 

(؟) انظر: الأم (ه/9١5).‏ 

(7) انظر: مختصر المزني (ص 557). 

(:) انظر: نحاية المطلب (7 5179/1١‏ ). 

(5) انظر: الوسيط (/208). 

(5) فرق الاصحاب من وجهين؛ أحدهما: أنَّ الزوج مالك الطلاق» وكيل الزوج لو خالف لم ينفذ 
الطلاق» والمرأة لا تملك الطلاقء وإِنما إليها قبول المال» فمخالفة وكيلها تؤثر في المال» والبينونة لا 
تندفع بفساد المال المجعول عوضاً. 
والوجه الثاني: أن الخلع من جانب الزوج نازع إلى التعليق» فكأنه علق الطلاق بذلك المقدرء فإذا 
نقص الوكيل لم تحصل الصفة» وجانب الزوجة بخلافه. فالظاهر من المذهب حصول البينونة. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (49/4). 

(0) هذا قول الحناطي في المجرد. انظر: المرجع السابق. 

(8) الظاهر من المذهب حصول البينونة. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (//577).؛ روضة الطالبين (5957/10؟). 

(9) وهو نصه في الإملاء, والمعتمد في المذهب. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (577/8).» تحفة امحتاج (5377/10). 

)٠١(‏ في (ز): المقدر» بدل: المقدر. 

.)5؟١-51١9/ه( القول الثاني هو نصه في الأم. انظر: الأم‎ )١١( 


اك 
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فسئّى الوكيل [مائتين]|("©» فإِنْ كان مهر مثلها تسعين؛ فالواجب مائة0", وإِنْ كان مائة 
وخمسين؟؛ فالواجب مائة وخمسونء, ولو كان مهر مثلها ثلاثمائة؛ فالواجب مائتان0". قال 


الرّافعي7؟): والعبارة الوافية أَنْ يُقال: يجب عليه(" أكثرٌ الأمرين مما سمّته هي» ومن أقل الأمرين 


من مهر المثل» وما سمّاه الوكيل. 
والقّالث: أنَّ المرأة بالخيار بين أنْ بُحيز الخلع بما سمّاه الوكيل» وبين أنْ تردّه وتعطي )1/١5(/‏ 
مهر ا 0 


والرابع: أت تتخيّر بين أَنْ تجيزه بالمسمّى أو تردّهء ويلزمها الأكثر من مهر المثل» والقدْرٍ 
المأذون فيه"). 

هذا كله إذا أضاف الوكيل الاختلاع إليهاء فإِنْ أضافه إلى نفسه نفذء ويلزمه جميع ما 
سماه. ولا شيء عليها(". 

فإِنْ أطلق ولم يضف إليها ولا إلى نفسه؛ فعلى النّصصّ فيما يلزمُها قولان؛ 

أصحُهما): أن عليها ما سمّثْء والرّيادة عليه على الوكيل» وعلى هذا يرجع الوكيل عليها 
بما سمت إذا طولب به. 

والَّان: أنَّ عليها أكثر الأمرين ثما ممّته ومهر المثلء إِنْ كان ما(١١)‏ ممّاه الوكيل أكثر منهماء 
والرٌيادة عليها إلى ما سمّاه عليه فإِنْ زاد مهر المثل على ما سمّاه لم تحب تلك الرّيادة» قال 


.)577//( في (ط): بمائتين» والمثبت من (ز)» وهو الأصح الموافق لما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
من (ز).‎ ]ب/٠١07[‎ )0( 
.)5٠0/١5( انظر: العزيز شرح الوجيز (571/8)؛ روضة الطالبين (5957/1)» كفاية النبيه‎ )"( 
.)477/( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )4( 
في الكتاب المنقول عنه: عليهاء بدل عليه. انظر: المرجع السابق.‎ )5( 
.)4٠0/1١( انظر: روضة الطالبين (5957/17)» كفاية النبيه‎ )5( 
.)5٠00/1١1( انظر: المهذب في فقه الشافعي (537/5)» كفاية النبيه‎ )0( 
.)591/17( روضة الطالبين‎ »)58٠0/5( انظر: الوسيط (575/5")» التهذيب في فقه الشافعي‎ )8( 
هو الأصح في المذهب.‎ )9( 
.)4377/1( انظر: روضة الطالبين (2)75710 تحفة امحتاج‎ 
في (ز): مماء بدل ما.‎ )٠١( 


مارآ 
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الامام20: فلو كان المختَلّع به أكثر من مهر المثل» طُولِب الوكيل بالقدر الرّائد على ما سمه 
ولا يرجع به عليهاء وهل تُطالّب بما سمّتهء فإذا غرمه رجع عليها أو لا تُطالب؟: فيه الخلاف 
ف تعلق العهد بالوكيل. 

ولو أضاف ما مصّه لمماء والرّيادة إلى نفسه» وجب على كلّ منهما ما أضيف إليه» وحيث 
أضاف الوكيل الاختلاع لا يطالّب بالواجب عليها إلا أَنْ يقول: كن ضامنه» فيطالّب به على 
المذهب27) ونسبّه الاماه20 إلى الصيدلاني» واستبعده واعترض عليه» وهو الذي ذكره 
الأمكاف ع وده 0006 نل ال ناعتسا اذا حنيدى القاقة على الما ذوق! قفر كينا لو 
قال - وقد أذنت له في اختلاعها بمائة-: اختلعها بمائتين من ماما على أيٌّ ضامنٌ» فهو كما 
لو أطلق» فيأت فيه القولان0*. 

ثم إذا أعطى الوكيل للرّوج ما ممّاهء قال الفوراني7 والبغوي": لا يرجع عليها إلا بجا(ة) 
ممّتء قال الرّافعي7"): ويجيءٌ قولٌ آخر: أنه يرجع عليها بالواجب!١')‏ وهو مهر المثل أو أكثر 
الأمرين منه وما(١')‏ ممّته على اختلاف القولين السابقين. 

هذا كله إذا خالف في المقدار؛ فإِنّ خالف في الجنس كما لو قالت: اختلعني بالدّراهم؛ 


.)485/1١7( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) هو المذهب. انظر: تحفة المحتاج (5774/17)» تماية امحتاج .)5١7/5(‏ 

(") انظر: تماية المطلب .)4/0/١(‏ 

(:) غُزي هذا القول إلى الحناطي. انظر: العزيز شرح الوجيز (//5 7 5)» كفاية النبيه .)501/١(‏ 

(5) إذا أطلق - ولم يقل على أي ضامن- فيه القولان؛ أحدهما: الرجوع عليها بمهر المثل في أصح 
القولين» وبالأكثر من مهر المثل» وبدل ما سمت في القول الثاني. 
انظر: روضة الطالبين (5977/1). 

(5) لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 

(0) انظر: التهذيب في فقه الشافعي .)5/٠0/5(‏ 

(4) في (ز): فيماء بدل بماء وهو الصحيح الموافق لما في التهذيب. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (44/8). 

)٠١(‏ ف (ز): بالواجب عليهاء بدل عليها بالواجب. 

)1١(‏ في (ز): وممّاء بدل وما. 
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واعدلعهنا بالدثا نيو أو اختلعني بحذا الثوب: فاختلّعها بأحدٍ التّقدين» قال القاضي(): يتصرف 
الاختلاع عنها للمخالفة» فيلغو إِنْ أضاف إليهاء ويقع عن الوكيل /(7١/ب)‏ إن أطلق» 
بخلاف ما إذا خالف ف القدُرء وقال البغوي7": تحصّلْ البينونة كما في المخالعة في القذرء ثم 
يُنظر؛ فإِن أضافه إليها - وم يقّلْ: وأنا ضامِنٌ - رجع عليها بمهر المثل في أصحٌ القولين, 
وبأكثر الأمرين من مَهر المثل» وبدل ما سمّت في الآخر. 

وإِنْ قال: وأنا ضامِنٌ؛ أو لم يضفي العمّد إليها لم يرجع إلا ببدلٍ ما ممّتء واختاره الرٌافعي0/, 
وهو قضيّة كلام العراقيين. 

قال البندنيجي وسليوا؟) وابن الصباغ/*202 وغيرهه؟") قالوا - فيما إذا قيّدت الوكالة أو 
خالعها على خمرٍ أو خنزير -: [بانت]7") ولزمها مهر المثل قولاً واحداً")» وقال الماوردي(): 
إذا عدّل الكل عا أذفت قيدة فإِنْ عَدِل إلى مهر المثل صم الخلع» ولزِمّها مهر المثل» فتصير 
المخالعة في حكم الموافقة» وهذا لا يكون إِلّا بإذنٍ. 

الحالة الثّانية: أنْ تطلق التّوكيل» فينرّل على مهر المثل من نقد البلد حال فلو خالع به 


.)501/1١( انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (5/8؟57)» كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب في فقه الشافعي .)0/٠0/5(‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/455). 

(:) لم أقف عليه وعلى قول البندنيجي. 

(5) ابن الصباغ هو: أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفرء المعروف بابن 
الصباغ, الفقيه الشافعي» ولد سنة أربعمائة ببغداد» وتوف سنة سبع وسبعين وأربعماثة ببغداد» من 
مؤلفاته: كتاب الشامل» وكتاب الكامل» وتذكرة العالم والطريق السالم. 
انظر: وفيات الاعيان »)١١1/(‏ سير أعلام النبلاء (555/1)» الوافي بالوفيات .)١737/01/(‏ 

(5) انظر: الشامل لابن الصباغ (ص 45 .)١‏ 

(0) في فتاوى الشيخ الفراء. انظر: العزيز شرح الوجيز (475/4). 

(4) في (ط): وبانت» والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لا في العزيز شرح الوجيز (/475). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/8؟5)» روضة الطالبين (594/1)» كفاية النبيه .)407/1١(‏ 

.)35/١٠١( انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 
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مؤجّلاً أو بغيره وهو دونه صكت(""» وهل يُوَاخَذ الوكيل فيما إذا أضاف العوض إليها باستيفائه 
منها وتسليمه إلى الرّوج؟) فيه الوجهان المتقدّمان بفرُوعهما في التّوكيل المقيّد(". 

ولو أضافه إلى نفسه صحّ ولزمه/"» وفي ضمان المرأة له بالعقد وجهان لابن سريج/*)؛ 

أحدهما: نعم للإذن» فعلى هذا ليس للوكيل مطالبتُها به قبل عُرمِهء وإِنْ أبرأه الرّوجٍ لم 
يرجع عليهاء وإِنّ أخذ منه عوضاً رجع عليها بالمستّى دون العوض. 

والثاني: لا تضمئه"» لانعقاده في ذمّة غيرهاء فعلى هذا إِنْ أعطاه عوضاً رجع الوكيل 
عليها بأل الأمرين من قيمة العوضء والمسئّى7') كذاء ذكره الماوردي("), وفيه نظر» ومقتضاه 
مجيءٍ ذلك في حال تقييد التوكيل أيضاً. 

[وإن]!") أطلق العقد ضمنه للرّوج؟) وضمنئئه الزوجة للوكيل» وف ضمائها إياه للرّوج 
وجهاك؛ 
غرمه. 


)١(‏ انظر: التهذيب في فقه الشافعي (580/5).؛ المجموع شرح المهذب (754/11): روضة الطالبين 
وم ). 

(1) انظر: (ص 9م) 

(؟) انظر: الوسيط (378/5)» العزيز شرح الوجيز (//577).؛ منهاج الطالبين (ص 75717). 

(:) ابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس القاضيء توفي سنة ست وثلاثمائة» ومن مؤلفاته: 
الأقسام والخصالء الودائع لمنصوص الشرائع. 
انظر: تاريخ بغداد »)57١/0(‏ طبقات الفقهاء (ص ))٠١9‏ 

]/٠١[ )5(‏ من (ز). 

() في الكتاب المنقول عنه: أو المسمى» بدل والمسمى. انظر: الحاوي .)97/١١(‏ 

(0) انظر: الحاوي .)97/١١(‏ 

(8) في (ط): فإِنَ» والمثبت من (ز)» وهو الأنسب. 

(9) في (ز): الزوج» بدل للزوج. 
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وثانيهما: لا فلس( للرّوج مطالبتهاء [وللوكيل](' استيفاؤه منها قبل أن تغرمه(". 

إن زاد الوكيل على مهر المثل من جنسه؛ فإنْ أضاف الخلع إِليّها فقولان؛ 

أحدهما: أنَّ الخلع فاسدٌء فيثبت مهر المثل» /(0١/أ)‏ والرّائد عليه» إِنْ لم يضمئه الوكيل لم 
يلزمه» وبه جزم الاماء(), وعن ابن سريج(0) أنه يلزمه» بناءً على قوله: أنَّه 5058 باستيفاء 


والثاني: أنَّ المرأة تتخيّر بين أنْ بير الخلع بالمسمّى أو تبطلّهء فيلزمها مهر المثل» وفي لزوم 
القذر الرّائد للوكيل الخلاف السّابق!")؛ وعن صاحب التّقريب7" أنه يحتمل أنْ يختّج من مسألة 
كل لوت أذ الصلّلاق يقع رجعيّاً[') إذا ردّت كالسّفيهة تختلع» قال الامام7'": ولا يأ هنا 
القول بأنّهِ يلزمها أكثر الأمرين» بخلافه في صورة التّقييده وإِنْ كان لما أضاف العوض إليها 


فإنْ قلنا: بفساد الخلع» أو قلنا: أنَّه موقوف فردّته فعلى المنصوص(١)‏ وقول الجمهور 


)١(‏ سقط من (ز). 

)١(‏ في (ط): للوكيل» والمثبت من (ز)» وهو الأنسب. 

(5) انظر: الحاوي .)47/١١(‏ 

(:) انظر: تماية المطلب .)5179/1١(‏ 
ما جزم به الإمام منصوص الشافعي. انظر: الأم (/5١؟).‏ 

(5) انظر النقل عنه في: الحاوي الكبير .)47/١١(‏ 

() انظر: (ص 4©). 

(0) الخلاف: أنَّ الوكيل إِنْ لم يضمن الزائد على قدر مهر المثل لم يلزمه» والقول الثاني: يلزمه. 

(8) قال النووي في المجموع شرح المهذب :)8١/١(‏ صاحب التقريب هو: ابن القفال الشاشي. 
لم أقف على حال الكتاب. 

(9) انظر النقل عنه في: التهذيب (0174/9). 

.)588/1١1( انظر: تحاية المطلب‎ )٠١( 

.)5١9/ه( انظر: الأم‎ )١١( 


- 17- 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


المتقيّه7" أنه يصحٌ الضَّمان("» ويلزمٌُ الوكيل الرّائد على مهر المثل» وعلى القول بأنّه لا يصحٌ؛ 
الحكم كما لو لم يضمنه. 

وإِنْ أضاف الوكيل العوض إلى نفسه؛ فعلى رأي الإمام هو: خلمٌ أجني("» وعلى رأي 
الماوردي يلزم الوكيل الجميع7؟)» وف ضمان المرأة قذر مهر المثل الوجهان لمتقدّمان0©. 

وإِنْ أطلق ولم يُضف إليه ولا إليها؛ فعلى طريقة الإمام يلزم المرأة قذر مهر المثل قطعاً 
والوكيل الرّائد عليه2"0» وقال الماوردي(": يأ في فساد الخلع» ووقّفه القولان السّابقان» فإن 
ردّته» أو قلنا: بفساد الخلع لزم الوكيل الرّائد لضمانه له بالإطلاق. 

وَإِنْ عدل الوكيل إلى غير الجنسء قال الماوردي("): فإِنْ عدل إلى غير مالٍ» كالكلب 
والخمر؛ فإِنْ كان الرّوجٍ عجّل طلاقها على ذلك بأنْ قال: هي طالق على كذاء طلّقت» والخلع 
فاسدٌ» وللرّوجٍ مهر المثل قطعاًء ولا يضمن الوكيل إِنْ لزم الضَّمان سواه. 

ون علّقَه على خمرٍ بعيّنها؛ فالمذهب وقوغٌه[؟)» لكن يقع رجعيّاً أو بائناً بمهر المثل» فيه 
وجهان(''), وضمان الوكيل له على ما مرّ. 

وإِنْ عل إلى مال آخرء فإِنْ كان في الدِمّة وهو مجهول؛ بانت بمهر المثل» إن كان معلوماً؛ 


)١(‏ سبق قبل صفحتين. 

(١؟)‏ انظر: نحاية المطلب (5487/11)» الوسيط (3759/5)» العزيز شرح الوجيز (//477). 

(5) انظر: تماية المطلب .)585/1١(‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير .)97/١١(‏ 

(5) سبق في الصفحة السابقة. 

(5) انظر: نحاية المطلب .)587/١7(‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير .)97/١١(‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

(9) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (575/8): لو اختلع وكيل المرأة بخمر أو خنزير حصلت 
البينونة» ولزمها مهر المثل» سواء أطلقت التوكيل أو "ممت الخمر والخنزير. 

)٠١(‏ الماوردي أطلق الوجهين» ورجح الرافعي والنووي وقوعه بائنا بمهر المثل. 
انظر: الحاوي الكبير .)37/١١(‏ العزيز شرح الوجيز (/475)» روضة الطالبين (794/1). 
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فهل يفِسّدُ الخلع أو يوقّف على إجازتها؟. فيه وجهان(", فإِنْ قلنا: بفساده أو بصكته فردّته 
لزمها /(07١/ب)‏ مهر المثل» فإِنْ رضي به الرَّوجٍ فلا شيء له على الوكيل» وإِنَ لم يرض به 
طالب الوكيل بما وقع به الحُلع» ويرجع الوكيل بمهر المثل عليهاء وإِنْ كان ما عل إليه عيّناًء 
كما لو قال الوكيل: طلّقَها على هذا العبدء ففي وقوع الطّلاق قولان يثبنيان على القولين 
المتقدّمين, فإِنْ قلْنا أنّه باطل م لم تطلّق هناء وإِنْ قأّنا موقوفٌ وقع هنا بائنا فإِنَّ الجارية(") 
إن ردّته لزمها مهر المثل؛ فإِن كان بقدر قيمة العبد وقد أخذه(" لم يرجع بشيءٍ على الوكيل» 
وَإِنَ كان أق|ت طالبيّه بالقدر البّائد. 

فروع: 

أحدها: لو اختلع وكيل المرأة بخمرٍ أو خنزيرٍ بانت ولزمّها مهر المثل» سواء وَكُلنْه في ذلك؛ 
طقف الاوز شد هنا للعير أل ون جانة الإطادفه معدل التق( عن اماررذيه 
وكذا لو خالع وكيل الرّوجٍ بذلك وقد وكُله في المخالعة به على الصّحيح27» ولو وَكُله بالمخلع 
بالخمرء فخالع بالخنزير» ففيه خلافٌ تقدّم في الوكالة» وما لو وكُله في الخلع مطْلقا فخالع 
بخمر أو خنزيرٍ أو مجهولٍ أو مغصوب لم يصحً/". 

الثَّان: في فتاوى البغوي27©: أَتا لو وَكُلته في اختلاعها بطلقة على ألّفء فاختلعها بثلاث 


)١(‏ الوجه الأول: أنَّ الخلع عليها باطل؛ والوجه الثاني: لا يبطل» ويكون موقوفاً على إجازتما. 
انظر: الحاوي الكبير .)55/١١(‏ 

)١(‏ في (ط): فإِنَّ الجارية تم فلم أثبته لاستقامة الكلام بدونه. 

() أي: الزوج. 

(4) هو المشهور. انظر: المهذب في فقه الشافعي (535/7)» البيان »)50/١٠١(‏ التهذيب في فقه 
الشافعي (/573)» العزيز شرح الوجيز (/475). 

(5) تقدَّم قبل ثلاث صفحات. 

(3) هو الصحيح. انظر: العزيز شرح الوجيز (413/6)» روضة الطالبين (74/9)» كفاية النبيه 
١0/1١15‏ 4). 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب 5/١1(‏ *)» كفاية النبيه (507/11). 

() لم أقف علبه في فتاوى البغويء انظر: النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (575/4). 
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على ألفٍ وتحصلة(" البينونة» وتّنظر؛ إِنْ أضاف إليها لا تقع إِلّا واحدة» وإلا وقع ثلاث(", 
ولا يازمُها إلا ثُنْث الألف, وعلى الوكيل بقيّة الألفء قال الرّافعي(): وليس هذا بواضح لما 
سياق أَتَما لو قالت: طلّقني واحدةً بأَلْفِء فقال: طلََيُك ثلاث تقع الثّلاثُء واحدة منها 
بالألف. 

لغالث: فيها أتا لو قالت: اختلعني بما استَصْويته» فاختلعها على مال في ذمّتهاء أو على 
صداق لا في ذمّة الرّوجٍ جاز» ولو اختلعها على عبن مال من أموالها لم يج لأنَّ الإذن يَنصرفٌُ 
إلى الذّمّة في العادة لا إلى الأعيان» كما لو قال: اشترٍ لي عبداً بما شعت» ينصرف إلى ما في 
الدّكة لذ إلى العية 2 ). 

الرابع: لو وَكُلنْه في اختلاعها بثلاث طلقات على ألفٍء فاختلعها واحدةً بألفٍ» إن 
أضاف إليها لم يقع» وإلا فعليه ما ممّادا”. 

الركن الخامس: الصّيغة» وهي: إِمّا لفظة الخلع /(١/أ)‏ من جهة الرّوج» أو الطّلاق» بأنْ 
يقول: خالعث؛ أو خلعث؛ أو طلََّتْ على كذا. والقبول من جهة المختلّع؛ أو سُؤال الطّلاق 
من جهته. بأنْ تقول: طلّقني أو طلّقها على كذاء فيقول: طلّقتهاء وقد تقدّم أل الكتاب 
ذكر مسائل تتعلّق بالصّيغة في التّفريع على أنَّ الخلع طلاق أو فسخ. 

ومن مسائلها أيضاً: أنَّ الرّوج لو أتى بصيغة الخلع؛ فقال: خالعتُكِ بكذاء أو خالعث 


زوجق., بكذاء لا يَشترط من المرأة ولا من الأجنئن أنْ يقول: اختلعث» ويكفى أن يقول: قبلتّه 


)١(‏ في (ز): تحصلء بدل وتحصل. 

(0) [١٠/ب]‏ من (ز). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (475/8). 

(4) انظر: فتاوى ابن الصلاح (581/7)» النجم الوهاج في شرح المنهاج (47/1 4): جواهر العقود 
(؟/؟0). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/475)» روضة الطالبين (84/9)» أسنى المطالب (90/9؟). 
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أو قبلثُ الألف, ذكره الققّال0"), وخكي عن أبي يعقوب("7/ أنه غلط» وقال: لابدَّ في 
المخالعة معها أنْ تقول: اختلعث؛ والأجنبي لا يحتاج إليه. 

ومنها أتَّما لو قالت: طزّقي على كذاء فقال: طلَمَدُْكِء كفىء ولا يحتاج إلى ذكر المال» قال 
الرافعي 7): ويمكن أَنْ يُقدّر فيه خلاف0". 

ومنها: لو قال المتويّط للرّوجة: اختلعتٍ نفسَكِ من زوجكِ بكذا؟» فقالت: اختلعث» ثم 
قال للرّوجَ الحاضر: خالعتها؟» فقال: خالعت» قال البغوي27: يصِحٌ الخلع» قال الرٌافعي0): 
وقد ذكرنا في نظيره في البيع خلافاء والخلاف جار في الخلع واليُكاح, والّذي أجاب به هو 
الأظهر قال البغوءيٌا"!: ولو لم تسمع امرأة قؤل الرُوج» والستفير يَسمع كلامهما كفى 
والإسماع ليس بشرطء فإنّهِ لو خاطب أصمٌ فأسمعه غير المخاطب وقبل» صم العقد» وذكر 


)١(‏ انظر: فتاوى القفال (ص 59 ؟). 

)١(‏ أبو يعقوب هو: يوسف بن يحبى أبو يعقوب البويطي المصري الفقيه صاحب الشافعي» مات ببغداد 
في السجن » وكان حمل من مصر في فتنة القرآن فأبى أن يقول بخلقه فسجن وقيد حتى مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين. 
انظر: تاريخ بغداد »)479/1١5(‏ طبقات الفقهاء (ص 48))» وفيات الاعيان (/51/1). 

(*) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (5477/4)» روضة الطالبين (791/1). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (409/8). 

(5) هل يقتضي الخلع المطلق الجاري من غير ذكر المال ثبوت المال؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم 
والغاي: لا. 
يُنظر: ينظر: تحاية المطلب »)707/١7(‏ التهذيب في فقه الشافعي (557/5)» العزيز شرح الوجيز 
(5:0/8)»؛ روضة الطالبين (3107/10؟). 

(5) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (0174/5). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (477/8). 

(8) المراد: جواب البغوي. 
هو الأظهر عند الرافعي والنووي وبه قطع البغوي. انظر: العزيز شرح الوجيز (/577)» روضة 
الطالبين (59//107). 

(9) لم أقف عليه في التهذيب وفتاوى البغويء انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (//475)» 
روضة الطالبين (59//10). 
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الرّافعي17) هنا كلاماً بالعجمية؛ فسّره بعضْ القُقهاء الأعاجم بأنّه لو قال: اشتريت مي طلاقَ 
واحدةٍ بمائة درهم» أو قال: نفسك مي اشتريت بكذاء فقال: اشتريث» لم يكفبٍ حتى يقول 
الروج: بععث» ولو قال: اشترء فقالت: اشتريث» صحّ. 

وضِمنَ هذا الفصل مسائل: 

الأولى: لو خالعها على أنَّ [له](" الرتجعة» ويُقدّم عليها(" إذا طلّق امرأته أو خالعها على 
عوض» لم يملك رجعتهاء سواءٌ كان العوض صحيحاً أو فاسداً» سواحٌ جعلْنا الخلع طلاقاً أو 
ينض ٠‏ 

فلو قال: طلَّمَمُك بكذا على أنَّ لي التجعة؛ فطريقان؛ 

أحدهما: فيه قولان؛ 

أحدهما: يَسمّطُ العوضء ويقعٌ الطّلاق رجعيّ رواه المزي(*) واليبيع©. 

وثانيهما: خرّجه المزني7")» ونقله الرّبيع أنه يلغو الشّرط ويقع /(١/ب)‏ بائناً بمهر المثل» 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (475/8). 

(؟) ف (ط): لاء والمثبت من (ز)ء وهو الصحيح. 

() لعكَ المعنى في قوله: ويُّقدّم عليها: من باب أولى إذا طلّق أو خالع امرأته على عوض ل يملك 
رجعتها. 

):) حكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنمما قالا: أن الزوج بالخيار بين أن يتمسك بالمال فتسقط 
الرجعة وبين أن يرد المال فتثبت له الرجعة. 
انظر: الحاوي الكبير .)١١/١١(‏ 

(5) انظر: مختصر المزني (ص .)51٠0‏ 

(5) انظر النقل عنه في: الديباج شرح المنهاج (58/5 .)١‏ 

(0) خيّجه على قول الشافعي؛ وهو اختياره. انظر: مختصر المزني (ص .)51٠0‏ 
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واختاره المزني ١7‏ والامام(" والغرّالي!') هنا والبغوي!؟)؛ وهو مُقتضى كلام الفوراني(". 

والطّريق الثَّان: - لابن سريج7) وأبي إسحاق7 - القطع بالأوّل0): ونسبه العمراق 0000 
إلى الأكثرين» وقال الرافعي(١):‏ معظم التّقلة يشيرون إلى ترجيحه. 

الغاي!""): للمرأة أنْ تتوكّل في الاختلاع قطعاء وفي جواز توكلها عن الرّوجٍ في الخلع 
والتطليق وجهان؛ أصحُهما: - قال العمراقي7"') وهو: المنصوص - نعمء وبناهما المتولي(؟') 


.)51٠0 انظر: مختصر المزني (ص‎ )١( 

(؟) انظر: تمحاية المطلب .)517/1١(‏ 

(5) انظر: الوسيط (/680). 

(5) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (55//5). 

(5) لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 

(5) لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 

(0) أبو إسحاق هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الفقيه الشافعي» توق سنة أربعين 
وثلاثمائة» شرح المختصر وصنف الأصولء شرح المهذب ولخصه. 
انظر: وفيات الاعيان »)77/1١(‏ طبقات الشافعيين (١/1*0؟)‏ 

(8) قال أبو إسحاق: المسألة على قول واحد, وأنَّ الطلاق رجعيء فلا يثبت العوضء وما قاله الربيع 
فمن تخريجه وهو أبدا يخرج لنفسه على قياس قول الشافعي. 
انظر: النقل عنه في: الحاوي الكبير »)١ 5/١١‏ التعليقة لأبي الطيب الطبري (ص 5 5). 

(9) العمراني هو: يحى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران 
العمراني اليماني» الشيخ الجليل أبو الحسين شيخ الشافعيين بإقليم اليمن» ولد سنة تسع وثمانين 
وأربعمائة» وتوقي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» من مؤلفاته: البيان في مذهب الشافعي» وفوائد 
مدني 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (88/17)» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص .)١88‏ 

.)717/١١( انظر: البيان في مذهب الشافعي‎ )٠١( 

.)471/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 

(15) في (ز): الثانيء بدل: الثانية. 

.)58/١١( انظر: البيان في مذهب الشافعي‎ )١6( 

.)478/( انظر التقل عنه في: العزير شرح الوجيز‎ )١4( 


-١١8- 
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على الوجهيْن في أنَّ تفويض طلاق المرأة إليها تمليك أو توكيل7" إِنْ قلنا: إِنّهِ توكيل» جاز 
توكيلهاء أو تمليك فلاء لك هذا البناء يقتضي تصحيح المنع؛ فإِنَّ الأصحٌ أنه تمليك» وليس 
البناعُ بواضح("). 

ويجوز أنْ يكون الرّوجٍ المسلم والزوجة المسلمة كافرا» لأنَّ الكافر قد يطلّق المسلمة(). 

ويجوز أن يكل الزوج في الخلع العبد والمكاتب والسّنفيه من غير!*) إذن السّيد والوليّ» ولا 
يجوز أن يوكل المحجورٌ عليه في القبضء قال المتولي(”: فإِنْ فَعل كان مضيّعاً ماله» ويبرأ دافع 
المال7") بالدفع» وهل يستفيد الوكيل بالخلع قبض”" المال» حكمّه حكمٌ الوكيل في البيع هل له 
قيض العمن 9 

ولو وَكلت المرأة عبداً بالاختلاع ففعل صعٌ سواء أذن سيّده أم لاء ثم إِنْ كان الاختلاع 
على غير مالحا أو على مال في ذمّتهاء فأضاف الخلع إِليها فهي المطالّبة» وإِنْ لم يُضف وأطلق؛ 
إن كان التّوكيل بإذن السّيد تعلّق الما بكسبه؛ كما لو اختلعت الأمّة بغير إذن سيّدهاء فإذا 
أدَّى من كسبه؛ ثبت اليُجوع على الموكّلة به» وإِنْ كان بغير إذنه كان للرّوجٍ مطالبته به بعد 


(1) إذا فوض الزوج الطلاق إلى امرأته هل هو تمليك أو توكيل؟ 
في القول الجديد هو: تمليك للطلاق» في القول القديم: توكيل. 
يُنظر: الحاوي الكبير »)177/١٠١(‏ المهذب في فقه الشافعي (/7)» تحاية المطلب -)115/1١(‏ 
(477/1)»: الوسيط (70/5)» التهذيب في فقه الشافعي (017/5)» العزيز شرح الوجيز 
(578/8)» روضة الطالبين (57/8)» بداية امحتاج .)١35/9(‏ 

)١(‏ قال ابن الرفعة في كفاية النبيه :)470/1١(‏ مقتضى هذا البناء أن يكون الصحيح عنده أنه لا 
يحوز؛ إذ الصحيح أنه تمليك. 

(؟) أي: يجوز أن يكون وكيل الزوجة والزوج ذمياً. انظر: نماية المطلب »)477/١7(‏ العزيز شرح الوجيز 
(0/م ؟؛). 

]/٠١5[ )(‏ من (ز). 

(5) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (//578)؛ روضة الطالبين (9//10؟). 

(5) أي: يبرأ المختلع. 

(0) في (ز): قبل» بدل قبض. 


0ت 
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عتقه فإذا غرم رجع عليهاء أي: أذَّى بنيّة النجوع(» وفي هذا نظرء على قولنا: لا يصخٌ خلع 
الأمة بدون إذن سيّدهاء كما لا يصح شرائها بثمن في ذمّته بغير إذنه على الصّحي-(". 

ولو وكّلت مكاتباً بإذن سيّده؛ فإِنْ قلأنا: يجوز تبيعه بإذنه» طُولِب بالمال إذا أطلق 
[الاختلاع]0, ون قلنا: لا يجوز؛ فهو كالقت!؟. 

ولو وكلّت محجوراً عليه بالسّفه أطلق العمراي(" أنه يجوز وأطلق البغوي”" أنه لا يجوز 
وإِنْ أذن وليه فإنْ /(9١/أ)‏ فعل وقع الطّلاق رجعيّا كما لو اختلعت المحجورةٌ بنفسهاء 
وخصّصه صاحب التَتَكّة(" بما إذا أطّلق الاختلاع, وقال: إذا أضاف الخلع إليها صحء فتقع 
البينونة» ويلزم المال» والماوردي حكى في اشتراط الرُشد في وكيلها وجهين2"7» وينبغي أنْ يخرّج 
ذلك على الخلاف, والتّفصيل في أن وكيلها إذا صرّح بإضافة المال إليها [أو أطلق](0© هل 
يتعلق به غهدته أم لا؟» فحيث قلنا: لا يتعلّق به لا يصحٌ توكيله فيه وحيث قَلّنا يتعلق به 


و 


.)505/١5( انظر: العزيز شرح الوجيز (578/8)؛ روضة الطالبين (59/./31)» كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) هو الأصح.ء قال الإمام في تماية المطلب :)47١/8(‏ ولو اشترى العبد شيئا بثمن في الذمة بغير 
إذن مولاه» فالأصح بطلان البيع» وقد ذكرنا قولاً بعيداً: إِنَّ البيع يصخٌ وهو ضعيف غير معت به 
ومن صكّحه؛ فالئَّمن عنده في ذمة العبد يُطالّب به إذا عتق. 

(9) في (ط): للاختلاع» بدل الاختلاع. 

(؛) تبرعات المكاتب هل تنفذ بإذن المولل؟ للشافعي قولان؛ أحدهما: تنفذ» والثاني: لم تنفذ التبرعات 
بالإذن. انظر: تماية المطلب »)715/1١5(‏ التهذيب في فقه الشافعي (011/5). 

(5) انظر: البيان في فقه الشافعي (407/5). 

(5) انظر: التهذيب ف فقه الشافعي (017/9/0). 

(0) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (578/8)؛ روضة الطالبين (595/1). 

(8) أي: صاحب التتمة. 

(9) أحدهما: لا يعتبر في وكيلهاء وإن وكّلت سفيهاً جاز اعتباراً بوكيل الزوج. 
والوجه الثاني: يعتبر الرشد في وكيل الزوجة» وإن لم يعتبر في وكيل الزوج. 
انظر: الحاوي الكبير .)30/١١(‏ 

)٠١(‏ في (ط): أطلق» والمثبت من (ز). 
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الغالثة: قُ صحّة توكيل الواحد في طرقي الخلع وجهات؛ 

أحدهما: يصخٌ» وهو ظاهر النّص("؛ وعلى هذا ففي الاكتفاء بأحد شِقَّي العقد خلاف, 
كما في بيع الأب ماله من طفله. 

وأظهرهما(": المنع كسائر العقود» وإذا تؤّكل عنها باشر عمّن سمّى منهما مع الآخر» أو 
وكيله» وهما مفرّعان على المذهب في عدم صحّة ذلك في البيع واليّكاح وغيرهما(", وأمّا إِنْ 
جوّزنا ذلك فيها؟)» وهو وجه تقدَّم في بابماء فهو في الخلع أجوز» وفرض الامام7* الخلاف 
فيما إذا قدّر كك واحدٍ من الرّوجين ما يخالع به والقاضي( والغزالي7") أطلقاه وينبغي أن 
ُنب حالة الاطلاق على حالة التّقييد كما تقدّم فيما إذا أذن له في البيع من نفسه. 

الرابعة: تقدّم" أنَّ عوض الخلع يجوز أنْ يكون منفعدٌ» فيصخٌ عقد الإجارة*) عليهاء 
فإذال"') خالع زوجتّه على أنْ تُرضع ولدّه منها أو من غيرهاء أو غير ولدِهِ مده معلومةً صحّ» 
وكذا لو خالعها على حضانته مدةًّ معلومة» قال الرّافعي("): ويُشبه أنْ يكون الكلام في الجمع 


.)*4/١107( انظر النقل عنه في: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) صححه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (57/8/8)» روضة الطالبين (79-5/19). 

(؟) أي: الوجهان في تولي الواحد طرفي الخلع» مبنيان على منعه في طرثئي البيع» والنكاح؛ وسائر العقود. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (/513). 

(5) أي: في البيع. 

(5) انظر: نحاية المطلب .)590/1١7(‏ 

(5) لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 

(0) انظر: الوسيط (ه9./6©). 

() تقدّم في الركن الرابع. 

(9) الإجارة لغة: مشتقة من الأجُرء وهو الثواب. انظر: الصحاح (0175/7)؛ لسان العرب 
.)١١/5(‏ 
واصطلاحا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذر والإباحة بعوض معلوم. 
انظر: أسنى المطالب (7/"* ٠‏ 5 )» الغرر البهية ١ ١/(‏ *)» (9// 58 ). 

)٠١(‏ في (ز): وإذاء بدل فإذا. 

.)5475/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 
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بينهما('"» واستتباع أحدهما للآخر إذا أفرد» كالكلام في الإجارة» انتهى. وقد صرّح الماوردي(") 
هنا بأنّه إذا خالعها على إرضاع صين» استتبع ذلك وضعَه في حجرهاء وتلقيمه النَّدي وعضره 
عند الحاجة إليه» وف استتباعه 1-5 وتعهّده بعُسل رأسه وثيابه وبدنه من النّجاسة» وتدهينه, 
وتكحيله» وجعله في المهد وربطه. وتحريكه وجهان؛ والأصك(": أنَّ الأصل - في الجمع 
بينهما!؟) - الحضانة(”)» والرّضاع تابع, وأنَّه يجوز إفراد كل منهما"). 

وف /(١/ب)‏ إبدال الصَّي المعيّن بمثله» وانفساخ العقد بموته اختلاف هناك") والصّحيح 
مختلف فيه وصحّح الرافعي7*) عدم الانفساخ. 

وامتناع الصّبي من الارتضاع كموته؛ فإِنْ قأنا بالانفساخ» فذلك في باقي المدة» وفي الماضي 
طريقان؛ 

أحدهما: فيه قولان؛ 

أصحُهما("): أنه لا تنفسخ, فعلى هذا يرجع بقسط المدَّة الباقية من مهر المثل» إذا وزّع 
على المدتين» أو بأجرة مثل المدة الباقية» فيه وجهان؛ أصحهما: أولما(:". 


)١(‏ بين الرضاعة والحضانة. 

.)19/٠( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) قال صاحب البحر :)١1717/1(‏ هو المذهب. 

(:) بين الحضانة والرضاع. 

(5) الحضانة لغة: ما دون الإبط إلى الكشح. وحضنا الشيء: جانباه. ونواحي كل شيء أحضانه. 
انظر: الصحاح »)75١١57/5(‏ مقايبس اللغة (74/5). 
واصطلاحا: تربية الطفل» والقيام بأمره ورعايته. انظر: كفاية النبيه (5 ,)7177/١‏ تحفة امحتاج 
(/ 8ه ؟). 

(5) الوجه الثاني: العقد واقع على الرضاع والحضانة تابعة. انظر: بحر المذهب (1017/17). 

(0) أي: في الاجارة. 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (479/4). 

(9) صححه الرافعي. انظر: المرجع السابق. 
قال النووي في روضة الطالبين :)4٠0/1(‏ ولا ينفسخ في الماضي على المذهب. 

)٠١(‏ أوَّهما على الأظهر: يرجع بقسط المدة الباقية من مهر المثل» إذا وزع مهر المثل على المدتين. 
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فإ قلنا: تنفسخ فيما مضى؛ رجع عليها بمهر المثل في أصمٌ القولين!1/» وبأجرة مثل إرضاع 
تلك المدّة ي(") الغاني2"7, ولا على الرّوجٍ أجرةٌ مثل الرّضاع للمدَّة الماضية. 

وإ قلنا: لا تنفسخ؛ فإِنْ أتى الروجٍ بصي آخر ترضعٌه لزمَها ذلك!؟) على أص*) القولين» 
وقيل: لا يلزمهاء بل إِنِ اتفقا عليه جاز» وإلا انفسخ العقد» وقيل: إِنْ كان الأول ولذها دون 
التاق ١‏ يلزئها0). 

إن لم يأتِ به مع الإمكان حتى مضت المدَّة فوجهان؛ 

أحدهما: يبطل حقّه ولا شيء عليهاء كما لو لم ينتفغ بالمستأجر بعد قبضه. وإيراد البغوي7”) 

وأرجحهما عند الشيخ أبي حامد(": أنَّه لا يبطل» ويلزمها قسط المدَّة الباقية من مهر المثل 
إذا ورَّع على المدتين» وصححه الروياني» ونسبه إلى الأكثرين20(37, وهما كالوجهين فيما إذا 


تلف النّوب المعيّن للخياطة» وقلنا: للا تنفسخ الإجارة بتلفه, فلم أت ليرا حد بثوب آخر 


-انظر: روضة الطالبين (400/10) 

(1) هو الأصح. انظر: العزيز شرح الوجيز (473/8)» روضة الطالبين (600/9). 

)١(‏ في (ز): والثابي» بدل في الثابي. 

(5) أي: على القول الثاني. 

(:) [5١٠/ب]‏ من (ز). 

(5) الفرع مذكور في روضة الطالبين )5٠0/17(‏ بلا تصحيح: إن قلنا: لا ينفسخ العقد فإن أتى 
بصبي مثله لترضعه» فذاك 25006 

(5) انظر: المهذب في فقه الشافعي (4317/9)» البيان في مذهب الشافعي .)35/١١(‏ المجموع شرح 
المهذب .)55/١07(‏ 

(0) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (55//5). 

(4) انظر: الوسيط (681/9). 

(9) انظر: بحر المذهب .)١0717/107(‏ 

)٠١(‏ قال النووي في روضة الطالبين ٠0/1(‏ 5): قلت: الأصح الوجه الثاني. 
والوجه الثاني الأصح عند النووي هو: يبطل حقّه ولا شيء عليها. 


7ك 
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حتى مضت المدَّة هل تستقر الأجرة()؟) قال الرّافعي(): لكن سوّينا هناك بِيْن ألا يأتِ بالبدل 
لعجْزه وبين أن يمتنع مع القدرة» وهنا خصّ البغوي/" وغيره الوجهين بما إذا امتنع من الإبدال 
مع الإمكان» وقطعوا فيما إذا عجز عنه؛ فإِنَّ الحكم كالحكم فيما إذا منعناه الإبدال» وحكمْنا 
بالانفساخ, والوجه التّسوية» انتهى. وأطلقّهما الروياني!؟ ولم يقيّدها به0". 

ولو أضاف إلى الإرضاع والحضانة نفقته مدةً وكسوتّاء كما لو خالعها على كفالة ععشر 
سنين» ترضعْه سنتين منهاء وتُنفق عليه» وتكسوه, وتحضنّه إلى تمام العشرة» فإِنْ تبيّن مقدارٌ ما 
يُنفِق عليه كك يوم من الطّعام والإداء(”!؛ كالرّيت واللّحمء وما يُكسى به في كل فصل أو سنق» 
وكان مما يجوز السّلم فيه ووصّفه بصفات /(١5/أ)‏ السّلم» ففي صحة الخلع بالمسكّى طريقان؛ 

أحدهما: فيه قولان7") لاشتماله على ثلاثة أصولٍء في كل منها قولان؛ 

أحدهما: أنه جمع بين عمّدين مختلفين هما: الإجارة للإرضاع والحضانة» وشراء الطعام والإدام 
رلك 


وثانيهما: السّلم في جنسين/" أو أجناس إلى أجل بعوضٍ واحدٍ. 


)١(‏ الثوب المعين للخياطة» إذا تلف. هل ينفسخ العقد؟ قولان؛ أحدهما: تنفسخ, والثاني: لا 
ينظر: تحاية المطلب ».)١5/8/8(‏ البيان في مذهب الشافعي (375/1)» العزيز شرح الوجيز 
(5/؟7١)»‏ كفاية النبيه (١45/11؟).‏ 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (40/6). 

(*) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (55//5). 

(:) انظر: بحر المذهب .)١7/8/10(‏ 

(5) قال النووي في روضة الطالبين (501/1): قلت: الصحيح, ما جزم به البغوي وموافقوه. 

(5) الادام هو: ما يكل بالخبز أي شيء كان. انظر: لسان العرب »)4/١7(‏ المصباح المنير 
289/١١‏ ). 

(0) في العقد الواحد إذا جمع بين بيع وإجارة قولان؛ أحدهما: يصحانء والثاني: يبطلان. 
انظر: الحاوي الكبير »))57/١١(‏ المهذب في فقه الشافعي (7/5؟). 

(8) في (ز): الجبسء بدل الجنسين. 


ا 
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وثالثها: السكلم في جنس إلى آجال» والأصك(" في الكد("ا الصَّحّة, والثاني والثالث مفبّعان 
ل ل ا م ال ا 

منفعة في الذَّمّة بلفظ الاجارة» يجري عليه حكمّه حتى يلزم تسليم الأجرة في المجلسء أمّا إذا 
قلنا: لا يحري عليه حكم السّلمء فلا يكون العقّد جامعاً بين سلم في نوعيّن» ولا إلى آجال» 
بل هو بيع أعيان إلى آجال؛ ولا خلاف فيه. 

فإِنْ قلنا: بفساده؛ فالبُجوع إلى مهر المثل أو إلى بدل هذه الأشياء المختلفة» فيه طريقان؛ 

أحدهما: أنه على القولين المتقدّمين( في نظائره» والأصخة): الأوّل0. 

وثانيهما: القطع به. 

والطّريق الثاني: في الأصل القطّع بصكّة الخلع» وقال الماوردي!') والروياني7: أنه المذهب» 
وصِكّحه القيخ أبو عكر (8) 00 


وإِنْ قلنا: يصحٌ؛ فالزوج بالخيار في الطّعام والإدام والكسوة, بين أَنْ يقبضّه منها ويصرفه 


.)١74 التعليقة (ص‎ »)55/١١( البيان في مذهب الشافعي‎ »)57/١٠١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)501/19( رجحه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (570/8)» روضة الطالبين‎ 

(؟) يشير المؤلف بقوله - الكل -: إلى ثلاث مسائل؛ 
الأول: إذا جمع بين بيع وإجارة, والثانية: السّلم في جنسينء والثالثة: السّلم في جنس إلى آجال. 

() يراجع القولان السابقان. 

(4) رجحه الرافعي والنووي. انظر: انظر: العزيز شرح الوجيز (41-0/8)» روضة الطالبين (401/9). 

(5) الأول: مهر المثل. 

() انظر: الحاوي الكبير .)07/٠٠(‏ 

(0) انظر: بحر المذهب .)١0717/17(‏ 

(8) الشيخ أبو محمد هو: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد حيويه الجويني 
الفقيه الشافعي والد إمام الحرمين» توفي سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة» من مؤلفاته: التبصرة في الفقه» 
والتذكرة» والتفسير الكبير. 
انظر: وفيات الاعيان (/417)» الوافي بالوفيات »)555/١11(‏ طبقات الشافعيين .)591/1١(‏ 

(9) لم أقف علي قول الشيخ أبي محمد وسليم في مصادر الشافعية. 


رك 
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إلى الولد» وبيّن أنْ يأذنَ لها في صرفِهِ إليه» وقال ابن الصّباغ("©: يثبغي أنْ 0 فيه الخللاف 
المتقدّم فيما إذا أذن الحاكم للملتقط أنْ يُنفق على اللقيط من ماله بشِرْط اليُجوع؛ قال 
النّووي7"7): ليس مثلهء ويجوز هذا قطعاء والفرق7*) ظاهر”*)» قال القاضي”): ولو شرط عليّها 
أن تنفق على ولده كل يوم درهماً بطل اشتراط الإنفاق» ووجب مهر المثل» وأمّا الصّي فهل له 
إبداله؟؛ فيه وجهان9", كالقؤليّن في انفساخ العفّد و فإِنْ قلنا: ينفسخ, لم يجر إبداله» وإلا 
جاز بالتّراضي» وهما راجعان اكه الصّجيّ هل د يَستحقٌ الرضاع بنفس العقد - حتى لو مات 


2 


الث قْ اللدة فاز الصّجئٌّ بذلك دون بقيّة الورثة - أو لا؟, وفيه وجهان0". وأمّا ك0 
والكسوة فهى لسائر الورثة قطعا لسقوط. تفقته عن أبيه بموتف وأمًا الحضانة فقال ابن 


.)١78 انظر: الشامل لابن الصباغ (ص‎ )١( 

(؟) النووي هو: الإمام الحافظ أبو ركريا يحبى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي» لقب بمحي 
الدين» ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وتو ست وسبعين وستمائة» من مؤلفاته: رياض 
الصالحين وروضة الطالبين والتبيان في آداب حملة القران. 
انظر: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام (5 14/١‏ 77)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(م/هو؟). 

(©) انظر: روضة الطالبين (501/9). 

(8) في (ز): وللرفق» بدل والفرق. 

(5) لا فرق بين المسألتين عند الصباغ؛ والفرق ظاهر عند النووي. انظر: روضة الطالبين (501/1). 

(5) انظر: فتاوى القاضي حسين (ص 47"). 

(0) أحدهما: ليس له الإبدال؛ لأن العقد تعلق بعين» فيبطل بتلفهاء والثاني: له الإبدال؛ لأن العقد 
يتناول الارضاع وهو باقٍ. 
-انظر: التهذيب في فقه الشافعي (55//5). 

)0( ا أقف على الوجهين في مصادر الشافعية. 


(ص 00 
(0/١ا١‏ © ). 
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داوود7"7): فيها طريقان؛ 
أحدهما: /(١٠/ب)‏ طردُ القؤلين7 في اليّضاع فيها 
والعّان: القطع بجواز الإبدال فيها. 
تم إِنْ عاش الولد حتى استؤق المنفعة والأعيان» وكانت قذّر كفايته فذاك» وإِنْ خرج زهيد 


: فَضل عن المقدار شيءٌ فهو للرَّوج» وإِنْ خرج رغيباً فلم يكفه المقدّر؛ فتمام الكفاية على 
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وإِنْ مات قبل انقضاءٍ المدّة؛ فَإمًا أنْ يكون7 قبل تمام مدّة الإرضاع أو بعدها؛ فإِنْ كان 
قبل تمامها؛ ففي انفساخ العقد وجواز الإبدال الخلاف السّابق2"7» فإِنْ قلنا: لا ينفسخ, وجوّزنا 
الإبدال بالتّراضيء فإِنٍ اتّفقا عليه فذاك» وإلا ثبت الخيار للرّوج؛ فإِنْ فسخ وجب مهر المثل 
في الجديد, وقيمُه في القد> 7" وإِنْ قلنا: ينفسخ, ومنغنا الإبدال؛ انفسخ فيما بقي من مدّة 
الضاعء وفي الانفساخ في الماضي والطعام والكسوة قولاً التّفريق في الدَّوامء والأصخ("): عدم 
الانفساخ» وعلى هذا له الخيار؛ فإِنْ فسخ فالحكم كما تقدَّم(")» وإِنْ أجاز استوق الرّوج الطّعام 
والكسوة» ويرجع في المدَّة الماضية التي انفسخ العقد فيها إلى حصّتها مِن مهر المثل في أصحّ 
القولين(”'» بِأنْ يقوّم الطّعام والإدام والكسوة وأجرة رضاع مدّة الرضاعء ويُعرف نسبة الباقي 


.)8١؟ ابن داوود هو: الصيدلاني. سبق ترجمته (ص‎ )١( 

)١(‏ ل أقف عليه في كتب المذهب. 

(5) يُنظر: بحر المذهب .)١17107/107(‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (//571)؛ روضة الطالبين (5057/10). 

]/٠١[ )5(‏ من (ز). 

(5) سبق الخلاف في الصفحة السابقة. 

(0) انظر: الحاوي الكبير .)34/٠١(‏ 

(4) رجحه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (471/8)» روضة الطالبين (407/9). 

(5) أي: فإِنْ فسخ وجب مهر المثل في الجديد» وقيمئه في القديم. انظر: الحاوي الكبير 
(١٠/4ه).‏ 

.)6405/7( رجحه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (571/8)» روضة الطالبين‎ )٠١( 
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منهاء ويُقابله بمهر المثل» فيوججب منه مثل تلك النّسبة» أو يقابله بأجرة المفل7")؛ فيوججب منها 
مثل تلك اليّسبة في( المدَّة الأخرى على القول الآخرء فإِنْ قلنا بالانفساخ في المدّة الماضية 
والكسوة والنفقة» رجع إلى مهر المثل في أصحٌ القولين/"» وإلى بدل المثل في الآخرا*)» وترجع 
المرأة بأجرة المثل للماضي من مدّة الرضاعء وقد يقع في التقاص/*)؛ هذا هو القياس الظاهر7", 
وقال القاضي أبو الطّيب00: الواجب قِسط ما سوى المدّة الماضية من مهر المثل» وتسقّط 
حصّتهاء وتحعل منفعتها مستوفاةً. 

إن كان بعد تمامها(") واستيفاء المنفعة» بقيت النّفقة والكسوة» وهل يتعجّل الاستحقاق 
أو لو مؤجّلاً كما كان؟» فيه وجهان؛ 

أصحُهما('": أنه يبقى مؤجّلاً ولو انقطع بعض الأشياء المذكورة في أثناء المدّة؛ فهو على 
القولين في انفساخ السّلم بانقطاع ))/5١(/‏ المسلّم فيه١"2,‏ فإِنْ قلنا: ينفسخ, انفسخ في 


.)4057/19( القول الثاني: يرجع بما انفسخ العقد فيه من المدة إلى أجرة المثل. انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
في (ز): من» بدل في.‎ )0( 
.)407/9( رجحه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (41/4): روضة الطالبين‎ )6( 
أي: إلى بدل الكل في القول الثابي.‎ )5( 
.)77/10( لسان العرب‎ »))٠١7/7( التقاص هو: التناصف. انظر: امحكم والمحيط الأعظم‎ )5( 
.)451/8( قال النووي في روضة الطالبين (401/17): هذا اهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )5( 
القاضي الطبري هو: طاهر بن عبد الله بن طاهرء القاضي أبو الطيب الطبري» ولد سنة ثمان‎ )0( 
وأربعين وثلاثمائة» وتوفي سنة خمسين وأربع مئة» ومن مؤلفاته: شرح مختصر المزي» وفروع ابن الحداد‎ 
المصري.‎ 
الوافي بالوفيات‎ .)51١7/7( وفيات الأعيان‎ »)531/١( انظر: طبقات الفقهاء الشافعية‎ 
.) 781١ /15( 
.)1075 التعليقة لأبي الطيب الطبري (ص‎ )8( 
أي: إذا مات بعد تمام مدة الإرضاع.‎ )9( 
.)5057/107( ه)» روضة الطالبين‎ 5/١١( رجحه الماوردي والنووي. انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 
القولين في انفساخ السّلم بانقطاع المسلّم فيه في أثناء المدة» أحدهما: أنه ينفسخ العقدء‎ )١١( 
القول الثاني: وهو الأصح: أن انقطاع المسلم فيه لا يقتضي الانفساخ» ولكن يثبت خيار الفسخ.‎ 
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المنقطع وف تعدّيه إلى ما قُبض من الأعيان والمنافع القولان؛ فيما إذا اشترى عبدين؛ فتلف 
أحدههما قبل القبضء أصحُهما(": المنع, والتّعدي إلى المنافع أبعد'"2» فإِنْ قلنا ينفسخ في الكلّ 
غرم لحا بدل ما استوفاه من المنافع7") والأعيان من مثل في المثلي!؟) وقيمة!*) في المتقوّم» واستحقّ 
له عليها مهر المثل في أصحّ القولين”")؛ وبدل المسمّى في الآخرء وإِنْ قلنا: [لا]!") ينفسخ في 
المنقطع خاصة رجع [إلى حصته |(" من مهر المثل على الصّحيح 7" وبدل المسمّى في الآخر. 

وإِنْ قلنا انقطاع المسلّم فيه لا يقتضي الانفساخ وهو الصّحيح(''» فهو يُنبت خيار الفسخ, 
فله الفسخ في الجميع» وهل له الفسخ في المنتقطع خاصة دون غيره؟» فيه الخلاف المتقدّم فيما 
إذا اشترى عبديّنء يود بأحدهما عيياً هل له إفراده بالرٌ؟» قال المتولي(١):‏ وله الفسخ في 
الأعيان دون المنافع على الصّحيح لبعد ما بينهما جنساً وعقداً فإِنْ قلنا: له ذلك("١)‏ ففيما 
يرجع به القولان. 

فإِنْ كان المذكور في الخلع لا يصحٌ السّلم فيه» أو يصخٌ لكن لم يصِمّه بالصّفات المعتبرة في 
السكلم؛ كالمطبوخ والمشوي من الطّعام وامحشوة والمخيط من الثّياب» فسد المسكّى ووجب مهر 


انظر: المرجعين السابقين. 

.)401/9( رجحه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (41/4)؛ روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ قال النووي في روضة الطالبين (507/1): لا تنفسخ في الحضانة والارضاع على المذهب. 

(5) المنافع: الحضانة والرضاع. 

(5) المال المثلي هو: ما كان له كيل أو وزن وجاز السلم فيه. انظر: الأشباه والنظائر (71؟). 

(5) المال القيمي: هو ما ليس له نظير أو مثل ف السوق؛ أو له مثل ولكن مع التفاوت المعتد به بين 
وحداته في القيمة (؟)» مثل أفراد الحيوان والأراضي. انظر: الفقه السلامي للزحيلي (5885/5). 

(5) رججّحه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (41/4)؛ روضة الطالبين (405/9). 

(0) سقط من النسخء والمثبت من كتب المذهب. 

(4) سقط من (ط)» والمثبت من (ز). 

(9) رججّحه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (41/4)؛ روضة الطالبين (405/9). 

)٠١(‏ ربجحه الرافعي والنووي. انظر: المرجعين السابقين. 

.)407/10( انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (571/8)» روضة الطالبين‎ )١١( 

)١١(‏ أي: إذا أفرد المنقطع بالرد وجوزناه. 


كك 
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المثل قطعاً. 

فروع 

أحدها: قال القاضي("): لو تزوّجت المرأةٌ في أثناء مدَّة الحضانة والارضاع, لم يكن للرّوج 
انتزاع الولد منهاء كما لو أستأجرها لإرضاعه فتزوّجت ف المدّة. 

الثاي: قال الرُوياني0): لو ماتتٍ الرّوجة؛ فالحكم كالحكم في موت الولد, إلا في شيئين؛ 
أحدهما: أنَّ الخلع يبطل في الرضاع قولاً واحداً إذا ماتت قبله» ولا يُّقام غيرها مقامها. وثانيهما: 
أنَّ الَّعام المنجم يح قطعاًء وفيهما موت الولد خلاف27. 

الغالث: لو كانث حاملاً فخالعها على نفقة عدّتماء وأجرة سُكناهاء فسدت التّسمية 
ووجب مهر المثل عليهاء ولا يبرأ من السك والتّفقة!). 

الغالث: لو كانث حاملاً فخالعها على نفقة عدّتماء وأجرة سُكناهاء فسدت التُسمية 
ووجب مهر المثل عليهاء ولا يبرأ من السُكنى والتّفقة/*). 

الباب الثالث: في موجب ألفاظ الزوج في إلزام العوض وتسليمه؛ وفيه فصول: 

الأول: في الألفاظ الملزمة للمال200» وفيه مسائل: 

الأولى: صيغة المعاوضة /(١7/ب)‏ تلزِمُهء وفيها صُور: 

إحداها: إذا قال: أنتِ طالق على ألْفٍء أو طلّقتتك على ألفٍ؛ فقبلت» صم الخلع» ولزم 
الألف كما تقدّم» قال الرُوياني7": وهذا يقتضي الضّمان أو الاعطاءء فأيّهما مَعَله في زمن 


(1) انظر: فتاوى القاضي حسين (ص 841). 

.)01/٠٠( انظر التقل عنه في: الحاوي الكبير‎ )١( 

(*) الطعام المنجم لم يحل بموت الولد في أصح الوجهين. انظر: المرجع السابق. 
(5) انظر: الحاوي الكبير »)017/١١(‏ التهذيب في فقه الشافعي (5510/5). 
(5) انظر: الحاوي الكبير »)017/١١(‏ التهذيب في فقه الشافعي (5510/5). 
() ف (ز): للال» بدل للمال. 

(0) لم أقف عليه. 


ات 
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الخيار طلّقتء وقال الماوردي(1): هو يتعلّق(' بالضّمان خاصّة» قال: وهو غريب7". 

ولو قال: أنتٍ طالق ولي عليك ألْففٌء أو وعليك ألْفٌّ؛ فإِنْ لم يسبقّه استيجابٌ» بل ابئدأ 
بهه وقع الطّلاق رجعيَّا سواءٌ قبلت أم لاء بخلاف ما لو قالت: طلّقني ولك علي ألففٌء أو 
وعليَ ألف» فأجااء فإنّهِ يقع بالألف» فلو ضمئَت له الألف بعد ذلك لم يصحً, لأنّه ضمان 
مالم يجبء ولو أعطبه ألفاكان هبةً لا تسقطٌ به رجعته. ولو قال: أردثُ بقولي: وعليكِ ألفٌ 
الالزام» كما في قول القائل: طلَّت على ألفء لم يُقبل» فلو صدَّقنْه على ذلك فوجهان؛ 

أصحُهما(): أنه ينزل عليه» فتبين بالألف0*» وعلى هذا فله أنْ يحلّفها إِنْ لم تصدّقه على 
نفي العلم بإرادة ذلكء قال الرّافعي(): ومقّتضاه انعقاد البيع» إذا قال: بعتكِ ولي عليكِ ألف» 
على القول بانعقاده بالكتابة(") وسيأي» وصرّح بالوجهين الرُوياني7". 

والغاي(): لا أثر لتصديقهاء فليس له تحليفها على نفي العلم عند الإمكان» وقال 
متو(" ": إِنْ شاع في العُرف أنه قال هذا اللّفظ في طلب العوض وإلزامه لزم» وهذا بناه على 


أن الصراحة تُؤخذ من الشّيوع في العرف» وهو أحد الوجهين210. 


.)5//١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) [١٠/بس]‏ من (ز). 

(*) وصفه بالغريب لضعفه. انظر: روضة الطالبين .)5١/5(‏ 

(4) وهو الصحيح عند الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (577/8)» روضة الطالبين 
١5/0‏ 5). 

(5) في المصادر: أنه يؤثر وتبين بالألفء بدل ينزل عليه. انظر: العزيز شرح الوجيز (/577): كفاية 
النبيه 1 //3107). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (455/4). 

(0) سقط من (ز). 

(8) لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 

(9) هذا الوجه الثاني. 

.)5١١/5( انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (577/8)» تماية امحتاج‎ )٠١( 

)١1١(‏ هل الشيوع والاشتهار يلحق الكنايات بالصرائح؟» فيه وجهان؛ أحدهما: يصير صريحاء والثاني: 
مأخذ الصرائح يتعلق بالتعبدات» والتلقي من لفظ الكتاب وتوقيف الشارع. 
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ولو قالت: طلّقني ولك ألف فوجهان؛ 

أصحُهما(": أن كما لو قالت: ولك علي ألف, وحكاه الامام(" عن النّصٍّ. 

وثانيهما: لا يلزمُها شيء. 

وهما كالوجهين فيما لو قال: إن فعلث كذا فعليّ نذرٌء هل يازقه كقّارة أو لا يلزمه 
1 


ون سبق منها طلبٌ واستجاب؛ فإِنْ لم تذكر بدلاً» بل اختصرت على قويها: طلّقني» 
فاشك كنا لو ليق متها طلت: 

وإِنْ ذكرث بدلاً نُظر؛ فإِنْ كان مُبهماً بأنْ قالت: طلّقي ببدلٍ أو بعوضء فإِنْ أبحم الرُوج 
في الجواب أيضاء بأَنْ قال: طلّقتكِ ببدل» أو اقتصر على قوله: طلّقتكِء بانت بمهر المثل» وإِنّ 
عيّن الرّوج البدلّ في الجواب» فقال: طلَّقتتكِ وعليك ألْف؛ فإِنْ قبلت» بانت بالألفء وإلا لم 
)|/7١(/‏ يقع الطّلاق. 

إن ذكرت بدلاً معيّناً بِأنْ قالث: طلّقني على ألفء فقال: طلَّقَتكِ وعليك ألفء بانث 
بالألف» ولو قال الرّوج: سألتٍ الطّلاق بالبدل» فقلتٌ مجيباً لكِ: أنتِ طالقٌ وعليكِ ألف, 
وقالت: لم أسألكَ بل أنت ابْتَدأْتَ به فالقول: قوطا في نفي العوضء ولا رجعة له بواحدة 
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بإقراره 
الغانية”»: لو قال: أنتٍ طالقٌ» أو طلّقتكِ على أنَّ لي عليكِ ألفاً فطريقان؛ 


انظر: نماية المطلب (4 4)51/١‏ العزيز شرح الوجيز (//511): 

)١(‏ قال الامام في تماية المطلب (75-0/11): هذا ظاهر مذهب الشافعي. 

(؟) انظر: تحاية المطلب .)*40/١7(‏ 

() لو قال: إن فعلثُ كذا فعليَ نذرٌ هل يلزمّه كفارة؟» فيه وجهان؛ أحدهما: يتخيّر بين كفارة يمين 
وقربة من القُربء والثاني: عليه كفارة يمين. 
يُنظر: نحاية المطلب »)5١ 5 /١/(‏ الوسيط »)75١17/1(‏ التهذيب في فقه الشافعي ))١54/8(‏ 
تحفة امحتاج 4)7١/١١(‏ تحاية امحتاج .)5١١/8(‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (54/8)» روضة الطالبين 0/9 4). 

(5) أي: الصورة الثانية. 
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أحدهما: يقع الطّلاق رجعيّاً ولا 0 فعلى هذا لو قال: أردثٌ به تعليق الطّلاق على 
ضمان الألف قبل؛ وإِنْ ضمنت وقع("» ولو قال: أردثُ تعليقّه على التزام الألف بمنزلة قولي: 
ساو و ا 
ذاك عند توافقهما على إرادة الإلزام» وهذا مع عدم التّوافق» وإذا قلنا: يُقبل» فقال: عنيت أنتِ 
طالقٌ إِنْ ضمنتٍ لي ألفاًء اقتضى الصَّمان في مجلس التّواجبء فإِنُْ ضمنتء طلّقت ولزمها 
الألف» بخلاف قوله: متى ضمنت لي ألفا فإِعا مق ضمنت طلّقت كما سيأق في الإعطاء, 
وإِنّ قال: أردث أنتِ طالقٌ متى ضمئنتٍ لي ألفاء لا يختصٌ الضَّمان بامجلس» ومتى ضمِنثُ 
بانت بالألفء وإِنْ ل يُرد خصوصيّة إِنْ أو متى فعلى أيّهما يحمل؟؛ فيه وجهان("©. 

والطّريق الثَّانِ - وهو ما أورده العراقيُون والماوردي7" ورووه عن النّص - أَتَا إِنْ ضمت 
في الحال» طلّقت بالألف» قال الماوردي7: ولا يتوقّف الطّلاق على إعطاء الألفء كما وَهِم 
فيه بعضُ أصحابنا ون لم يضمن لم يقع» وحكؤه عن نصّه في الأم("), قال الرّافعي(''': وقضيّته 
انعقاد البيع إذا قال: بعتكِ هذا على أنْ يكون لي عليكِ كذاء وأذنى الدّرجات أنْ يجعل كناية. 


)١(‏ الوجه الثاني: بانت ولزمها المال» وهو المعتمدء قاله النووي. 
انظر: الوسيط (801/5)» العزيز شرح الوجيز (/54)؛ روضة الطالبين (08/9 4). 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

(6) سقط من (ط)» والمثبت من (ز). 

(4) إِنْ فسر الزوج قوله - أنتٍ طالقٌء أو طلّقَتكِ على أنَّ بي عليكِ ألفاً -: بالإلزام» ففي قبوله 
وجهان عن صاحب التقريب؛ أحدهما: قبل منه. وعند غيره: لا يقبل منه. 
انظر: نحاية المطلب »)557/1١(‏ روضة الطالبين (1/ه ٠‏ 5). 

(5) انظر: (ص .07١‏ 

(5) لم أقف على الوجهين في مصادر الشافعية. 

(0) انظر: الحاوي الكبير .)55/١٠١(‏ 

(8) انظر: المرجع السابق. 

(9) قال الامام الشافعي في الأم :)3١17/5(‏ ولو خالعته على ثوب وشرطت أنه هروي» فإذا هو غير 
هروي فرده» لأنه ليس كما شرطت»ء رجع عليها بالمهر والخلع ف كل ما وصفت»ء كالبيع لا يختلف. 

.)484( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 
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وليس للرّوجٍ اليُجوعٌ قبل الصّمانء فلو قال: شتٍ بدل ضمنتء أو أعطته المال ولم يقل: 
ضمنتٍ ل تطلق» ولو ضمنث ألفيّن وقع» يخلاف ما تقدّم7) فيما إذا قال: طلّقَتكِ على ألْفٍ 

إذا عرف ذلكء فلو قال: أمرك بيدك» أو جعلتٌ /(7؟/ب) أمرّ الطّلاق إليكِ(", فطلّقي 
نفسكِ إِنْ ضمنتٍ ألفاًء فسيأت أن تفويض الطّلاق إليها تمليك في الجديد"» وتوكيل في 
القدبم» فعلى الأوّل: يُشترط وقوع التُطليق في المجلس على الصّحيح”» وفيه وجة أنَا تطلق 
متى شاءّتء وعلى القديم هل ذكر العوض هنا يرجه عن التّوكيل؟» فيه وجهان؛ 

أحدهما: نعم. 

وثانيهما: لاء كما لو قال لأجنون: طلّق امرأتٍ إِنْ ضمينث لي ألفاًء فإنَّه على التّراخي» 
فعلى هذا لا يُشترط وقوعه في المجلسء وطا أنْ تطلّق نفسَها متى شاءتء قال الافعي7): 
وادَّعى أبو حامد أنه المذهب, ولم يختلفوا في اشتراط وقوع الضّمان في المجلسء, وذلك يقتضي 
اشتراط التّطليق أيضاء وإلا فالضَّمان مجيّد وعْدٍ فليس فيه التزام محضء انتهى. والمراد بالمجلس: 
مجلس التُواجبء» وفيه وجْةٌ أنَّ المراد به المجلس الذي جرى فيه الخطاب» واختاره القاضي 
الطّْري7"): وقال: إِنَّ البويطي صّح به في تفسير لفظ الشّافعيء وقد مرّ في الباب الأوّل. 


ونحيث يوز لجا القبول: فلا فق بين أن تقول: ضست وطلقبث نفسي» وبقول: طلقت نفسي 


)١(‏ أي: الصورة الثالثة. 

(0) انظر: (ص .)3١‏ 

8 111] تورنا: 

(5) قال البغوي في التهذيب في فقه الشافعي (017/5): تفويض الطّلاق إلي الزوجة تمليك في 
الجديد, وهو المذهبء, وتوكيل في القديم. 

(ه) صححه البغوي والرافعي . 
انظر: التهذيب في فقه الشافعي (577/5)» العزيز شرح الوجيز (//7: ه)) 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (45/2). 

(1) انظر: التعليقة لأبي الطيب الطبري (ص .)١53‏ 
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وضمنت» فتبين ويلزمها الألفء وإِنْ ضمنت ولم تطلّق أو طلّقت ولم تضمن لم تطلق» قال 
الامام('": وكذا لو قال: طلّقي نفسك إِنْ شعتء فطلَّقتْ نفسهاء ولم تقل: شِعث؛» 1(" يقع 
الطّلاق» ولا يُشترط إعطاءٌ المال في المجلسء وقال الماوردي(): يُشترط أَنْ 0 ضعناتا على 
تطليقها؛ ٠‏ فإنْ طلّقت ثم ضينث لم تطلق, وهو كما قال: فيما إذا قال لما: إِنْ أحببتٍ فراقي 
فأمرك بيدك»ء أتما لا بدّ أن تقول: أحببتُ فراقلك» ثم تطلق نفسهاء فلو قدّمتٍِ الطَّلاق على 
القول» لم تطلّق قال القاضي/؟): ويقوم مقام قويها: طلَّقثُ نفسي على ألفء مقام قوها: 
طلّقت وضمنت,ء قال الرّافعي*): ولا يخفى أنَّ المراد بالضّمان في هذه المسائل» القبولٌ والإلزام 
دون الضّمان المفتقر إلى الأصالة. 

المسألة الثانية: تقدّم(' أنَّ الرّوج إذا أتى بما يستدعي جواباء اختصّ الجواب بالمجلس» 
وإذا على الطلاق بالإقبائن أو الإغطاء أو الأداء اعهرة ذلك بالغحلسنء إن كان بعنيغة» إن 
أو إذاء دون صيغتي: متى وأيء فإِنْ قال: إِنْ أعطيتني» أو أقبضتي, أو أذنتٍ إل كذاء فإِنْ 
/(؟/|) فعلت ذلك في المجلس طلّقتء وإلا فلاء وظاهر كلام الغرّالي" أنَّ المراد بامجلس هنا: 
لس القبول :وقال: اللاوروئ 10 ينترظ ف الافظاء هن القورة ا قرط ى الفيول فى 
قوله: إِنْ شعتء وإِنّْ ضمئْتء بل تُعتبر الفوريّة بحال الإعطاءء ولا يُفسخ له في التّراخي دائما 
وتقدّم وجهان آخران؛ 

أحدهما: أَتَا تلق بالإعطاء ما لم يتفرّقا من مجلسهما. 

وثانيهما: نا تطلق بالإعطاء في أيّ وقت كان. 


)١(‏ انظر: تماية المطلب (5 5/١‏ ؟5). 
(0) في (ز): لا بدل لم. 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)05/٠١(‏ 
(:) لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (495/4). 
(5) انظر: (ص 38). 

(1) انظر: الوسيط (ه/884). 

() انظر: الحاوي الكبير .)41/٠١(‏ 
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ولو [علّق] 7" الطّلاق بمشيئتها؛ بن أو إذاء فقال: أنتِ طالق إِنْ شعتء أو إذا شعت0", 
اختصّ الجواب بالمجلس(, بخلاف التعليق على سائر الصّفات» وهل المراد مجلس التواجب أو 
مجلس الذي وقع فيه التّخاطب مطلقاً أو مالم يطْلٍ الفضل؟ فيه ثلاثة أوججه تقدّم!؟) نظيزهاء 
[أصحُها]" أوها("» وفيه قؤلٌ أنه لا يختص به("» ويقع الدّلاق متى شاّت3». 

ولو قال: أنتٍ طالق على ألفٍ إِنْ شئت» صحّ الخلغ» وإِنْ كان في انعقاد البيع بمثله وجهان 
مرا في بابه» ثم إذا أجاب في المجلس؛ فهل يُشترط أن يجمع بين المشيئة والقبول» أم يكفي 
أحدهماء أو17) لابدٌّ من لفظ القّبول» أو لابدّ من لفظ المشيئة؟» فيه أربعة أوججه(20, أصِحّها: 


آخرها(١",‏ وعلى الأول لا فزق بين أنْ يتقدّم القَبول على المشيئة أو يتأخَّر وف رجوعه 


(1) في (ط): علىء والمثبت من (ز)» وهو الأنسب للسياق. 

(1) فيّق الماوردي في الحاوي الكبير :)5١ /٠١(‏ بين التعليق ب (إن) والتعليق ب ( إذا)» فقال: فإن قال 
لها: أنت طالق إن شئتء» روعي مشيئتها على الفور فإن تراخت بطلتء ولم تطلق» وإن قال: أنت طالق 
إذا شئت» صحت مشيئتها على التراخي» فمتى شاءت طلقتء لأنمما - وإن كانا حرفي شرط - (فإن) 
شرط في الفعل» و (إذا) شرط في الوقت» لأنه يحسن أن يقال: إن تأتني آتكء ولا يحسن أن يقال: إذا 
تأتيي آتك» فلما كانت إن شرطا في الفعل» وهو مقصود روعي تقديمه فصار على الفور ولما كان (إذا) 
شرطا في الوقت» وكان جميعه متساويا صار على التراخي. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز »)٠١5/9(‏ روضة الطالبين (4/ .)١81‏ 

(5) انظر: (ص 568). 

(5) في (ط): أصحُهماء والمثبت من (ز)؛ وهو الأنسب للسياق. 

(5) صححه النووي في روضة الطالبين (8/ .)١51‏ 

() سقط من (ز). 

(8) وصفه النووي بأنه شاذ. انظر: روضة الطالبين (8/ .)١517/‏ 

(9) في (ز): أم» بدل أو. 

.)3075 /١( انظر: تمحاية المطلب‎ )٠١( 

.)5 ١5 /0( صححه النووي في روضة الطالبين‎ )١1١( 

)١١(‏ الأول هو: يُشترط أن يجمع بين المشيئة والقبول. 
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قبل قبوها ترود( وحيث أكتفينا بالمشيئة ليس للرّوج اليُجوع قبل مشيئتها على قاعدة(") 
التّعليقَات0). 

فلو علقه على مشيئتها بصيغة متى» أو أيٌ؛ فإِنْ قال: أنتِ طالق على كذا متى شئت» أو 
أَءنُ وقتٍ شئتء لم يختصّ الجواب بالمجلس» وتطلق متى شاءت2©9) ولا يُشترط في المشيئة 
وُجودها بالقلب» فلو قالت: شعتُ» وهى كارهةٌ بقلبهاء طلّقت باطناً أيضاًء خلافاً 
الأبيوردي(*200)» ورُوي فَإنّه اعتبرهاء وقال: لا تطلق باطنأء وسيأنٍ في الطّلاق. 

ولو قالت المرأة: طلّقى على ألف در فقال: أن طالقٌ على ألفي درهم إِنْ شعت » 
أو على الألف» أو على ألفٍء ونوى الذّراهم, ١‏ يكن ذلك جواباً بل هو تعليقٌ مستأنفٌ» 
يتوقّف على مشيئة مستأنفه, فإِنْ شاءثه في الحال وقع وإلا فلال2: وإِنَّ نوى غير ما ذكرته؛ 
فقد روى الحناطي 7" أنَّ الطّلاق /(7/ب) يقع رجعيّا وخبّج من عنده أنه لا يقع حتى ينٌصل 
به القبول والمشيئة» قال الرّافعي('): وهذا القياس الحقء وإِنْ ل ينو شيئاً فهل يقع الطّلاق بائناً 


(1) المراد بالتردد هو: التردد بين التعليق والمعاوضة. انظر: العزيز شرح الوجيز (8/ 577)» روضة 
الطالبين (/9/ ١17‏ 4). 

(0) في (ز): واحدة» بدل: قاعدة. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (8/ 575)» روضة الطالبين (10/ 5017). 

(5) انظر: المرجعين السابقين. 

(5) الأبيوردي هو: يوسف بن محمد أبو يعقوب الأبيوردي» شيخ الجويي» ومن تلامذة الشيخ أبي طاهر 
الزيادي ومن أقران القفال» لم يذكروا وقت وفاته» ومن مؤلفاته: كتاب المسائل في الفقه. 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (377/5)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)5١١/١(‏ 

(5) انظر النقل عنه في: روضة الطالبين (8/ 1ه .)١‏ 

0)[١١١/ب]‏ من (ز). 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (8/ 5717)؛ روضة الطالبين (10/ 501). 

(9) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (4/ 47307). 

)٠١(‏ انظر: المرجع السابق. 
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أو رجعيّاً؟, فيه وجهان(", وعلى الأوّل("): يجب مهر المثل أو المسمّى» فيه وجهان(", قال 
التافعى (4) : وقضيّة جعله نقد ةا الكللانه أله يقع أصلاً على (©) أنْ يتّصل به 1 ومشيئة) يعنى 
على الخللاف المتقدّم. 

لو قال: أنتما طالقان إِنْ شتتما بألفٍء لم يطلّقاء ولا واحدةٌ منهماء حتى يشاءا معاً على 
الفور على الصّحيح(') كما مرّ فإذا قالتا: شئناء بانتا بالعوضء وفيه الكلام المتقدّم» فإِنْ 
شاءث إحداهما دون الأخرى لم تطلّق"» وقال البندنيجي7): تطلّق بالعوض على الخلاف في 
العوضء ولو كانت إحداهما سفيهةً لم يطلا حتى يشاءاء فإذا شاءتا كان طلاق السفيهة رجعياً 
وطلاق الكّشيدة بائناً© , وفيما يلزْمُها القولان(2. 

فرع ثافي(": قال العبادي("): لو قال: أنت طالق غداً إن شئتء فالمشيئة في الغد. 

ولو قال: إِنّْ شئت فأنتٍ طالق غداً؛ فالمشيئة في الحال أو في المجلس. 

الفصل الثاني: في حكم الإعطاءء وبيان أنه بم يحصلء فإذا قال: إِنْ أعطيتني ألفاً فأنتِ 
طالق» فالإعطاء بحصل بإقباضه الل بان يضعه بين يديه ون ١‏ يقبضه على 


.)4 017 /9( هكذا أطلق الوجهين في: العزيز شرح الوجيز (8/ 4707)» روضة الطالبين‎ )١( 
أي: ووجهين إن وقع بائناء في أن الواجب مهر المثل أو المسمى. انظر: المرجعين السابقين.‎ )١( 
هكذا أطلق الوجهين في: المرجعين السابقين.‎ )9( 

(4) العزيز شرح الوجيز (8/ 40). 

(5) الصواب: إلاء كما في المرجع السابق. 

() انظر: مختصر المزني (4/ 5957؟). 

(0) انظر: البيان في مذهب الشافعي .)75/١١(‏ المجموع شرح المهذب .)591/١11(‏ 

(8) لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 

(9) انظر: الأم (5/ »)5١8‏ نحاية المطلب /١7(‏ 577 5). 

)٠١(‏ قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)4١4/(‏ عليها مهْرٌ امل على الأصح. 

)1١:(‏ في (ز): ثانن» بدل ثاني. 

(10) أقف عليه في مصادر الشافعية. 

.)5 ١/8 /0( انظر: روضة الطالبين‎ )١6( 
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الصّحي()» بخلاف ما إذا قال: إِنْ أقبضتني» أو أذَّيتِ إلي» أو دفعتٍ لي أو سلَّمتِ لي كذاء 
فأنتٍ طالقٌ فإِنّه يُعتبر فيه القبض باليد» ولا يكفي الوضع بين يديه كذا قاله الغرّالي(") 
والرّافعي7")» وفي التّهاية(؛ أنّهِ يكفي في الإقباض الوضعٌ بين يديه» كالإعطاء, وإِنْ قبضه وكيلها 
م تطلق» ولو قبض منها واحدهما بكر وقع الطّلاق رجعيّاً لوجود الصّفة» ورد المال إليهال, 
وخصّه الإمام”" بالقول بعدم ثُبوت الملك في المقبوض» ومفهومه أن إذا قلنا بثبوته لا يقعى 
وفرّق في إكراهها بيْن أَنْ يكون هو المكره وغيره» قال: ولو قال: إِنْ أقبضتني؛ فهو على القولين 
في حصول الصّفة بالإكراه» ولا يحصّل الإعطاء بمقاصصتها! بمالها في ذمّته ولا بضمان المال 
قطعا"")» وإذا حصل الإعطاء طلّقتء وفي دخول المعطى في ملك الرَّوجٍ وجهان؛ 

ا مذهب المشهورة): أله يدخل. 

وثانيهما: لاء فيرده /(5 ؟/أ) ويرجع إلى مهر المثل» ويجري فيما إذا قال: إِنْ ضمنتٍ ألفاً 
فأنتِ طالقٌ» فقالت: ضمنت فيلزمها مهر المثل(2"0؛ وق مسألة الإعطاء وجه ثالث أنَّ الألف 
يلزمُهاء ولا يتعيّنء بل لما إبداله » ولا يخفى أنَّ فرض المسألة فيما إذا عبّن نوع الألف ووصفّه 
بصفات السلم» أو قال: ألف درهمء ونقد البلد واحد» أو نقودٌ غلب أحدهاء ولو كان الألف 


)١1(‏ أقف على من صححه غير المؤلف رحمه الله. 

(؟) انظر: الوسيط (ه/). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (456/8). 

(:) انظر: تماية المطلب (891/1). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/592). 

(5) انظر: نحاية المطلب (891/1). 

(0) أصل المقاصة: المماثلة» ميت المقاصة فى الدين؛ لأن على كل واحد منهما لصاحبه مثل ما 
للآخرء فجعل الدين في مقابلة الدين. 
انظر: النظم المستعذب »)١١54/7(‏ معجم لغة الفقهاء (ص .)55١‏ 

() لأن الضمان والمقاصة ليس بإعطاء. انظر: العزيز شرح الوجيز (//478). 

(9) هذا المعتمد في المذهب كما في روضة الطالبين ١17//10(‏ 5 ). 

.)4١8/10( انظر: روضة الطالبين‎ )٠١( 
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معيّناً وهو معلومٌ هما تعبّن1")» ولا فرق بِيْن أن يكون تعليق الإعطاء بصيغة: إِنْء أو إذاء أو 
متى» أو أي وقتٍ("2» قال المتولي(": ولو قالت لوكيله(): سلّم إليهال"»» فسلّمء وقع الطّلاق» 
وأفى به [ابن] 9 الصكلا 000 

نا إذا قال: إِنْ أقبضتني؛ أو دفعت ليء أو سلّمت إِلع؛ أو أدَّيتِ إِلي: أو قبضتٌ منكء 
أو أخذث منك ألفاً فأنت طالق» فأقبضتّهء فوجهان؛ 

أظهرهمال! : - وهو المذكور في التتمة(0) - أنه تعليقٌ محضٌ لا يقتضي تمليك المقبوض 
ولا الشجوع إلى مهر المثل؛ بل يقع الطّلاق رجعيّ ويرد المقبوض كسائر التُعليقات. 

والثابي: أنَّ الإقباض كالإعطاء» فيكون ادك كبا تقدّم فيه("), وخصّص المتولي(15) 
القول بأنّه تعليقٌ محض بما إذا لم يسبق منها كلام 0 على الاعتياضء فَأمًا إذا قالت: طلّقي 
بألفٍ» فقال: إِنْ قبضتٌ مِنكِ ألفاً فأنتِ طالق» فهو بمنزلة قوله: إِنْ أعطيتني» قال الرافعي2): 


.)85/57( انظر: العزيز شرح الوجيز (//575)» فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب (5901/11). 

(؟) انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (/47). 

(4) الصواب: لوكيلها. انظر: المرجع السابق. 

(5) الصواب: سلم إليه. انظر: المرجع السابق. 

(5) بياض في (ط)» والمنبت من (ز). 

(0) ابن الصلاح هو: أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن , المعروف بابن الصلاح, لقبه: تقي الدِّين» ولد 
سنة سبع وسبعين وخمسمائة» توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة» من مؤلفاته: طبقات الفقهاء؛ وعلوم 
الحديث, وفتاوى ابن الصلاح, وأدب المفتي. 

انظر: وفيات الاعيان (*/47 5)» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب .)5١54/١514(‏ 

(8) انظر: فتاوى ابن الصلاح (580/5). 

(9) هو الأظهر عند الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (/؟4)؛ روضة الطالبين (408/9). 

.)598/8( انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

)١1١(‏ تقدم في الصفحة السابقة. 

.)47//8( انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز‎ )1١( 

.)588 /2( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
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وكذا لو قال: إِنْ أقبضتئي ألفاً لأصرفه 2 حاجتي ونحوه, وفرّع العبادي(1) على الأوّل» وقد 0 
به أنه لو قال لوكيله: إذا أخذت منها ألفاً فطلّقهاء أنَّه إذا فعل عليه الّدء ويكون الطّلاق 
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رجعيّا قال: ولو قال: إِنْ أعطنْكٌ ألفاً فطلّقهاء فأعطثه. وطلّق» وقع الطّلاق(') رجعيّا وتردُ 
المال» كما لو قال(" إِنْ أخذت.ء وكما لو قال: إِنْ أعطتني ألفاًء فطلّقها0) فأعطته. لا يحب 
الطّلاق» ويردٌ المال وَإِنْ طلّو0©. 

ولو قال: إِنْ أعطتّكَ ألفاً فهي طالق» فأعطته. طلّقت أيضاً رجعيّاً بخلاف ما لو قال: 
إِنْ أعطيتني» فَإِنّه تعليقٌ فيه معنى المعاوضة(). 

ولو قال: إن أعطيتني ألفاء أو إِنْ ضمنتٍ لي ألفاً فأنتِ طالق» فأعطنّه ألفين» أو ضمنَتْ 
له ألفين» طلّقت7"» ويملك الرّوجٍ في مسألة الاعطاء ألفاً من المعلّق والألف الآخر أمانة في 
يده فيردٌه إليهاء ويثبت له في ذمّتها في /(74/ب) مسألة الضّمان ألفا» ويلغوا ضمان الألف 
الآخرل: بخلاف ما لو قال: خالعتُك؛ أو طلََّدُّك بألف, فقبلت بأل فإنّه لا يصخٌ على 
الصّحي-('": ولا يقع الطّلاق كما مرّ. 

الفصل الكّالث: في التّعليق بالتّقدء وما ينرّل عليه لفظ الدّراهم في التّعليق» وما يُقبل التعبير 
به» وفيه مسائل: 

المسألة "١7‏ الأولى: إذا قال: إِنْ أعطيتني ألف درهم فأنتٍ طالق» فقد تقدّم في كتابي الرّكاة 
)١(‏ ل أقف عليه في مصادر الشافعية. 
(؟) سقط من (ز). 
]/١١١[ )9(‏ من (ز). 
(4) في (ز): طلقهاء بدل فطلقها. 
(5) انظر: روضة الطالبين .)4١9/1(‏ 
(5) انظر: تماية المطلب (891/1). 
(0) انظر: فتاوى ابن الصلاح (5175/9). 
(8) انظر: فتاوى ابن الصلاح (؟717/5)» روضة الطالبين (505/10). 
(9) قوله: فقبلت بألفٍ» سقط من (ز). 
)٠١(‏ صححه النووي في روضة الطالبين (5059/19). 
)1١(‏ سقط من (ز). 
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والإقرار بيان قدر الدّرهم الاسلامي(), فاسم الدّرهم يقع على ذلك القدّر من الفضّة الخالصة 
المضروبة» سواءٌ كانت جيدةً أو رديئةً بسواد أو خشونة أو غيرهماء فتطلق بأيّ نوع أعطنه من 
ذلك؛ سواءٌ كان [غالب](" نقد البلد أم لا(" وفيه وجةٌ غريبٌ9) أَا لا تطلق إل بإعطائها 
فق 'التقد *الغالك + لكاق له نوما" إذا اعمدة«المعي #ظفونة أو سراف أو اطتطرابين. ميك 
[ونحوها]!*) رده والمطالبة ببدله سليماًء وإِنْ أعطنّه ألف درهم وازنةٌ عددها دون الألف بانث, 
والاعتبار بالوزن لا العدد, إلا أن يشترط العددء ولو أعطته سبيكةً وزنما ألف لم تطلق» ولو 
كان في البلد نقودٌ بعضّها غالب؛ فإِنْ أعطنه منه. ملكه الرّوج» وإِنْ أعطنه من غيره فثلاثة 
أوجه؛ 

أحدها: أنه لا يملكّهء ويجب إبدالّه بالغالب. 

وأشهرها وأرجخها(©: أنه يملكه. وله أنْ يردّه ويطالِب بالغالب. 

وثالفها: أنه لا يملكه ويأخذ مهر المثل» قال البّافعي7": وينبغي أنْ رنب هذا على الوجهين 
المتقدّمين في المعطى على الوجه الذي ينبغي أنْ يكون إِنْ قلنا: لا يملك» تم فالُجوع إلى مهر 
المثل هنا أؤلى» وإِنْ قلنا: ملك مه فهنا خلاف7*؛ فالمعاملات تنرّل على التّقد الغالب» بخلاف 
لتّعليق والإقرار» وق الإقرار [وجه]() أنه يحمل على الغالب!'"2» فلو قال: أنتِ طالقٌ» أو 


)١(‏ انظر: الجواهر البحرية ل 25/1١/65‏ النسخة التركية. 

(؟) سقط من (ط)» وللثبت من (ز). 

(*) انظر: نحاية المطلب »)58٠١/١(‏ روضة الطالبين .)5١5/10(‏ 

(5) قال النووي في روضة الطالبين ١3/17(‏ 5): يرجع إلى مهر المثل» والمشهور الأول. 

(5) سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» وهو الأنسب للسياق. 

(5) هو الراجح عند الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (0/8 5 5)» روضة الطالبين (505/7). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (458//8). 

(8) الخلاف هو: أنه هل يرجع إلى مهر المثل أو إلى الغالب؟. انظر: المرجع السابق. 

(9) في (ط) مشطوبء والمقبت من (ز). 

)٠١(‏ والمعتمد أنه يرجع فيه إلى تفسير المقر» ويخالف البيع؛ لأن الغالب في المعاملة قصد ما يروج في البلد 
والإقرار إخبار بحق سابق. انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين »)4٠١/1(‏ حاشية البجيرمي على 
شرح المنهج (87/9). 
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طلّقتك على ألفيء نُرّل على التّقد الغالب» فلا تطلّق إلا بإعطاء ألفٍ منه؛ لأنَّ هذا معاملة(2, 
وعلى الوجه الأول لو تراضيا بغير نقد البلد الغالب» والثقرة فيهما خالصة؛ قال الاماء(): 
بحصل(" الملك» كما لو تراضى المسلّم والمسلّم إليه على أخذ غير النّوع من الجنسء فَإنَّه يجوز 
قبوله» [قال:]7) فلو كان النّوع الغالب مغشوشاً معلوم المقدار فأتت بدراهم خالصة /(5١/أ)‏ 
فموجب ذلك أنْ يستردٌ الدّراهم الخالصة» وتغرم للرّوجٍ المغشوشة» قال: وهو في نحاية الإشكال؛ 
وفيه وجه أَنَّ الطّلاق لا يقع في هذه الصُورة» وفيما إذاكانت دراهم البلد كلّها خالصة» ولكنّها 
أتت بغير نقد البلد الغالب» تفريعاً على أنَّ التُعليق يُنرّل على التّقد الغالب» وإِنْ كان مغشوشاً 
أو تاقصتاء وه مواق انق لليد 87" أذ رذا كان ف البلك تقرة تزفق فإن نوق تزع مل 
عليه؛ وإِنْ لم ينو شيئاً وكان بعضها غالباً حمل عليه» ولا يقع الطّلاق إلا بإعطائه. 

المسألة الغانية: لو كان في البلد دراهم ناقصة الوزن أو زائدةً يتعامل النّاس بما عدداً وهي 
ثقرة خالصة, لم ينرّل التّعليق والإقرار عليهاء بل على الوازنة الكاملة» فإذا أعطته ألف درهج 
عدداً وزتنما دون الألفء لم تطلق, وفي الإقرار وجةٌ أَنّه ينزل على الغالب7© وهو جارٍ في 
التعليق» وفي تنزيل المعاملات عليها كالبيع والاجارة وجهان؛ 

أظهرههما(": نعو(" ولو فسّر المقِدٌ إقراره بالتّاقصة؛ فملخّص ما تقدّم أنّه إِنْ كان في بلدٍ 
دراهمه تامّة يُقبل تفسيره بالنّاقصة إن اتّصل بإقراره على الأصخ2"0, ولا يُقبل إِنِ انفصل على 


.)4 4 0/8( والمعاملات تنزل على النقد الغالب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب .)887/1١(‏ 

(9) في (ز): أصل» بدل يحصل. 

(4) سقط من (ط). والمثبت من (ز) وهو الصحيح الموافق لنهاية المطلب .)58//١5(‏ 

(5) انظر: المهذب في فقة الشافعي (49//5). 

(5) انظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج (87/9). 

(0) هو الأظهر عند النووي ف روضة الطالبين .)531١/10(‏ 

(8) والثاني: المنع؛ لأن اللفظ صريح في القدر المذكور» والعرف لا يغير المسمى وإن كان يخص بعض 
الأنواع. انظر: روضة الطالبين .)4٠١/19(‏ 

(5) هو الأظهر عند الرافعي في العزيز شرح الوجيز (50/8 4). 


بر لك 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


الأصة(", وإِنْ كان في بلدٍ دراهمه ناقصة» قُبل تفسيره بما إِنِ اتصلء وكذا إن انفصل على 
الصّحيح7"» ولو فسّر المعلّق بالدّراهم المعتادة؛ فإِنْ كانت زائدة فهو على التّفصيل(7", والخلاف 
في تفسير المقِر بالدّراهم النّاقصة, وإِنْ كانت ناقصةً قال الإمام!؟) والغزالي!*): يُقبل قطعاً. 
الغالغة0"): لو أعطته دراهم مغشوشةً إن كانبت دراهم البلد مغشوشةً) قال الغزا لي ف 
وسيطه() ووجيزه(": لا يُنرّل لفظ المعلّق والمقرٌ عليهاء ومُقتضاه أتّما لا تطلّق إلا إذا أعطنه 
ألفاً خالصةً» وكذا هو في البيان0» وقال في بسيطه('): تطلّقء وتستردٌ ما أعطنهء وتعطيه ألفاً 
غير مغشوشء والقائل بهذا يقول التّفسير بالمغشوشة كالتّفسير بالنّاقصة؛ وإِنْ(١')‏ قلنا: التّفسير 
ا قو اتكية لتفمن_ااتضيووى أن انغ بالظاهن 115011 إن جوري فيه هنما لات ادي قال 
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النووي7""): أفقههما النَّانْء والذي ذكره البغوي9 ' والمتولي(*2 أنَّ اللّفظ ينرّل على /(5؟/ب) 


)١(‏ هو المذهب. قاله النووي في روضة الطالبين (07///5؟). 

(؟) صححه النووي. انظر: المرجع السابق. 

(*) قال النووي في روضة الطالبين :)5٠١/1(‏ ولو فسر المعلق بالدراهم المعتادة» فإن كانت زائدة» قبل 
على المذهبء وإن كانت ناقصة» قبل قطعا؛ لأنه توسيع لباب الطلاق. 
وانظر: العزيز شرح الوجيز .)3"١/5(‏ 

(:) انظر: نحاية المطلب .)785/1١1(‏ 

(5) انظر: الوسيط (5/؟"). 

(5 )أي الشاله البالنة 

(0) انظر: الوسيط (9//5"). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (488/4). 

(9) انظر: البيان في مذهب الشافعي .)01//١١(‏ 

.)597 انظر: البسيط (( ص‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ز): فإن» بدل وإن. 

(؟١1١)‏ الصواب: إلاء كما في روضة الطالبين .)51١١/10(‏ 

)4١1/10( انظر: روضة الطالبين‎ )١6( 

)١4(‏ انظر: التهذيب في فقه الشافعي (5ه//51). 

.)5١1١/1( انظر النقل عنه في: روضة الطالبين‎ )١5( 
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المغشوشة؛ ويقع الطّلاق بإعطاء ألفٍ منها("» وهل يلك المغشوشة المعطاة؟» قال المتولي('): 
ينبني على جواز التّعامل بماء فإِنْ جوّزناه ملكهاء وإِنَ لم نجوّزه ردّهاء ولزمها مهر المثل» قال 
الّافعي(): ويُشبه أن يكون الأوّل أظهرء وإِنْ تُرّل اللّفظ على المغشوشة إذا غلبت فَلينرّل عليها 
النّاقصة إذا غلبت» والذَّاهب إلى تنزيل التّعليق إلى المغشوشة يمكن أنْ يفرّق بين التّعليق والإقرار؛ 
بأنَّ الإقرار إخبارٌء وإِنْ لم تكن الغالب في البلد الدّراهم المغشوشة لم تطلّق بذلك» وهل تطلق 
إذا أعطنّه منها مقداراً يبلغ قيمته ألفاً؟, فيه وجهان؛ 

أصحُهما!؟) : - وجزم به بعضهم - نعو7*؛ وعلى هذا فهل تملك الرّوجة( المغشوشة؟, 
فيه وجهاك؛ 

أحدهما: نعم2"7, وله رده بعيب الغِشء فإذا ردّه فهل يرجع بألفٍ خالصة أو إلى مهر 
المثل؟» فيه قولان» قال الرّافعي): وينبغي أنْ لا يملك الغشيّ بحال» كما لو حملت له في الألف 
ثوباً في قوله: إن أعطيتني ألفأء قال النووي("): وظاهر القائل بالملك أله لا ينظر إلى الغششٌّ 
لحقارته في جنب الفضّة, ويكون تابعاًكما مرّ في مسألة نقل الدّابة» وفي جواز التّعامل بالدّراهم 
المغشوشة خلا ف!'١‏ مرّ في البيع!"') وغيره. 

الفصل الرابع: في التّعليق بإعطاء عند التّقد من الأعيان» كالعبد, والتَّوب. 


)١(‏ سقط من (ز). 

.)4١1/9( انظر التقل عنه في: روضة الطالبين‎ )١( 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (/541). 

(4؛) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (451/8). 

(5) والوجه الثاني: لا يقع الطلاق. انظر: العزيز شرح الوجيز (51/8 4). 

(5) الصواب: فهل يملك الزوج المغشوش؟. كما في المرجع السابق. 

(0) حكى أبو الفرج السرخسي وجهين:الثاني: لا؛ لأن المعاملة تنزل على نقد البلد. 
قال النووي في روضة الطالبين (411/1): يرجع إلى مهر المثل على الأظهر. 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (451/8). 

(9) انظر: روضة الطالبين (411/10). 

)٠١(‏ قال النووي: والأصح الجواز. انظر: المرجع السابق. 

)١١(‏ انظر: الجواهر البحرية ل١١٠23/5‏ النسخة التركية. 
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وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال: إِنْ أعطيتني عبداً أو ثوباً فأنتِ طالقٌ فإِنْ وصفه بالصّفات المعتبرة في 
السكلم وأعطنّه ثوباً بتلك الصّفاتء طلّقتء وملكه الرَّوج» كما مرّ في الدّراهمء ويجيء في ملكه 
له الوجه المتقدّم فيها("؛ فإِنْ وجد به عيباً ثبت له الخيار» فإنْ ردَّه رجع إلى مهر المثل في 
الجديد("» وإلى قيمة مثله سليم!" في القد>»(*)؛ وليس له المطالبة بثُبوت تلك الصّفات سليماً 
بخلاف ما إذا قال لها: خالعتكِ أو طلّقتك على ثوب صفته كذاء فأعطنه ثوباً بتلك الصّفة 
وبان معيبا!”)؛ فإنَّ له رده والمطالبة بعبدٍ سليمء وقد تقدّم20» ولو أراد إمساكهء وطلبت 
الأرش7"» قال الماوردي(": إِنْ قلنا:(") لو ردَّه لرجع إلى مهر المثل» لم يجبء وإِنّْ قلنا: يرجع 


بقيمته فوجهان('') وفيه وجه أنه ليس له رده بل يأخذ أرش العيب(١"»‏ وإِنْ أعطنّه ثوباً بغير 
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)١(‏ الوجه المتقدم: وإن أعطته على غير تلك الصفة فلا طلاق» ولا ملك. 
(؟) صححه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (47/8 4) روضة الطالبين (411/9). 
(5) سقط من (ز). 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (47/8 4)؛ روضة الطالبين (511/1). 
() في (ز): معيناء بدل معيباً. 
(5) انظر: (ص 91). 
(0) سمى أرشا؛ لأن المبتاع إذا وقف على العيب: وقع بينه وبين البائع أرش» أي: خصومة؛ ثم استعمل 
في نقصان الأعيان لأنه فساد فيها. 
انظر: المصباح المنير »)١7/١(‏ النظم المستعذب .)55٠0/١(‏ 
(8) انظر: الحاوي الكبير .)57/١١(‏ 
(9) زيادة في (ز): أنه ولم أثبته لعدم ثبوته في الكتاب المنقول عنه. انظر: المرجع السابق. 
)٠١(‏ أحدههما: ليس له ذاك؛ لأن القدرة على الردة بالعيب تمنع من الرجوع بالأرش. 
والوجه الثاني: له ذاك؛ لأن أخذه مع أرش عينه أقرب من الرجوع بقيمته جميعه» وخالف البيع الذي 
لا يوجب رده بالعيب استرجاع قيمته. 
انظر: الحاوي الكبير .)57/١١(‏ 
)١١(‏ حكاه الحناطي. انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (//57 4). 
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/(؟/أ) تلك الصّفة لم تطلق("©. 


وإ اقتصر على قوله: إن أعطيتى ثوباً أو عبداً و يصفه. فأعطتّه ثوب أو عبداً ملوكاً 
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لحاء وقع الطّلاق» سواءٌ كان صغيراً أو كبيرا سليماً أو معيبا قِناً أو مدب أو معلّقا عتقّه بصفة, 
ولو أعطنّه أمةّ أو خنثى مشكلاً لم تطلّق, ولا يملك الرّوج الثوب والعبد» بل يجب مهر المثل("), 
وفيه وجة أنه نا يقع الطّلاق بائناً بمهر المثل إذا سألته الطّلاق على عوض ابتداء» فقال في 
جوابما: إِنْ أعطيتني عبداً فأنتِ طالق فأما إذا ابتدأ هو بذلكء فأعطته عبداً وقع الطّلاق 
رجعيًا(". والمذهب الأوّل20) فلو أعطبه مكاتبا لم تطلق» وكذا لو قال لأجنين: إِنْ أعطيتني 
عبد قارآق :طالق» فأعطاء أ ولد( وآخار [الرافعي ]© إلى وبجه فيهما.: " 

ولو وصف العبد بصفاتء لكن لم يستوعب صفات السّلم؛ فهو كما لو لم يصِفْهء فيرجع 
إلى مهر المثل» لكن لو أعطبه عبداً بغير الصّفات الت ذكرهاء لم تطلق"., كما لو قال: إِنْ 
أعطيتني عبد1") تركيال") أو طويلدً» فأعطته زنجي!: ١١‏ أو قصيرا وإن أعطنه عبداً مغصوباً أو 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

(؟) عزاه الرافعي والنووي إلى القاضي ابن كج والحناطي . 
انظر: العزيز شرح الوجيز (//57 5)» روضة الطالبين .)51١7/10(‏ 

(:) وهو المذهب. انظر: المرجعين السابقين. 

(5) أم ولد هو: هو أن تلد حراً من مالكِء كالسيد. انظر: الحاوي الكبير (4 .)57010/١‏ 

() ف (ط): الشافعي» والمثبت من (ز)» هو الصحيح ءانظر: العزيز شرح الوجيز (/445). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (457/8). 

(0) [؟١١//]‏ من (ز). 

(9) بلاد الترك هي: بلاد عظيمة واسعة تتصل بالبحر الشامي بالشمالء وبلاد التغزغز في الشرق» 
وف الوقت الحاضر: الجمهورية التركية» وعاصمتها: أنقرة. 
انظر: آكام المرجان ص 2١74‏ معجم البلدان (؟/757)., أطلس دول العالم الإسلامي (ص ”57). 

)٠١(‏ بلاد الزنج في جنوب بحر الحند تحت سهيل» وف الوقت الحاضر: الجمهورية الصومالية 
وعاصمتها: مقديشو. انظر: معجم البلدان (١415/1")»؛‏ أطلس دول العالم الإيسلامي (ص 19). 

)١١(‏ في الكتاب المنقول عنه هنديّاً. انظر: العزيز شرح الوجيز (47/4 4)4 وروضة الطالبين 
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مشتركاً بينها (' وبين غيرها فوجهان؛ 

أصحهما(": أنَّ الصّلاق لا يقع. 

وثانيهما: يقع» ويرجع إلى مهر المثل» ويجريان7" فيما لو قال: إِنْ أعطيتني ألف درهيء 
فأعطنه دراهم مغصوبةً أو مشتركة» وفيما إذا أعطته عبدها المرهون/؟ أو المؤجّر من غيره إذا ل 
يجوز بيعه(*» قال الشّيخ أبو حامد(7": ولو أعطنّه عبداً لها مغصوباً لم تطلّق» قال الماوردي[0): 
والذي أراه أعَااة؛ قال القاضي الطَّبري(): فلو أعطبّه ياه يحتمل عندي وجهين"), التفريع 
إن شرطنا الملك في المعطى» فقال: إِنْ أعطيتني خمراًء فأظهر الوجهين("2 أَتَا تطلّق بإعطائه 


.)4١7/0( 

)١(‏ في من (ز) بينهماء بدل: بينها. 

(؟) صححه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (57/8 4) وروضة الطالبين .)4١/7(‏ 

(9؟) أي: الوجهان السابقان. 

(:) انظر: العزيز شرح الوجيز (8/ 57 5)» روضة الطالبين (10/ .)51١7‏ 

(5) قال النووي في روضة الطالبين (1/ :)541١7‏ قلث: يجري الخلاف في المستأجر إذا لم يجز بيعه» وإلا 
فهو كغيره. 

(1) أبو حامد هو: الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفرايني» شيخ طَريقّة العراق» 
ولد سنة أربع وأربعين وثلثمائة» وتوفي ست وأربعمائة ببغداد» من مؤلفاته: علق على مختصر المزني» 
له في المذهب التعليقة الكبرى» وكتاب البستان. 
انظر: وفيات الاعيان ,)77/1١(‏ الطبقات للسبكي (51/5). 

(1) انظر التقل عنه في: الحاوي الكبير .)0/٠١(‏ 

(8) انظر: المرجع السابق. 

(9) هكذا في كلتا النسختين, وتمام كلام الماوردي: والذي أراه أتما تطلق بدفعه تغليبا لحكم الصفة؛ 
لأنه لم يخرج عن حكم العبيد فلم يزل عنه اسم العبد» وقد يجوز المعاوضة عليه من غاصبه وعلى أن 
المغصوب يخرج بالدفع أن يكون مغصوبا. انظر: المرجع السابق. 

.)١184 انظر: التعليقة لأبي الطيب الطبري ( ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الوجه الأول: أن الطلاق يقعء والوجه الثاني: أن الطلاق لا يقع» قال أبو الطيب الطبري: هو 
المذهب. انظر: التعليقة لأبي الطيب الطبري ( ص .)١854‏ 

(؟1١)‏ هو الأظهر. قال في: العزيز شرح الوجيز (//47 5). 
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لقيو لصوف وتسور :للك تن اللندرة اللجرماء دوفيها إذ كانت للامره 4اقا عا لمس فيه الكد: 
قال المتولي7): ولو قال لزوجته الأمة: إِنْ أعطيتني ثوباً فأنتِ طالق فأعطثه ثوب لم تطلق. 
ولو قال: إِنْ أعطيتنى ألفاً فأنتِ طالقٌ» لا يقتضى ذلك فوراًء فمتى أعطتّه ألفاً من كسبهاء 

بانت وعليه رده لسيدهاء ويُطالبها بمهر المفل إذا عتقت(". 
الغانية0): إذا علّق بإعطاء معيّنِ كما لو قال: إِنْ أعطيتني هذا القّوب أو /(1؟/ب) 

العبد(؟) فأنتِ طالقء ورآه الدّؤية المعتبرة في البيع» فأعطبه. طلّقتء [وملكه] 0 الرّوجٍ على 

المذهب230)؛ ويجىء في ملكه الوجه المتقدّه1 في نظائره؛ فإنْ ظهر معيباً؛ فله ردُه0*), فإِنْ رده 
فهل يرجع إلى مهر المثل» أو إلى بدله سليماء وهو مثله في المثلي» وقيمتّه في المتقوّم» فيه 
القولان(''2» فإنٍ اختار إمساكه وأخذ الأرش؛ فهل له ذلك؟» فيه وجهان(", تقدّم نظيرهماء 


وقال ابن أبي هريرة("": إِنْ قلنا: إذا ردَّهِ رجع إلى قيمته» فيجيء وجة أنه لا يردّه ويرجع 


)١(‏ عزا النووي وغيره هذا الفرع إلى البغوي» ولم أقف على من نقله عن المتولي. 
انظر: روضة الطالبين (517/1)» أسن المطالب (57/5 ؟)» تحفة المحتاج (4/87/1)» تماية امحتاج 
(كلم١؛).‏ 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين (01/10"). 
(©)أي: المسالة الغانية: 
(:) في (ز): هذا العبد أو الثوب» بدل هذا الثوب أو العبد. 
(5) ف (ط): أوء والمثبت م (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في العزيز شرح الوجيز (5/8 4 4). 
(5) هو المذهب. انظر: روضة الطالبين .)4١7/10(‏ 
(0) في (ز): تمليكه» بدل ملكه. 
(8) تقدّم في الصفحة السابقة. 
(9) الأظهر أنه يرجع إلى مهر المثل. انظر: روضة الطالبين .)4١/1(‏ 
)٠١(‏ يرجع إلى مهر المثل في القول الجديد» وإلى بدل العين سليماً في القول القديم. 
انظر: المهذب ف فقه الشافعي (؟/537).» المجموع شرح المهذب (17١/54؟).‏ 
)١١(‏ الوجه الأول: أن له الإمساك وأخذ الأرشء والوجه الثاني: أنه ليس له ذلك. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (/47 5)» كفاية النبيه .)7957/1١5(‏ 
)1١(‏ انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (49/8 4). 


ةك 
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بالأرش» وكذا الحكم إذا خالعها على معيّن فوجد به عيباً قليهًء أو تعّب قبل قبضه. فإِن خرج 


حراً أو مُستحمّاً أو بعضّه أو مكاتباً أو مرهوناً أو مغصوباً أو آبقأه فوجهان(", قال ابن أبي 
هريرة : تبن أنَّ المّلاق لم يقع وقال غيره - ونسبه الروياق57) إلى النّ -ص: تطلق» ويرجع إلى 
البدل» ولو عجز المكاتب بعد ذلكء؛ وقطع الماوردي/" بذلك في المستحق والمرهون» وحكى 
الخلاف في المغصوب والآبق7؛, قال0): فعلى القول بصحّة الخلع إِنْ أعطنّه المغصوب طلّقت؛ 
لارتفاع الغصب بذلكء وهما كالوجهين في صورة الإطلاق7, لكن الأصحًّ/") هنا الوقوع, 
ومنهم من جزم في صورة الاطلاق بعدم الوقوع وقيّبا من الوجهين فيما إذا وَكل رجلاً بشراء 
عبدٍ معيّنء فاشتراه [فبان]7 معيباء هل للوكيل الاستقلال برّه أم لا؟؛ فإنْ قلنا: يقع» لم 
يملكه ويرجع إلى مهر المثل في الجديد» وقيمته في القد>07). 

ولو صبّح وقال: إِنْ أعطيتني هذا العبد المغصوبء فأعطنّهء ففي وقوع الطّلاق وجهان 
مرتّبان» وأؤلى بن يقع» وهو الصحيح!''"» وقال الروياني(١):‏ قولاً واحداًء وعلى هذا فوجهان؛ 


)١(‏ الوجه الأول: الرجوع إلى مهر المثل» الوجه الثاي: إلى قيمته سليما. انظر: المرجع السابق. 

)١(‏ لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)51/١٠١(‏ 

(؛) قال الماوردي في الحاوي الكبير :)17/١٠١(‏ المغصوب والآبق في صحة الخلع بما وجهان؛ أحدهما: 
إن الخلع عليها لا يصح, والوجه الثاني: أن الخلع عليها جائز. 

() أي: الماوردي. انظر: المرجع السابق. 

(5) تقدّم قبل ثلاث صفحات. 

(9) صححه الرافعي. انظر: العزيز شرح الوجيز (445/8). 

(4) في (ط): وبان» والمثبت من (ز)» هو الأصح حسب السياق. 

(8) والمعتمد الجديد. انظر: العزيز شرح الوجيز (//55 4). 

.)5١/10( صححه النووي في روضة الطالبين‎ )٠١( 

)1١(‏ أقف عليه في مصادر الشافعية. 
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أصحُهما(": أنه يقع بائنا(") ويرجع إلى مهر المثل على الجديد والقدي»م! , كما لو ذكر 
خنزير وقيل: يجب قيمتٌه على القديم. 

وثانيهما: أنَّ الطّلاق يقع رجعيًا!)» وطرده بعضّهه0 فيما إذا قال: إِنْ أعطيتني خمرا وقد 
مرّ نظيره في المخالعة على الخمر» قال الماوردي7): فلو قال: أنتِ طالقٌ على أنْ تعطيّني هذا 
الخمرء فأعطتهاء طلّقت» ولا يستحقّهاء وفي استحقاق مهر المثل وجهان7" إِنْ قلنا: لا 
يستحقّهء كان /(707/) الطّلاق رجعيَّا قال القاضي): ولو قالت: طلّقني على هذا العبد 
المغصوبء فطلّقها عليه يُحتمل أنْ يكون كما لو قال: إِنْ أعطيتني هذا العبد المغصوب» فيقع» 
لكن بائناً أو رجعيّا فيه الخلاف. وحكى الإماء(*) عنه أنَّ الخلاف يِأنَ فيما إذا قال: إِنْ 
أعطيتني هذا الخمر» وقد ذكر الدُوياني(١‏ الوجهين؛ وقال عن الأصحاب أَهُم قالوا: ولو قال 
أبو المرأة لزوجها: هذا عبدها فطلّقها عليه» ففعل» يكون رجعيّا وقالوا في العبد المغصوب: 
يكون بائناًء فيُمكن أنْ يُجعل فيهما جوابان نقلاً وتخريجاء ويمكن أنْ يفرّق» وإذا جمعت بين هذا 
وبين الخلاف المتقدّم في الركن الرابء77') حصل في الخلع بالخمر ثلاثة أوجه؛ 


أحدها: أنَّ الطّلاق يقع فيه بائناً مطلقاء سواء نْجّر الطّلاق عليه(" أو علّقهء وسواء عيّنه 


ع 


أم لا. 


.)511/1( صححه النووي في روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) في (ز): ثانيء بدل بائناً. 

(") القديم هو المعتمد. انظر: روضة الطالبين .)4١/10(‏ 
(4) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: تماية المطلب .)57١/1١(‏ 

() انظر: الحاوي الكبير .)15/٠١(‏ 

(0) المعتمد أنه يجب مهر المثل. انظر: العزيز شرح الوجيز (57/8 4). 
(8) انظر النقل عنه في: نماية المطلب .)57١/1١(‏ 

(9) انظر: تماية المطلب .)577/١(‏ 

0١ 0‏ أقف عليه في مصادر الشافعية. 

.)77 انظر: (ص‎ )١1١( 

(1)10[١١١/ب]‏ من (ز). 


0ك ادك 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


والثائ: أنه إن علق عليه وقع رجعيًا. 


والثالث: أنه إنْ نْجّرهِ وعيّن الخمر وقع بائنا('» وإن( علّقه عليه» أو عيّنه لا يقع أصلاً. 

ولو قال: إِنْ أعطيتني هذا الم فطريقان؛ 

أظهرهما عند الغزالي(: أنَّ الدّلاق يقع رجعياً. 

وثانيهما: أنه على الخلاف ف التّعليق بإعطاء المغصوب والخمر(؟)» وهو أشبه بما مرّ وهذا 
الخلاف مفرّع على المشهور”" في وُقوع الطّلاق بإعطاء الخمرء وفيه وجه أنه لا يقع بإعطائه 
قال الإمام0'): وعلى القول بؤقوعه بائناً؛ فيّقطع بوجوب مهر المثل» ويخرّج - على الجديد 
والقديم - فيه الطّريقان السّابقان في المسألة المتقدّمة. 

المسألة7 الثّالئة: لو قال: إِنْ أعطيتني هذا النَّوبء وهو مروي(", فأعطنه إياه فبان 


م 


هرويا["» لم تطلّق("2, [أو ١١]‏ كان لفظه: إِنْ أعطيتني هذا النَّوب المروي» ففي ؤقوع الطّلاق 


(1) سقط من (ز). 

)١(‏ في (ز): إِذْء بدل وإن. 

(9؟) انظر: الوسيط (14./5*) 

(؛) إذا علق بإعطاء المغصوب والخمر ففيه ثلاثة أوجه: أصحها: يقع الطلاق بائنا بمهر المثل» والثاني: 
لا يقع والثالث: يقع رجعيا؛ لأنه لا بملك بحال» فالزوج لم يطمع بشيء. 
انظر: روضة الطالبين .)5١/10(‏ 

(5) صححه النووي في روضة الطالبين (411/17). 

(5) انظر: تماية المطلب .)577/1١(‏ 

() سقط من (ز). 

(8) نسبة إلى مرو الروذء وهي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام» وهي على تمر 
عظيم فلهذا ميت بذلكء انظر: معجم البلدان .)١١7/5(‏ 

(9) نسبة إلى هراة» وهي من أكبر بلاد خراسان» وهي عامرة؛ افتتحها الأحنف بن قيس في 
خلافة عثمان بن عفان. وفي الوقت الحاضر: مدينة أفغانية تقع في الشمال الغربي من أفغانستان. 
انظر: آكام المرجان (ص 727)» موسوعة المدن العربية والإسلامية (ص 54 ؟). 

.)5975/1١( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 

)١1١(‏ في (ط): وكانء والمثبت من (ز)» وهو الأصح حسب السياق. 


١6ه‎ 
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وجهان للقاضي7", بناهما على الخلاف فيما إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة(2 فأكلها بعد 
لّحن والخبز» هل يحث407)؟) والأشبه عند الافعي7©): أتما تطلق. 

ولو قالت: هذا التَّوب مرويء فقال: إِنْ أعطيتني هذا النَّوب فأنتٍ طالقٌ» فأعطتّه؛ فبان 
مروياء قال المتولي(): ينبني على أن المتواطاً عليه قبل العقد هل هو كالمشروط في العقد؟. إِنْ 
قلنا: نعم» لم تطلق» وإلا طلّقتء وليس له إلا القيمة» وفيه نظرء فإنَّ القاضي قال7": 
/(70/ب) لو قالت: هذا الثُوب [هروي]( فطلّقي عليه؛ فبان مرويّاء ردَّه عليه» وبماذا يرجع 
عليها؟, فيه القولان7")» وتلك أؤلى بوقوع الطّلاق من هذه أمَا لو خالعها على ثوبٍ على أنه 


)١(‏ أحدهما: أن الطلاق لا يقع, كما لو قال: إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي. 
والثاني: أنه يقع؛ لأنَّ الهروي لا يعطى معنى الشّرط في قوله: هذا الثوب الحروي» إذ معناه الثقة 
بكونه هروياء والثقة تنافي الشرط. 
انظر: تحاية المطلب (5754/17)» العزيز شرح الوجيز (5/8 54 4). 

(؟) الحنطة هي: بالكسر: البر» الحب المعروف» انظر: المصباح المنير (5/1 »)١5‏ تاج العروس 
3١ 6/19(‏ ). 

(5) الحنث: الحنث الرجوع في اليمين» ومعنى الرجوع في اليمين: أن يفعل غير ما حلف عليه أن يفعل؛ 
ول يبر بيمينه. 
انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص 73779)» العين .)7١5/5(‏ 

(:) إذا حلف أن لا يأكل هذه الحنطة» فطحنها أو خبزها أو قلاها فجعلها سويقاء قال النووي: 
المذهب أنه لم يحنث. 
انظر: مختصر المزني (4/8 ١‏ 4)» التنبيه في فقه الشافعي (ص )١47‏ المجموع شرح المهذب 
(4١ا/غعه).‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/444). 

(5) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (5/8 4 4). 

(0) لم أقف عليه. 

(8) في (ط): مروي» والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في المرجع السابق. 

(9) إذا رد رجع إلى مهر المثل على أصح القولين» وإلى قيمة ثوب هروي ف الثاني. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (/55). 
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بصفة كما لو قال: خالعتك على هذا التُوب على أنه مروي(2: فقبلت» طلقت» سواء كان 
هرويا أو مروياء ويملكه الرّوجٍ إِنْ كان مرويَك وإِنْ بان أنه مروي؛ فينبني ملكه على قولين تقدما 
في التّكاح وغيره أن اختلاف الصّفة هل تنزل منزلة اختلاف العين؟» فإِن قلنا: نعم» فسد 
العوضء ورجع إلى مهر المثل» وإِنْ قلنا: لا - وهو الصّحيح(" - ملكته وفقّد الصّفة كعيب 
جد فيه» فله خيار الخُلف», وفيه وجه(" أنَّ قيمة المروي إِنْ كانت مثل قيمة الهروي أو أكثر؛ 
فليس له الرد» فإِنْ رده رجع إلى مهر المثل في الأصحّ/*)» وإلى قيمة الحروي في القول الثَّاني. ولو 
تعذّر رده بتلّفه أو حدوث عيب به رجع بقدُر نقصانه من مهر المثل في أصمٌ القولين!*, 
وبقدر ما نقص من قيمته في الآخرء وليس له إبداله بثوب [هروي]27. 

ولو خالعها بثوبٍ على أنه كتان7"), فبان قطنا أو قز أو بالعكس» بانث» وي العوض 
طرّق؛ 


إحداها" للعراقيين(": أنَّه فاسدٌّء وإذا فسد جاء القولان في أنَّ الرجوع إلى مهر المثل» 


)١(‏ في (ز): هروي» بدل: مروي. 

)١(‏ قال النووي في روضة الطالبين :)5١5/1(‏ قال أبو الفرج السرخسي: وهذا على قولنا: إن 
اختلاف الصفة ليس كاختلاف العين وهو الأظهرء كما سبق في النكاح. 

(9) ذكره النووي بلا عزو. انظر: روضة الطالبين (5/7 .)5١‏ 

(:) هو الأظهر في المذهب. انظر: المرجع السابق. 

(5) هو الأصح. انظر: العزيز شرح الوجيز (//45 4). 

(5) في (ط): مرويء والمثبت هو الصحيح لما في العزيز شرح الوجيز (45/8 5)» وروضة الطالبين 
.)4١5/90(‏ 

(0) الكتان: نبات زراعي من الفصيلة الكتانية حولي» يزرع في المناطق المعتدلة والدافئة» يزيد ارتفاعه 
على نصف مترء زهرته زرقاء جميلة» وثمرته عليقة مدورة تعرف باسم: بزر الكتان» يعتصر منها الزيت 
الحار» ويتخذ من أليافه النسيج المعروف. انظر: المعجم الوسيط (777/7). 

(8) القز: الإبريسم» وقيل: هو الذي يُسوى منه الإبريسم» انظر: تاج العروس .)758105/80/١5(‏ 

(9) في (ز): أحدهاء بدل إحداها. 

.)4١ 5/9( انظر: العزيز شرح الوجيز (5/8 5 5)» وروضة الطالبين‎ )٠١( 


1868 - 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


أو بدل الثَّوب بالصفة المشروطة» وليس له إمساكه؛ قال(): وكذلك( لو باع ثوباً على أنه 
قطن فبان كتانا» لم يصحّ» لكن في هذا خلاف7(". 

والثاني: [أنَّ]) الحكم كما لو بان أنه مروي وقد شرط أنه [هروي]0. 

الثالث: أنه 7 على ما إذا قال: بعتك هذه البغلة» فبانت فرّساً هل يصِحٌ؟. إِنْ قلنا: 
يصحٌ فهو كاختلاف الصّفة» وإِنْ قلنا: لا فسدت التّسمية» وهو جمع بين الطريق الأؤل0©. 
وخصّص الماوردي(" الردٌّ بما إذا نقصت قيمة الكثّان عن قيمة القُطن؛ كما قاله في الأولى»؛ 
وحكي وجه أن الطّلاق لا يقع هنا؛ لاختلاف الجنس. 

ولو قالت: خالعني على هذا النَّوب فإنّهِ [هروي]0): فخالعهاء فخرج مرويّاء فهو كما لو 
قال: خالعتك على أنه [هروي]0"). 

ولو قال: خالعتك على هذا الوب الحروي» فبان مروياء لم يكن له رده ولا يخفى أنَّ الشرط 
في مسائل الباب وقوع الإعطاء في امجلس. 

فرع: لو قال: إِنْ أبرأتني /(8؟/أ) من صداقكِ فأنتٍ طالقٌ» فأبرأته منه» وهي تعلمه 


)١(‏ أي: العراقيون. 

(؟) زيادة في (ط): واو كذلك. ول أثبته لاستقامة الكلام بدونه. 

(©) الخلاف ذكره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (55/8 5). 

(:) سقط من (ط)» والمثبت من (ز)؛ وهو الأنسب لسياق الكلام. 

(5) في (ط): مرويء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح. 

(5) عزا الرافعي هذا القول إلى صاحب التتمة. انظر: العزيز شرح الوجيز (//545 5). 
(0) انظر: الحاوي الكبير .)5//١١(‏ 

() في (ط): مرويء والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في العزيز شرح الوجيز (//55 5). 
(5) في (ط): مرويء والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في المرجع السابق. 


- ١ 6ه‎ 
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طلّقت(") لكن يقع بائناً أو رجعيًاً؟. فيه وجهان(", وبالأوّل أجاب القاضي(" في تعليقه 
والقفّال(؟) فيما إذا قال: إن ابرأتيي من الدّين الذي لك علىئء وقال صاحب الكافي0*): هو 


بت وقال ابن أبي الدم!"): هو الحقٌء وقال: أنه 1 يقف عليه» وأفقى به الغزالي ("), وقال: 


.)4 انظر: فتاوى ابن الصلاح (؟50/7‎ )١( 

(١؟)‏ المعتمد أنه يقع بائناً. 
انظر: في روضة الطالبين »)١5//8(‏ حاشية الرملي الكبير على أسن المطالب (55/8؟)»2 تحفة 
امحتاج (0.5/1). قال الخطيب: إذا قال: إن أبرأتني من صداقكء أو من دينك فأنت طالق» 
فأبرأته وهي جاهلة به لم تطلق؛ لأن الإبراء لم يصح, فلم يوجد ما علق عليه الطلاق» قال 
السبكي: وهو المعتمد» وكلام الماوردي يوافقه» وفي كلام القفال ما يدل عليه» وفي كلام ابن الصلاح 
ما يخالفه» وجرى عليه في الأنوار فقال: لو قال: إن أبرأت فأنت طالق» فأنت طالق» فأبرأته جاهلة 
به ل تطلق» بخلاف إن أبرأتني» ومحل وقوع الطلاق عند التعليق بالبراءة من الصداق أو الدين إذا 
كان معلوما ما إذا لم يتعلق بذلك الدين ركاة» فإن تعلقت به الركاة وأبرأته لم يقع الطلاق؛ لأن 
الطلاق معلق على البراءة من جميع الدين؛ والدين قد استحق بعضه الفقراء» فلا تصح البراءة من 
ذلك البعض فلم توجد الصفة» كما لو باع المال الذي تعلقت به الرّكاة بعد الحول فإنه ييطل في 
قدرهاء نبه عليه ابن العماد وهو حسن وإن نظر فيه بعضهم. 
انظر: مغني المحتاج (4/ 418 - 455). 

(*) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (5177/8). 

(4) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (5175/8). 

(5) لم أقف عليه فيما يدي من المصادر وكتاب الكافي اسم لعدة كتب في المذهبء للروياني وأبي نصر 
الخوارزمي» وأبي عبد الله الزبيري» والمراد به هنا الخوارزمي كما قال في كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار (ص 385). 

(5) ابن أبي الدم هو: إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي. القاضي شهاب الدين» أبو إسحاق 
الهمداني الحموي الشافعي, المعروف بابن أبي الدم» قاضي حماة» ولد سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» 
وتوف سنة اثنتين وأربعين وستمائة بحماة» ومن مؤلفاته: التاريخ الكبير المظفري» أدب القضاة. 
انظر: تاريخ الاسلام (4 ٠ 5/١‏ 5)؛ سير أعلام النبلاء »)551/١5(‏ الوتي بالوفيات (5/57؟). 

(0) انظر: فتاوى الغزالي (ص 44 مسألة 5؟1). 


-١هك-‎ 
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وكذا الحكم فيما لو قال: متى ضمنتٍ لي كذاء وبالثاني(27 أجاب القاضي في الفتاوي7", 
قال الققّال0): ولو قال: إِنْ أبرأتِ فلاناً من دينك فهو رجعي0»؛ ونقل القاضي(2 عن 
القف0 أنه قال: لو قال: إن أبرأتيني من الصّداق ونفقة العدَّة فأنت طالق» فأبرأته منهماء 
لا تطلق» لأنَّ النفقة لم تجبء فلا يصح الإبراء عنهاء ويجوز أن يُقال للخلاف في المسألة 
التفات على أنَّ الإبراء تمليك أو إسقاط آخرء قال الماوردي7" والبغوي7"): ولو قال لزوجته 
الأمة: إِنْ أعطيتني هذا التَّوب فأنت طالق» تطلّق بإعطائه له وفيما عليها القولان» وقد مر 
خلافه» قال الرّافعي('"): والجواب الأوّل اقتصار على الأصحُ. 

الباب الرابع: في سؤال الطلاق, وفيه أربعة فصول: 

الأول: في ألفاظها في سؤال الطلاق» وفيه مسائل: 

الأولى: أنَّ قول المرأة: طلّقني بكذاء أو على كذاء أو على أنَّ على كذاء أو على أنْ 
أعطيّك كذاء أو أضمن لك كذاء صِيعٌ صحيحةٌ في الالتزام» فإذا طلّقها في المجلس وقع» ولزمها 
ذلك. 

وف معناها كقوله: إِنْ طلَّتي» أو إذا طلَّمتَي فلك عليَ كذاء وكذا قوها: متى طلَّفتني» أو 
متى ماء أو أي وقت طلّقتيي فلك كذاء ويختصصٌ الجواب بامجلس» بخلاف جانب الرُوجٍ في غير 


]]/١١4[ )١(‏ من (ز). 

(؟) أي: إذا قال: إِنْ أبرأتي من صداقك فأنت طالق» فأبرأته منه» وهي تعلمه. طلقت رجعيًاً. 

(") انظر: فتاوى القاضي حسين (ص 47" مسألة 47 5). 

(:) انظر: فتاوى القفال (ص 559). 

(5) هذا المعتمد انظر: العزيز شرح الوجيز (9/؟55١)»‏ روضة الطالبين .)١194/8(‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه في فتاوى القفال» نقله كذلك الخوارزمي في الكافي عن القفال كما في حاشية الرملي 
الكبير على أسنى المطالب (5/7ه ؟). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (84/14). 

(9) انظر: التهذيب ف فقه الشافعي (5595/5). 

.)444/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 


١ لاه‎ - 
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إذوإذا فعا تطلّق في أي وقت أعطقه(". 

الثّانية: لو قالت: إِنْ طلّقتي فأنت بريء من صداقيء أو فقد أبرأتك» فقال: طلَّقَتُ» وقع 
الطّلاق رجعيّ ول يبرأ عن الصّداق("2» وأشار الشّافعي(" إلى أنه ييرأ على القديم أنه يصحُ 
تعليق9) الإبراء» وقال القاضي في الفتاوي* والغزالي7") فيها أيضاً: يقع الطّلاق بائن ويجب 
مهر المثل» وأشار الرافعي 7" إلى تخريجه(")؛ وصحّحه ابن الصلاح0030١2.‏ 

ويحتمل أنْ يُقال: لا تطلق» تخريجاً من وجه ذكر فيما إذا قال أبو الرّوجة: طلّقها وأنت 
بريء / (78/ب) من صداقهاء أو على أَنّكِ بريء منه» فطلّقهاء لا يقع الطّلاق217. 

أما لو قالت: أَبرأنُكَ عن صداقي فطلّقيء أو قال: إِنْ أبرأتني من صداقك طلَّقَتكِ» فقالت: 
أبرأئك» برئئء م إن شاء طلّق وإِنْ شاء لم يطلّق» قال الرافعي("1) ومكن أنْ يُقال: إِتَا قصدت 
جعل الإبراء عوضاً عن الطّلاق 27 وكذلك ريت سؤال الطلاق عليه» فليكن كما لو قالت: 


طلّقني وأنت بريء من صداقي. 


.)55/( انظر: الوسيط (47/5©) التهذيب في فقه الشافعي (/577) العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)4١5/1( انظر: الوسيط (557/5)» العزيز شرح الوجيز (5457/4)» روضة الطالبين‎ )١( 
.)4 47/( انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز‎ )( 
التعليق: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى.‎ ):( 
انظر: الكليات (ص ؟587).‎ 
انظر النقل عنه في: روضة الطالبين (4717/1)», أسنى المطالب (517/8؟).‎ )5( 
انظر الوسيط (00/0ه*).‎ )5( 
.)473/( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )1( 
أي: أبد لنفسه بحثاً.‎ )8( 
.)5 57/5( انظر فتاوى ابن الصلاح‎ )9( 
الأظهر أن تعليق الإبراء لا يصح.‎ :)4١7/1( قال النووي في الروضة‎ )٠١( 
.)5717/1١( حكاه الامام في نحاية المطلب‎ )١١( 
.)4075/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
في العزيز شرح الوجيز: الصداقء بدل: الطلاق.‎ )١6( 


-١ةهم-‎ 
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قال الشّيخ ابن الصّلا :)١(-‏ ولو قال: إِنّْ وهبتني مهرك طلّقتك» فقالت: إِنَّ الله قد وهبكَ» 
فقال: أنتِ طالق» طلّقت ويبرأ الرّوج من المهر إِنْ كانت أرادت بلفظها ذلكء وَإِنْ لم ثرده ل 
ييرأء فإنٍِ انضمٌ إلى عدم إرادتما إرادة الرّوج إيقاع الطَّلاق في مقابلته لم يقع وإِنْ أرادت أن 
أبرأتك إِنْ طلّقتني؛ ففيه الخلاف المتقده("2» فعلى الصّحيح يكون خلعاً صحيحا”" ويبرأ من 
الصّداق بناءً على أنَّ هبة الصّداق وإِنْ كان ديناً صحيحاً وإِنْ لم ترد الهبة» أو أرادها ولكن 
أرادت غير ما [أراده]() الرّوج من المهر؛ فلا يبرأ الرّوج منه2”0» [وينظر] 27 في الطّلاق؛ فإِنْ 
كان الرّوجٍ أوقعه مجازاً فهو واقع, وإِنْا") أوقعه على ما لم تُرد هي في الصُورتين معاً لم يقغء لأَنَّه 
لم يوقعه إِلّا على ذلك ولم يقبل. 

الثالثة: إذا قالت: طيّقى ولك علي ألفء فقال: طلّقتكء بانث ولزمها الألف0"), وفيه 
وجهل") أنه لا يلزمها المهر بذلك» كما إذا صِدّر ذلك من الروج فعلى هذا إِنِ اقتصر على 
قوله: طلّقتك» وقع رجعيّا وإِنْ زاد: عليَ ألف؛ احتاج إلى قبولها(: '). وفرض الإمام(1') المسألة 
فيما إذا لم يقل: عليَ» وقال: الوجه ضعيفء فإتحم لم يطردوه فيما إذا قالت: عليّ» قلث: وقد 


.)4 انظر: فتاوى ابن الصلاح (؟/57‎ )١( 

(؟) تقدّم في المسألة السابقة. 

(؟) القول الآخر: لا يصح الخلع, لأنَّ تعليق الإبراء لا يصح. انظر: الوسيط (547/9). 

(:) ف (ط): أورده» والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في فتاوى ابن الصلاح (57/5 5). 
(5) أي: من المهر. 

(5) في (ط): ننظرء والمثبت من (ز)» وهو الموافق الصحيح لما في فتاوى ابن الصلاح (57/5 5). 
0) في (ز) إِذْء بدل: وإن. 

(8) انظر: تحاية المطلب »)*"50/١1(‏ العزيز شرح الوجيز (547/8 5)» روضة الطالبين .)4١5/19(‏ 
(5) عُزي هذا الوجه في المطلب العالي (ص 44) إلى صاحب التتمة. 

.)6441//8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

)550/١( انظر: نماية المطلب‎ )١١( 


25852 
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صرّح بعدم طرده فيه القاضي7"» لكن الغزالي(" والرافعي7" ذكراه فيما إذا أتت بلفظ علىّ. 

ولو قال: بعني هذا ولك عليَ ألفء فقال: بعث» فوجهان للقاضيا*)؛ أحدهما - وبه 
أفتى [القفال](*20 - أنَّ البيع ينعقد9"؛ وقيل: أن الإمام رجح خلافه(”, قال الرافعي7): 
ويُشبه أَنْ يكون الخلاف في أنه صريحٌ أو كنايةٌ» ولا ينبغي أَنْ يكون في كونه كناية فيه(١")‏ 
خلاف؛ وقرّبمحا صاحب التتمة(١‏ مما إذا قالت: طلّقني وأضمن لك ألفا وأمّا إذا قالت: 
وأعطيّك ألفاً؛ فالظاهر أنه إذا طلّقَها مطلقاً يقع رجعيّا والخلاف/ (59/|) في المسألة مفرّع 
على صِحة البيع بالاشيحاب والتصان في أنّا إذا منعناه فلا يصح هذا قطعاً قال الإماء(""): 
ولو قال!4): بعني عبدك على ألفٍ؛ فالصّيغة صحيحةٌ صالحة للالتزام. 

الرابعة: لو قالث: طلّقي على ألفٍ, أو بألفٍء أو ولك علي ألف, ونحوها من صيغ 
الالتزام» فقال: طلّقَتك؛ فإِنْ أعاد ذكر المال فذاكء وإِنِ اقتصر على طلّقَتك؛ طلّقت» وكان 


(1) انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (449/4). 

(؟) انظر: الوسيط الغزالي (ه/47©). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (407/6 4). 

(:) انظر النقل عنه في: نماية المطلب (١/ره‏ 5 ؟). 

(5) في (ط) القاضيء وا مثبت من (ز)» وهو الصحيح كما ونَقَنّه من فتاوى القفال. 

(5) انظر: فتاوى القفال (ص ه5؟). 

(0) والوجه الثاني: أنه لا يصح. انظر: تماية المطلب .)*45/١(‏ 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (//58 5)؛ روضة الطالبين (515/10). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/8). 

)٠١(‏ سقط من (ز). 

.)51١5/19( انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (//57 5)» روضة الطالبين‎ )١١( 

)١١(‏ قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (57/8 5): لو قال المشتري: بعني هذا ولك علي كذاء فقال: 
بعت» ففي انعقاد البيع وجهان: أحدهما: ينعقد كالخلع والجعالة» والثاني: المنع. 

.)55 5/١0 انظر: تماية المطلب‎ )١9( 

(5[)15١١/بس]‏ من (ز). 


550 
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جواباً لسؤالهاء وفيه وجه(" أنه يقع رجعياء وإِنْ قال: لم أرد الجواب, ونا أردت ابتداء طلاق» 
قُبلء ويكون رجعيّاء وإنِ ْم خُلّفء بخلاف ما لو قيل له: طلَّت زوجتك؟ - في معرض 
الإنشاء -» فقال: نعمء ثم قال: لم أرد الجواب» فإنّهِ لا يُقبل» ويحكم عليه بالطّلاق على القول 
بِأنَّ لفظ نعم صريحة» وَإِنْ(") قلنا: إِتا كناية؛ فالقول قوله0): ويخلاف ما لو قال المشتري: 
اشتريه» بعد إيجاب البائع؛ ثم قال: أردت ابتداء كلام لا الجواب, فإنّه لا يُقبل» وللروياني(؛) 
فيه احتمال» وأمّا إذا قيل له ذلك في معرض الاستفسارء فقال: نعم» فهو إقرارٌ على ظاهر 
اهن 

الخامسة: اللّفظ الدّائر بين الرُوجينء سؤالاً من الرّوجة» وجواباً من الرُوج» إِنْ كان صريحاً 
ف الطّلاق؛ فلا يخفى حكمه. 

وإِنْ كان كنايةً فيه؛ فإذا صدّر من الرَّوجٍ واقترن به ذكر المال» كما لو قالث: أبني بألف, 
فقال: أبنتنك» فهل يكون صريحاً على قولنا إِنَّ الخلع فسحٌ لقرينة ذكر المال؟» فيه وجهان؛ 
أصحُهما عند الإمام(): لاء وهو كناية» كما هو كناية على القول بِأنَّه طلاق» وحيث قلنا: 
إن كناية على هذا الوجه؛ أو على قولنا: الخلع طلاق» أو لتجرّده عن ذكر المال؛ فإِنْ نويا به 
الطّلاق نفذء ولزم المال إِنْ جرى ذكره؛ وإِنْ لم ينو الرّوجٍ الطلاق» ل تطلّق2"7» وإن نواه الرّوج 
دوتما؛ نُظر» فإِنْ جرى ذكر المال من الجانبين لم تطلق إِنْ أصدقها على أتَا لم ترد الطّلاق» وإِنٍ 
ادعى أَتَا أرادئه؛ قال الماوردي(": يحكم عليه بوقوعه بائناًء مؤاخذةً له بإقراره وله تحليفهاء فإِنْ 


)١(‏ هذا الوجه عزاه الرافعي إلى أبي الفرج السرخسي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (4/8 4). 
)١(‏ في (ز) فإِنُ» بدل: وإنْ. 
(؟) انظر: تحاية المطلب .)©99/1١(‏ 
(:) لم أقف عليه. 
(5) هو ظاهر المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (48/8 5)» روضة الطالبين .)١80/8(‏ 
(5) انظر: تماية المطلب .)555/1١(‏ 
(0) انظر: الوسيط (/4 84). 
(8) الإقناع للماوردي (ص ؟5١).‏ 
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تكزت() حلن وانتحق المال»:وإن حلفت انقضات اللتصوية0, 
وإن لم يخْر ذكر المال من الجانبين وقع الطّلاق رجعياً. 
وإن جرى ذكره من جانب الزّوجٍ خاصّة لم تطلق. 


إن جرى ذكره في التماسها دون جوابه» /(59؟/ب) بِأنْ قالث: أبنى بألف» فقال: أبنتك؛ 


فوجهان؛ 
أصِحُهما: أنه لا يقع. وهو موافقٌ للمشهور فيما إذا قالث: طيّقي بألفء فقال: طلّقَتك» 


وثانيهما: أنه يقع رجعيا(")؛ وسياق صاحب التُّهذيب7) يقتضي ترجيحه؛ فإِنْ كان اللّفظ 
من أحد الجانبين صريحاء ومن الآخر كناية؛ فالكناية مع البّية كالصّريح» ودون اليّية لغوٌ. 


)١(‏ قال الرازي في مقاييس اللغة (577/5): النون والكاف واللام أصل صحيح. يدل على منع 
وامتناع» يُقال: نكل عن اليمين نكولا: إذا لم يحلف. 
انظر: مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم .)5175417/١١(‏ 
واصطلاحاً - قال في فتوحات الوهاب (5/5؟5) -: النكول: الامتناع من الحلف عن اليمين 
المطلوبة منه شرعاً. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (48/8 5)» روضة الطالبين (411/17). 

(") قال النووي في روضة الطالبين (4107/17): اللفظ الدائر بين الزوجين» إن كان صريحا منهماء فذاك» 
وإن كان لفظهما كناية» بأن قالت: أبني» قال: أبنتك» فإن نويا الطلاق» نفذ ولزم المال إن ذكرا 
مالا. 
وإن لم ينو الزوج» فلا فرقة» وإن نوى دوهاء نظر» إن جرى ذكر المال في السؤال والجواب» لم يقع 
الطلاق؛ لأنه ربط الطلاق بالمال وهي لم تسأل الفراق» ول تلتزم المال في مقابلته» وإن لم يجر ذكر 
المال في الطرفين وقع طلاق رجعي, وإن ذكر هو المال دوتماء فلا طلاق؛ لأتما لم تسأل فرقة» وهو 
إنشاء فرقة على مال» ولم يتصل به قبول. 
وإن ذكرت هي المال» فقالت: أبني على ألفء فقال: أبنتك؛ فلا طلاق على الأصحء كما لو ذكر 
المال. وقيل: يقع رجعيا كما لو قال: قصدت الابتداء دون الجواب» فإنه يقع رجعياً قطعاً. 

() انظر: التهذيب في فقه الشافعي (ه/575). 
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فإذا قالث: أبني على كذاء [ونوت]( فقال: طلّقَتك أو قالث: طلّقني بكذاء فقال: 
أبنتك» ونوى» فهو كما لو كان الجاري من الجانبين صريح الطلاق على المذهب7") وقد تقدم 
1ه ا الا قطن نالفو لقا 

ولا خلاف في أتا لو قالث: ابنيء فقال: أبنتك ونويا الطّلاقء وم يذكر عوضاًء أنه لا 
يجب العوض(”"). 

ولو قالث: خالغني بألفء وقلنا إِنَّه صريح أو كناية» ونوت الفراق» فقال: طلّقتك بماء 
طلّقت ولزم الألف2"7) وفيه جه(" أنه على القول أنه فسخ لا يلزم الألف. 

ولو قالتُ: اخلعني بألفي» وقلنا الخلع صريح في الفسخ, فقال: أبنتك بماء ونوى الطلاق 
استيحق الألف. 

إن نوى به الفسخ. فإِنْ قلنا: كنايات الطّلاق لا تكون كنايات في الخلع» على القول بِأنّه 
فسخ لم يكن شيئاً. 

وعلى القول بِأتا كناية؛ فهو على الوجهين فيما إذا سألثه بالصريحء فأجابما بالكناية(. 

ولو قالث: طلّقني بألف, فقال: خالعتك بألف» قال الماوردي(): إِنْ جعلنا لفظ الخلع 
مركا ف الطلاق» طلقك يدعدوإن. علدا كنانة؛ "فير كا لو قال أمعلة ونون جعلناه ديعا 


.)4 49//( في (ط) وثوبء وا مشبت من (ز)» وهو الصّحيح الموافق لما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.)511//19( هو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (//43 5)» روضة الطالبين‎ )١( 

() هذا الوجه يعزى لأبي علي ابن الخيران في نماية المطلب .)855/1١1(‏ 

(4) قال في المطلب العالي (ص :)٠١‏ والفرق: أتما في الصورة الأولى سألته بلفظ ضعيفء فأجابما 
بلفظ أقوى منهء بخلاف الثانية. 

(5) انظر: الوسيط (4/9 4©). 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)75/١١(‏ البيان في مذهب الشافعي )١8/١١(‏ 

(0) انظر: تحاية المطلب (7057/17)» البيان في مذهب الشافعي .)١8/١١(‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير »)55/١٠٠١(‏ نحاية المطلب »)559/1١(‏ البيان للعمراقي .)١9/١١(‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير .)©4/١٠١(‏ 
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ففي وقوع الفرقة وجهان وجزم ابن الصباغ/1) بعدم وقوعها/". 

الفصل الثاني في التماسها طلاقاً مقيداً بعددٍء وفيه مسائل: 

الأولى: لو قالت: طيّقني ثلاثآ بألفٍء أو على ألفٍء أو ولك ألفٌ, أو إِنْ طلّقَتي ثلاثآ 
لق لقثو قطلتها واحنوة فاده سوط 9 لوقي انلف لالس وبولااضعات أرعة 
أوجه؛ 

أحدها: أَتا لا تطلق. 

وثانيها: أنَا تطلق ويستحقٌ الرّوج مهر المثل9). 

وثالثها: أتما تطلّق ويرجع عليها بثُلّث مهر المفل(*). 

ورابعها: أنه إنْ ذكر المال وقعت طلقة بثلث الألفء وإِنْ لم يذكره وقعت طلقةً رجعيّة00. 

ولو طلّقها طلقتين ففيه هذا الخلاف. /(0/|) فعلى الصّحيح”" تطلق ويستحقٌ عليها 
ثلثي الألف. 

وإِنْ طلّقها طلقةٌ ونصفاً فوجهان؛ 

وثانيهما: تستحقٌ نصفه(» وهما مبنيّان على أنَّ الطّلقة الثّانية تقعٌُ بطريق التُعبير بالبعض 
عن الكلّ؛ فتستحقٌ التلشِينء أو بطريق الستراية» فتستحقٌ التّصف27). 


.)65 انظر: الشامل (ص‎ )١( 

(؟) الوجه الثاني: نعم» يقع. انظر: المرجع السابق. 

(؟) نص في الأم (2)715/0 وانظر: مختصر المزني (ص 133). 

]//١١5[ )(‏ من (ز). 

(5) غُزي الوجهان الثاني والثالث للحناطي في روضة الطالبين (518/10). 

(5) عي هذا الوجه لأبي الفرج السرخسي في كفاية النبيه (895/1). 

(0) صحّحه الرافعي النووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (550/8)؛ روضة الطالبين (41//10). 

(8) قال النووي في روضة الطالبين (51/17): الثاني أرجح. 

(9) المعتمد في المذهب أنه بطريق السراية» وذهب إمام الحرمين إلى أنه بطريق التعبير بالبعض عن الكل. 
انظر: تحفة امحتاج (5/8)» تماية امحتاج (555/5).؛ مغني المحتاج (484/5). 
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ولو قال(): اختلعثُ نفسي منك بثلاث طلقاتٍ على ما لي عليك من الحقٌء فقال: 
الها للق وقعرك للقة ا "لمشو 0ن وكيس يئر الكل وفكدل أن لاض إلا انه 
كالمسألة المتقدّمة. 

ولو لم يبق له عليها إلا طلقةً فقالت: طلّقني ثلاثاً بألفٍ؛ فطلّقها واحدةً ففيه خمسة أوجه؛ 

أحدها - وهو نصنٌ الشّافعي7 واختاره المْحقّقون!؟) -: أنه يستحقٌ جميع الألفٍ مطلقاً. 

والثابي: أنه يستحقٌ ثلث الألفٍ مطلق)("). 

والغالث: - لابن سريج”7) وأبي إسحاق”) واختاره الروياني9 -: أتّما إنْ كانت عالمةً أنه 
لم يبق إلا واحدةً استحقٌ ل فلو قال 
الرّوج: كانت عللمة أيّ لا أملك إلا واحدةً (فأنكرت)7) قال المتول(''): يتحالفان. 


.)4717//( الصواب: قالت» كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى البغوي (ص 947). 

(©) انظر: الأم (ه/515). 

(:) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الحاوي الكبير »)5/8/١١(‏ نحاية المطلب »))577/١7(‏ العزيز شرح 
الوجيز (8/ 5١‏ 5 )» روضة الطالبين .)5١//10(‏ 

(5) انظر: مختصر المزني (ص 557). 

(5) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (551/8)» المجموع شرح المهذب (55/117). 

(0) انظر: نماية المطلب .)5915/1١1(‏ 

() انظر: حلية المؤمن واختيار الموقن (ص 905). 

(9) في (ط): وأنكرت, والمثبت من (ز)» وهو الأنسب للسياق. 

1)١(‏ أقف عليه في كتب المذهب. 
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والرابع: - عن ابن القاص(7")-: أنَّ المستّى يبطّل» ويجب مهر المثل. 

والخامس: 3 لا شيء له. 

ولو كان قال لما: أنت طالقٌ ثلاث حكى الإماه7" - عن ابن القاص - أنه يستحقٌ مهر 
المثل. 

ولو كان الباقي طلقتان فسألثه أنْ يطلّقها ثلاثاً على ألف؛ فإِنْ طلّق واحدةٌ استحقٌ ثلث 
الألف على القولين الأولين!؟)؛ وعلى الوجه الثّالث إِنّْ جهلت الحال فكذلك7“)؛ وَإِنْ علمثه 
استحقّ نصف الألف. 

وإِنْ طلّقَها طلقتين - فعلى النّصَلا) - يستحقٌ الألف. وعلى الَّانِ يستحقٌ ثلُنيه0, 
وعلى الثّالث يستحقٌ الجميع إن ععيمت» والتّصف إِنْ جهلت» وعلى) الرابع مهر المثل» وعلى 
الخامس لا يستحقٌ شيئا وهنا وجه سادس أتَا تستحقٌ لي مهر المثل» وهو نظير الرّابع في 


الأولى. 


)١(‏ ابن القاص هو: أحمد بن أبي أحمد أبو العباس الطبري» المعروف بابن القاص» مات سنة حمس 
وثلاثين وثلثمائة» وقيل: سنة ست وثلاثين» من مؤلفاته: المفتاح» وأدب القاضيء والمواقيت» 
والتلخيص. 
انظر: غنية الملتمس إيضاح الملتبس (ص 475)» طبقات الفقهاء (ص »)١١١‏ وفيات الأعيان 
(ح/مد). 

.)5١١ انظر: التلخيص (ص‎ )١( 

(5) انظر: تماية المطلب .)5١7/1١(‏ 

(8) القول الأول: يستحقٌ جميع الألفٍ مطلقاء والقول الثاني: أنه يستحقٌ ثلث الألفٍ مطلقاً. 

(5) أي: في حال جهلها يستحق الثُّلث. 

(5) انظر: الأم (/511). 

(0) في (ز): ثلثه» بدل: ثلثيه» والمثبت هو الموافق لما في روضة الطالبين (418/19). 

(0) سقط من (ز). 
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ولو قالت: طيّقني عشراً بألف. فإِنْ يملك عليها النّلاث قال ابن الحداد7'7"): قياس النّصٍّ 
أنه يستحقٌ بالواحدة العشرء وبالثنتين الخمسء وبالثّلاث الجميع» اط قي عش وف 
المشتهور 9 وفية وبزة!©) أنه / “اب معدو © بالواخدة الثليف» وبالفين التلنين توزيعاً 
للألف على الطَّلاق الشّرعيء وهو كالخلاف فيما لو قال: أنتِ طالقٌ خمساً إلا اثنتين» أنَّ 
الاستثناء ينصرف إلى العدد الملفوظ به أو إلى العدد 0 فعلى الأوّل يستحقٌ بالثّلاث 
ثلاثة أعشار المال» وقد قال به بعضّهم("؛ وعلى الثَّانِ يستحقٌ بالثَّلاث جميع الألف/17) فإِنّ 
ظنّت أنه ملك عشراً لحداثة عهدها بالإسلام؛ قال الرّافعي(''): فالقياس7١١)‏ عود الوجهين في 
أله يجب عليه :ثاذثة أعشار الألفت أو الجميع؛ وإِن كان لا بملكُ عليها إلا طلقتين» فقياس 
النَصّ أنَّ له بطلاقها واحدةً عشر الألف على المشهور وقول ابن الحداد» وثلّته على الوجه 
الآخرء وله بطلاقها طلقتين جميع الألف, وعلى الوجه النَّانٍ له بطلاقها واحدة العشر» واثنتين 
الخمس على الوجه المشهورء والثّلث والتُلَْان على الوجه الآخرء وعلى الوه الثّالث إِنْ علمتٍ 


)١(‏ ابن الحداد هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الشافعي, المعروف بابن الحداد» ولد 
سنة أربع وستين ومائتين» وتوف سنة خمس وأربعين وثلامائة» ومن مؤلفاته: كتاب الفروع في 
المذهب ويسمى: كتاب المسائل المولدات» أدب القضاء. 
انظر: وفيات الاعيان »)١3//5(‏ سير أعلام النبلاء »)50/١157(‏ الوافي بالوفيات (50/1). 

(؟) انظر: المسائل المولدات لابن الحداد (ص 537؟). 

(*) هو الأشهر في المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/557).» روضة الطالبين .)4١9/1(‏ 

(:) هذا الوجه الثاني. انظر: الحاوي الكبير .)50/١١(‏ 

() سقط من (ز). 

() المراد بالعدد الشرعي هو: الطلاق ثلاثً. انظر: المطلب العاللي (ص 5؟١١).‏ 

(0) حكاه الماوردي في الحاوي الكبير .)43/١٠٠١(‏ 

(8) وهو الذي صار إليه ابن الحداد وأكثر الأصحاب. انظر: المطلب العالي (ص .)١١5‏ 

(9) ف (ز): فيتّفق القولان» وعلى الثَّالث الفارق بين العلم والجهل يستحقٌ بالواحدة الثّلثْء وبالثنتين 
اللنين» وبالئّلاث جميع الألف, فلم أثبته لاستقامة الكلام بدونه. 

.)407/4( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ز): والقياسء بدل: فالقياس. 
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الحال فله بطلاقها واحدةً الثُلْتْء وبطلاقها اثنتين الدُلَنَانَء وضابط هذه المسائل على الْأُوْجه 
الثّلاثة أنْ يقول: على النَصّ العدد(" المسؤول إِنْ يملكه الروجٍ كله وأجابما إليه فله المستّى» 
وإن أجَابها إلى بعضه فله قسطه وإِنْ كان ملك بعضّهء فَإن تلقّظ بالمسؤول(27)1 أو تحصل 
مقصودها بما أوقعه فله المسمّى» وإلا ورّع المسمّى على العدد المسؤول على المشهور واستحقٌّ 
ما يقتضيه النّويع» وعلى العدد الذي عاد في الآخرء وأما على الوجه الثاني فالتّوزيع على 
المسؤول أبداء وأمًا على الثّالث فإِنْ كانت عالمة(”) فالتوزيع عل الملوك تمن الطلاق دون 
المسؤول؛ وإِنْ كانث جاهلةً فالتّوزيع على المسؤول» فلو كان بملك ثلاث طلقاتٍ فقالت: 
طلّْقني سيّاً بألف, فعلى النّصٍّ والوجه الثاىي له بالواحدة السّدسء وبالّمِين الدَّلْْء فإِنْ طلّقها 
ثلاثاً فله الجميع على النَّصّ والتّصف على الوجه انان وأمَا على الوجه الثَّات على النّصٍّ فله 
بالواحدة الُلْتْء وباليّنمِين الثُلُنانَء وبالنّلاث الجميع. 

فرع: لو قالت: طلّقني ثلاثاً على ألفٍ» فقال: أنت طالقٌ وطالقٌ ثم طالقٌ» وقال: نويثُ 
أنْ يكون الألف ف مقابلة الدّلاث» قال الماوردي7): طلّقت الأولى فقط واستحقٌ ثلث /(1/|) 
الألف. 

الثانية: إذا قالت: طلّقَي ثلاثاً بألنٍ» وهو بملكهاء فقال: أنت طالقٌ واحدةً بألفٍ واثنتين 
مجاناء قال القاضي والصيدلاني20 والفوراني7): تقع الأولى بثلُث الألفء ولا تقعٌ الطَّلقتانٍ 


.)557/8( في (ز): لعدد» والمثبت هو الموافق لما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(0) في (ز): بالسؤال؛ والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق. 

(") المقصود بالمسؤول عدد الطلاق الذي طلبته الزوجة. 

(4) الوجه الثاني هو: أن الاستشناء في قوله أنتِ طالقٌ خمساً إلا اثنتين» ينصرف إلى العدد الشرعي. 
()[5١١/ب]‏ من (ز). 

.)5//١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) انظر النقل عنه في: نحاية المطلب »))593/1١(‏ روضة الطالبين (57/10). 

(8) انظر النقل عنه في: تماية المطلب »)795/١(‏ العزيز شرح الوجيز (//557). 

(5) انظر النقل عنه في: المطلب العالي (ص 117). 
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الأخريان» قال صاحب الكافي7١(:‏ وكذا لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً؛ واحدةً بالألفٍ واثنتين 
مجانآء وقال الإماء(: لا وجه لحذاء والحقٌ أنْ لا يجعل كلامه جواباً لسؤالحاء فإذا لم [يقبل]!*) 
الأولى لم تقع؛ وتقع الأخيرتان رجعيّتان!*) وتابعه الغزالي(0)» وقال الرافعي7"): هو حسن متّجه 
والأوّل بعيد» وأبعدُ منه ما في التّهذيب(/ أنَّ الواحدة تقعٌ بالألف ولا تقع الأخريان» ويُشبه 
أن يكون غلطاً من ناسخ7). 

('"ولو قال: طلّقتك اثنتين بألفٍ وواحدةً مجاناًء فعلى ما قاله الأولون7١)‏ تقع الاثنتان 
ل الألف. وعلى ما(" قاله الإمام لا يقعان» أما لو عكس("" فقال في الجواب: أنت 
طالقٌ واحدةً مجاناً واثنتين بلّئي الألفء أو اثنتين مجاناً وواحدةً بثُلْثْ الألف» وقع ما أوقعه 


مجانآء وأمّا ما أوقعه بعوض؛ فإِنًا؛ ') كانت مدخولاً بما انبى على القولين في خلع الّجعيّة إن 


)١(‏ صاحب الكائي هو: أبو محمد العباسي مظهر الدين الخوارزمي محمود بن محمد بن العباس بن 
أرسلان» ولد بخوارزم في خامس عشر شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين وأربعماثة» وتوثي في شهر 
رمضان سنة ثمان وستين وخمسمائة. 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (2)75/1 طبقات الشافعية لا قاضي شهبة .)١5/5(‏ 

.)17١0 انظر التقل عنه في: المطلب العالي (ص‎ )١( 

(©) انظر: نماية الطلب (500/1). 

(4) في (ط): يقيد. والمثبت من (ز)» وهو الصحيح. 

(5) في (ز): رجعيان. 

(5) انظر: الوسيط (ه/4 94). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (554/8). 

(8) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (501/5). 

(9) كلام البغوي المنقول موجود بنصه في التهذيب في فقه الشافعي (5170/5). 

)٠١(‏ ف (ز): ولو قال - وقد سألثه الثّلاث -: طلَّقَتك واحدةً بثُلْث الألفء وثنتين مجان بانت 
واستحقٌّ ثُلْتْ الألف على المذهب ومهر المثل في وجه كما مرّء ولا تقع الأخيرتان. 

)١١(‏ الأولون هم: القاضي والصيدلاني والفوراني. 

(؟1) سقط من (ز). 

.)١7١ مراده بالعكس: في المعنى دون الصورة. انظر: المطلب العالي (ص‎ )١( 

)١5(‏ في (ز): وإِنء بدل: فإن. 
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متكهياه دوفن اليو - وقعت الؤِّنان في الأولى بثلثي الألف على المذهب7", والواحدة 
في الثّانية بثلْثْ الألفء ويجيء فيهما الوجه المتقيّم(" أنه يقع بمهر المثل» وإِنْ منعناه وقع ما 
أوقعه بالعوض رجعيّا بغير عوض إذا قبآّت كخلع السّفيهة)؛ كذا قاله الإمام0*© والغزالي7") 
ولم يتعرّض القاضي لقّبوا وإِنْ شبّهه بخلع السّفيهة» ويحتمل أنْ يُقال: لا يحتاج إليه» ويستغني 
عنه لسؤالها السّابق» وقد نصّ الشافعي7" عليه في السّفيهة فقال: لو [قال:]7" أنتٍ طالقٌ 
واحدةًٌ [على ألفٍ]0): فقال: أنتٍ طالقٌ عليه وقع الطَّلاق رجعيّا كما لو قال: أنت طالقٌ 
على ألفي» فقبلّت("2: قال الرافعي017): وقد يتوتب» ويقال: هذه أول بالكحة من عفالعة 


3 
2 


التجعيّة؛ لأنَّ سؤالها واقعٌ في صُلب اليّكاح ومُناك الشّقّانَ جميعاً واقعان بعْد الفرقة» وإِنْ كان 
قبل المسيس بانت بما أوقعه مجاناء ويُلغو ما أوقعه بعوض. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدةً مجاناً واثنتين بالألفء قال البغوي(": تقعٌ الأولى مجاناً والاثنتين 
لني الألفء والإشكال المتقيّم /(1/ب) للإمام عائدٌ هناء وقال الإمام00": إِنْ صكخحنا 
مخالّعة اليّجعيّةَ فالوجه القطع بثبوت الألفء بناءً على المذهب فيما إذا قالت: طلّقني ثلاثاً 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/6 5 4)» روضة الطالبين (640/9). 

(؟) هذا المعتمد في المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/8 45). 

(0) انظر: (ص 45). 

(4) هذا المنصوص في القديم. انظر: العزيز شرح الوجيز (4/8 545)» روضة الطالبين .)47١/1(‏ 
(5) انظر: تحاية المطلب .)500/١7(‏ 

(5) انظر: الوسيط (55/5؟). 

(0) انظر: الأم للشافعي (5/ .)5١/‏ 

(8) في (ط): قالت» والمثبت من (ز)» وهو الصحيح. 

(5) في (ط): علي بألفء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في المطلب العالي (ص .)1١88‏ 
)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب »)501/١7(‏ روضة الطالبين .)57١/10(‏ 

.)454/( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )1١( 

.)017٠0/5( انظر: التهذيب في فقه الشافعي‎ )١١( 

.)5١07/١7( انظر: تماية المطلب‎ )١( 
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بأل - وهو لا يملك إلا واحدةً - فطلّقهاء لحصول البينونة الكبرى» وأا على قول المزني() 
وأبي إسحاق(": فينقدح هنا ألا تقع الطّلقتان» بخلاف المسألة الأولى(". 

ولو قال مجيباً: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً واحدةً بألفٍ» قال البغوي/؟): تقع الدّلاث ويستحقٌ ثلث 
الألف. قال الرافعي7”: ويعودٌ فيه الإشكال» ومقتضى ما قاله الإمام في الصّورة المتقدّمة أنه 
سفحقٌ الألق جيعة. 

الغالثة: لو قالت: طيّقني واحدةٌ بألفٍ» فقال: أنت طالقٌ ثلاث قال الشّافعي(): طلّقت 
ثلاثاً واستحقّ الألفء بخلاف ما لو قال: بعْني هذا العبد بألفٍء فقال: بعتّكه مع هذين 
العبدين بألفٍ؛ فإنَّ المذهب7 بُطلان البيع» وقيل: يصحٌ في الجميع كالخلع» وقيل: يصحٌ في 
المسؤول بيعُه خاصةً» ثم الألف المستحقٌ في مقابلة الدّلاث عند أبي إسحاق37) وف مقابلة 
واحدةٍ [منها]!*) عند غيره» وهو ظاهر النّصبِّ('"), وليس للخلاف فائدة حكميّة!'", أمّا لو 
عاد الرّوجٍ وذكر المال فقال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً بألف ففيه أوجه؛ 

أظهرها(" - وهو قول الأكثرين - : أنَّ الُكم كما لو لم يعده فتقع الَّلاث(١1)‏ ويستحقٌ 


.)557 انظر: مختصر المزني (ص‎ )١( 

.)5 ١ 7/1١( انظر النقل عنه في: تماية المطلب‎ )١( 

(") المسألة الأولى هي: إذا قال أنت طالقٌ واحدةً مجاناً واثنتين بالألف. 

(5) انظر: التهذيب في فقه الشافعي .)017٠0/5(‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/454). 

(5) انظر: الأم (ه/9١5).‏ 

(0) هو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (//555)» روضة الطالبين (571/10). 

() انظر التقل عنه في: المطلب العالي (ص 173). 

(9) في (ط): منهماء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في المرجع السابق. 

)٠١(‏ انظر: الحاوي الكبير (١٠/15)؛‏ البيان في مذهب الشافعي »)01/٠١(‏ العزيز شرح الوجيز 
(0/غه؛). 

)١١(‏ لأنه على القولين يستحق الألف وتقع الثلاث. 

.)571/17( هو الأظهر. انظر: العزيز شرح الوجيز (//5457)» روضة الطلبين‎ )١١( 

515 من رن): 
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الألف. 

والقّاني - للقفّال(2 -: أكا تقع الدّلاث ويستحقٌ ثلْث الألفء ويلزم على قياس قوله أن 
لا يقع إلا طلقة؛ أنه قابل الطَّلقتيْن الآخريين دلي الألف, وم يقبلهما!"؟, وهو وجه ثالث, 
بل يلزم عليه أيضاً أن لا يقع شيءٌ أصلاً لأَتا التمست منه طلقةٌ بألفٍ» فأجابما يثلث 
الألف, وفيه خلاف يأ(" وهو وجه رابع» قال الرافعي*): وحقٌ هذه الوجوه أنْ تطرد فيما 
إذا لم يعد ذكر المال» قلتُ: وقد حكى صاحب البيان7*) الأوجه الثّلائة الأول مطلقاً ولم يقيّدها 
بما إذا أعاد ذكر المال ولو أجابما بطلقتين فقال: أنت طالقٌ طلقتين» قال الإماه"): ينّجه هنا 
مذهب أبي 0 وهو ل يستحقٌ شيئًا. 

ولو قاليت: طلّقي بألفٍ» فقال: طلّقتك أو أنت طالقٌ بخمسمائة» ففي وقوع الطّلاق 
وجهان؛ أصحُهما(": أنه يقع» وهو جواب ابن الحداد/*00), وعلى هذا ففي 0 سي 
وجهاد؛ 

أصحّهما(") -وهو جوابه") -: خمسمائة /(؟5/أ). 

والثاني: الألف. 


.)5 ١7/1١8( انظر النقل عنه في: تماية المطلب‎ )١( 

)١(‏ قال في نحاية المطلب ١7/١(‏ 5): والمرأة لم تقبله. 

(5) انظر: (ص .)٠١6‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (457/8). 

(5) انظر: البيان في مذهب الشافعي 4/١١(‏ 5). 

(5) انظر: نحاية المطلب .)5١5/1١(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع (/57 »)١‏ المحيط البرهاني (57/8/9). 

(8) هو الأصح. انظر: العزيز شرح الوجيز (551/8)» روضة الطالبين (577/10). 
(9) انظر النقل عنه في: المرجعين السابقين. 

.)451//( الوجه الثاني: لا يقع. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: في العزيز شرح الوجيز (/551): ففيماء بدل: ففي منء وهو الصحيح. 
)١١(‏ هو الأصح. انظر: العزيز شرح الوجيز (551/8)» روضة الطالبين (477/10). 
)١(‏ جواب ابن الحداد. 
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[فروع:](") 

الأوّل: لو قالت: طلّقني على كذا درهم؛ أو بألفٍ درهي» فطلّقها على دنانير» أو بألف 
دينار» كان مبتدثاً غير مجيب» وإِنْ قبلت صحّ ولزم؛ وإلا لغا("). 

الغافي: لو قالت: طلّقي واحدةً بألفٍ» فقال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ بألفٍ» وهي مدخولٌ 
كما روجع؛ فإِنْ قال: أردثُ مقابلة الأولى بالألف» وقعت بالألف ولم تقع الأخريان7". 

وإن قال: أردث مقابلة الثّانية» وقعتٍ الأولى رجعيَّةَ وفي وقوع الثّانية الخلاف في خلع 
التجعيّة وقيل9): خلع اليّجعيّة عن الطَّلقة الأولى صحيحٌ قطعاًء والخلاف في خلعها عن الطلقة 
الثانية(*). 

ون قال: أردث مقابلة الدّلاث بالألف: وقعت الأولى بِثُُثْ الألف دون الأخريان» كذا 
قاله الرافعي0"» وفي تعليق القاضي(" أَتما تطلق ثلاثاً بالألفء وإِنْ قال: لم أقصد شيئاً قال 
البغوي7*): تبينُ بالأولى بألف وتلغو الأخريان» واقتصر الرافعي عليهء وثي التّدمّه(*) أنه لا تقع 
الدّلاث بألفٍ كما لو قالت: طلّقني طَلْقةٌ بألفٍ» فقال: أنتٍِ طالقٌ ثلاثاً بألفٍ» وأورد صاحب 


)١(‏ في (ط): بياض مقدار كلمة: والمثبت من (ز). 

.)457/19( انظر: العزيز شرح الوجيز (401/6)» روضة الطالبين‎ )١( 

(5) في (ز): الأخيرتان» بدل: الأخريان. 

(5) في (ز): قبل» بدل: قيل. 

(5) قال في البيان في مذهب الشافعي 4/١١(‏ 5): فإن قلنا يصح خلع الرجعية؛ وقعت الثانية أيضاً 
بالألف, وإن قلنا: لا يصح خلع الرجعية.. وقعت الأولى رجعية والثانية رجعية» وبانت بالثالثة» ولا 
يستحق عليها عوضا. 
انظر: المهذب في فقه الشافعي (4917/7). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (491/6). 

(0) لم أقف عليه. 

(8) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (51/1/0). 

(9) انظر النقل عنه في: المطلب العالي (ص .)١45‏ 
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المهدّب(2 مثل هذا التّفصيل فيما إذا قال(): أنت طالقٌ على أُلفٍ وطالقٌ وطالقٌء وحكاه 
الرافعي7 عنه فيما إذا قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ بألف وهو أقرب » لأنَّ صاحب البيان 
قال - فيما إذا قالت: طلّقبي على ألفي» فقال: أنت طالقٌ على ألفٍ وطالقٌ وطالقٌ -: أنَّ 
الأولى تقع بالألف دون ما بعدهاء قال الرافعي/* ويُشترط مطابقة [قبولها]!*) لإيجابه» ولو قال 
الرّوجَ في جوابما في مسألة الفرع: أنت طالقٌ وطالقٌ» وطالقٌ واحدة بألف» انقطع احتمال 
مقابلة الكل بالألف والباقي كما تقدم"2» وإِنْ لم تكن مدخولاً بماء فإِنْ أراد أن تكون الألف 
في مقابلة غير الأولى» بانت بالأولى» ولغى ما بعدهاء وكذا الكم لو قالت له: طلّقني واحدةً 
بأل وهي 00 قنلكفقال :انث ظالق وطالق»-مكين» إن قصد أن الألف ف مقابلة الثّانية 
وفك الأول وز انالف عله ود وإن 'تسيية عانن مفابلة أده يانك ما نويا رفيا الألقنه 
وإِنْ قصد كوتما في مقابلتهما وقعت الأولى بخمس ماثة» دون /(87/ب) الثّانية إلى آخر 

الغالث: لو قالت لزوجها الذي لا يملِك عليها إلا طلقةٌ: طلّقني طلقئّين الأولى بألفٍ. 
والثانية مانا استحقٌ ثلث الألف. 

وإنْ قال: الثّانية بالألفء وقعت الأولى مانا ولا يستحقٌ شيئاء ولغتٍ الثّانية على 
التقديرين» كذا قاله ابن القاص7")» واعترض بعضّهم عليه بأنَّه ليس في قوله طلقتين أولى ولا 
ثانية» قال القاضي أبو الطيّب(): وهو خطأء لأنَّ كلامه إذا لم يقطعه قُبل منه ما يشترطه(*) 


.)4517/7( انظر: المهذب في فقه الشافعي‎ )١( 

(؟) سقط في (ز): من قوله: طلّقني طلقةٌ بألفٍ.. إلى قوله: فيما إذا قال. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (451/8). 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(5) في (ط): قوطاء والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في العزيز شرح الوجيز (//551). 
(5) أي: كما ذكرنا. 

(0) انظر النقل عنه في: التهذيب في فقه الشافعي (5/ .)517١‏ 

(4) انظر: التلخيص (ص .)01١‏ 

(9) ف (ز): يشترط» بدل: يشترطه. 


007 
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فيه» وقيّدهء ولو قال: إحداهما بألفٍ» أو اقتصر على قوله: طلّقتك اثنتين» قال ابن القاص": 
وقعت واحدةٌ ولزمها الألف»؛ قال أبو عبدالله الحسين209: إِنْ قال: أردت الأولى أو الثّانية 
فعلى ما تقدَّمء وهذا ما أورده الرافعي» قال الرافعي/؟؟: فلو قال: لم أرد ذا ولا ذاك؛ ففي 
استحقاقٍ المال وجهان؛ أصحُهما): أنه يستحمّه وعلى هذا فلو قال: طلّقت اثنتين بألف» 
فهل يستحقٌ حمس مائة أخذاً بالتّوزيع» كما لو شاءّت طلقتين بألفٍ - وهو بملكها - فطلّق 
واحدة» أو يستحقٌ ألفا؟, لأنَّ البثبونة الكبرى إذا حصلت لا يُنظر إلى التوزيع» فيه وجهان؛ 

الأول: قول ابن القاص. 

والثابي: أصح عند الشّيخ أي ل 

الرابع7: لو قالت - وِلم يبقى له عليها إلا طلقة -: طلّقني ثلاثاً بألفٍ» طلْقةٌ أحيم بما 
عليك7" في الحال» وطلقتان تقعانٍ إذا نكحئني بعد زوج آخر أو تلتزمها!") في ذمّتك, تُوقِعهما 
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ف التكاح النَّايْء فطلّقهاء وقعت ويلغو كلامها في الآخرتين(''» قال الشافعي(١):‏ ويستحقٌ 


ذا 


.)5 4 /١٠١( انظر النقل عنه في: البيان في مذهب الشافعي‎ )١( 

(؟) أبو عبد الله الحسين هو: الحسين بن الحسن الحليمي الجرجان البخاري الشافعيء وكان إماماً 
معظماًء مرجوعا إليه فيما وراء النهر» ولد في سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاث مائة» توفي سنة ثلاث وأربع 
مائة» ومن مؤلفاته: المنهاج في شعب الإيمان. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)51/١10(‏ قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر .)5١/8/9(‏ 

() انظر النقل عنه في: البيان في مذهب الشافعي /١٠١(‏ 4 5). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (8/ 58 4). 

() صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز للرافعي (// /55). 

(5) صححه الرافعي والنووي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (8/ /55)؛ روضة الطالبين (97/ 478). 

(0) أي: الفرع الرابع. 

(0) [١11/ب]‏ من (ز). 

(9) في (ز): يلزمهماء بدل: تلتزمها. 

.)451/5( انظر: المهذب في فقه الشافعي‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: مختصر المزني (5957/2؟). 


د ه/ا١ا‏ - 
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مهر المثل» وللأصحاب طريقان؛ أظهرهما("©: أتما على قولي تفريق الصّفقة فإنْ قلنا بالبُطلان 
رجع إلى مهر المثل» وحملوا المهر على هذاء وإِنْ قلنا بالصّحة فلها الخيار في العوض(", فإن 
فسخت رجعت إلى مهر المثل» وإِنْ أجازت فهل يجب الألف أو ثلثه؟, فيه طريقان؛ 

أحدهما(": أنّه على القولين في أنَّ المشتري مُحير بجميع الثّمن أو بالقسط. 

وثانيهما: القطع بأنَّه يلزمها الثُلْثْء وهو اختيار الشّيخ أبي حامد() والمتولي(”*»» والطريق 
الثاني في الفرع القطع بوجوب( مهر المثل. 

الخامس لو قالت: طلِّقني بألفٍء فقال: /(8/أ) أنتٍ طالقٌ ثلاث استحقّ الألف97", 
وَإِنْ قال: واحدةً أو اثنتين» قال الصيمري7: سألناها؛ فإِنْ قالت: أردت ما أجابني به أو 
قف لضنها الألف) و إذقالة 'أريها اكد مرد قاض يها وله من الألفى سات عا طلة: 

وإنِ اقتصر هو أيضاً على قوله: أنتٍ طالقٌء سُئل؛ فإِنْ قال: أردث التَّلاث وقعت التَّلاثْ 
واستحقّ الألفء وإِنْ قال: أردت ما دوا رُوجعت كما تقدّم وعمّل بمقتضى إرادتها(). 


السادس: لو قال لامرأته المدخول بما: أنتِ طالقٌ اثنتين» إحداهما بألفٍء فإِنْ قبلت وقعتا 


.)57/10( هو الأظهر. انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ المذهب في تفريق الصفقة أنه يصخٌ تفريق الصفقة إلا لمانع يمنع ذلك» كأن يجمع بين شيئين لا 
يصح الجمع بينهما. انظر تفصيل المسألة في روضة الطالبين (477/9). 

() اقتصر على ذكره الرافعي. انظر: العزيز شرح الوجيز (//45). 

(4) انظر: الوسيط (ه/647). 

(5) م أقف عليه في مصادر الشافعية. 

(5) في (ز): لوجوب» بدل: بوجوب. 

(0) لأنّه فعل ما طلبته وزيادة. انظر: المهذب ف فقه الشافعي (4317/7). 

(8) الصيمري هو: عبد الرحمن بن الحسن أبو القاسم الصيمريء كانت وفاته بعد سنة ست وثمانين 
وثلاثماثة» ومن مؤلفاته: الإيضاحء والقياس والعلل» وأدب المفتي والمستفتي. 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية (؟515/5)» تمذيب الأسماء واللغات (555/5)» الواقي بالوفيات 
(18/ام)ء 

(9) انظر: البيان في مذهب الشافعي .)91/٠١(‏ 


- كلا١‏ د 
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اه وهو قول ابن و01 إن ١‏ تقبل؛ ففي قوع طلقة وجهات؛ 


وثانيهما - قول الشّيخ أبي علي -: أنه تقع واحدةً رجعيّة قال الامام(): فعلى هذا 
إذا قبلت كان بعد وقوع طلقة رجعيّة» وفي صكّة مخالعة التجعيّة وجهان9", فإِنْ جوّزناه بانت 
بالألفء وإِنْ منعناه فهل يقع الطّلاق النَّانِ رجعيّاً مع الأول؟, فيه وجهان9, فَإِنْ قلنا لا يقع 
إلا بالقّبول فوقوعهما معاء وفيه نظر مذكور في الشرح. 

ل لو طلّقها على مهرها طلْقةٌ ثانيةٌ ثم بان أتّما كانت مطلّقة طلقةً ثانيةٌ قال الشّيخ 
أبو عمرو("): يقع الطّلاق وتكون ثالنة فإنّه أوقع الطّلاق ووصّفه بصفةٍ مستحيلة فيلغى 
ويبقى المّلاق ويلزم بحكم الحال أو تكون ثالثة. 


.)4171///( العزيز شرح الوجيز‎ »)5 ٠5/١7( صححه الامام والرافعي. انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني» المعروف بابن الحداد» الفقيه الشافعي المصري» 
والحداد: كان أحد أجداده يعمل الحديد ويبيعه فنسب إليه» ولد سنة أربع وستين ومائتين» وتوقي 
سنة خمس وأربعين وثلاثمائة» وقال السمعاني: سنة أربع وأربعين» ومن مؤلفاته: الفروع في المذهب. 
انظر: وفيات الاعيان »)١917/4(‏ طبقات علماء الحديث (4/7 5). 

(9) انظر: كتاب المسائل المولدات لابن الحداد (ص757١)»‏ وهو رسالة محققة بتحقيق الطالب: عبد 
النحمن بن محمد الدارقي. 

(:) انظر: المسائل المولدات (ص ص ؟3557). 

(5) قال النووي في روضة الطالبين (4778/10): أصحهما عند الشيخ أبي علي 0 

(5) انظر: تحاية المطلب .)57//1١7(‏ 

(0) في صحّة مخالعة الرّجعيّة وجهان؛ أحدهما: أتما تصح, الثاني - أتما لا تبين» ولا يصح الخلع. 
انظر: تحاية المطلب »)3١١/١(‏ الوسيط (15/5؟). 

(8) إذا منعنا مخالعة الرجعيّة فهل يقع الطّلاق النَّانِ رجعيّاً مع الأول؟ فيه وجهان؛ 
أحدهما: لا يقع الطلاق لأنه إنما وقع بشرط قبوطاء وإذا لم يلزم المال» فلا معنى للقبول» أصحهما: 
يقع وإن لم يلزم المال. 
انظر: روضة الطالبين (579/1). 

(9) انظر: فتاوى ابن الصلاح (517//9). 


اا 
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الثامن: لو قال للمطلّقة طلْقةٌ رجعيّةَ في العدّة: طلّقتك ثلاثاً على ألف» فقبلث» قال 
البغوي(": فإِنْ قلنا خُلع التجعية يصتٌ؛ فالكم في جانبه حكم المعاوضة("2» ويحتمل أنْ يُقال: 
حكمّه حكم ما لو باع مالّه ومالّ غيره» بطل في مال غيرو» وف ماله قولان7"» فتصخٌ هنا 
تسمية الطّلاق الثلاث» وفي صكّة تسمية الطَّلقَتِين قولان, إِنْ قلنا يصح لم يلزمه كل العوض» 
إن قلنا في البيع يجب كلمٌ الثّمنء وثلثاه إِنْ قلنا يحب القسطء وإِنْ قلنا لع البّجعيّة لا يجوز 
تقعٌ الدّلاث مجان قال: وقد رأيت للقفال!) أنه تقع الثّلاث مجاناً ولا يحب شيء. 

المسألة الرابعة: إذا قالت: طلّقني نصف طلقة بألفٍ» أو قالت: طلّق نصفي أو ثلثي أو 
يدي أو رجلي بألفيٍ» فأجاب /(75/ب) سُؤاماء وقع ما أوقّعه وكمّل. 

وكذا لو قال ابتداء: طلّتتك نصف طلقة» أو طلّقت نصفّكِ بألفٍ؛ فقبلت. 

وكذا لو تعاقدا بلفظ الخُلع - إذا جعلنا الخُلع طلاقاً -, وإِنْ جعلناه فسخاً لغاء وقد مرّ 
أَوّل الكتاب» وإذا وقع الطّلاق ففي العوض وجهاك؛ 

أصحُهما(": أنه يفسد ويرجع إلى مهر المثل [لفساد] 7 الصّيغة» كما لو قال: بعتك نصف 
بيعة» أو بعنّه من نصفك أو يدكء فإنّه لا يصخٌ» وإذا فسدت تعيّن مهر المثل» بخلاف ما إذا 


نسل السك ففيه 'القنولة 00 


)١(‏ لم أقف عليه. 
)١(‏ المعوضة هي: أخذ العوض. انظر: سمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (5858/10)؛ 
معجم لغة الفقهاء (ص /57). 
() إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز بيعه» كبيعه ماله ومال غيره» فيه قولان؛ أحدهما: 
تفريق الصفقة؛ فيبطل البيع فيما لا يجوز ويصح فيما يجوزء والقول الثاني: أن الصفقة لا تفرق؛ فيبطل 
العقد فيهما. انظر: المجموع شرح المهذدب (1/9/9؟). 
(4) انظر النقل عنه في: فتاوى ابن الصلاح (580/5)» العزيز شرح الوجيز (5557/8). 
(ه) صححه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (455/4)» روضة الطالبين (؟/575). 
(5) في (ط): كفساد, والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في المهمات في شرح الرافعي والنووي (580/1)؛ 
وأسنى المطالب (5559/7). 
(0) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)5١3/8(‏ إذا خالعها على ما ليس بمال؛ كخمر» وخنزير» 
وحر بانت» فالرجوع إلى مهر المثل» أو إلى بدل المذكور فيه قولان: أصحُهما: أُوَّهُما. 


- ١/286 
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وثانيهما: يجب المسمّى» واختاره الامام(")؛ وف البسيط عن الأصحاب( القطع بالأوّل) 
وأجرى الخلاف فيما إذا قالت: طلّقني تطليقاً يمتدٌ تحرئه إلى شهر ثم ينقضي [بألف]7", 
فطلّقهاء كذلك؛ فإنَّ الطّلاق يقع» وفي الواجب الوجهان©»» وف فتاوى البغوي(" أتما لو 
قالت: طلّقني على ألفٍ» فقال: طلّقت نصفكء فينبني استحقاق الألف على أنَّ الصّلاق يقع 
على البعض المذكور ثم يسري أو يجعل البعض كنايةً عن الكلّء فعلى الأوّل: لا يستحقٌ إلا 
نصف الألف» وعلى الا بمتحق الألقة ولو كال ق' اللواب: طلَّقت يدك؛ فعلى الأول: 
لا يمكن التّويع فيجب مهر المثل» وعلى الثاني يستحقٌ"2 الألف. 

الفصل الثالث: في استدعائها طلاقاً بخصوصاً بزمانٍ» وفيه صور: 

الأولى: لو قالت: خُذ هذا الألف على أنْ تطلّقني غداًء فأخذه. لم يصحٌ ولم يلزه أنْ 
يطلّة 0 

ولو قالت: طلّقني غداً ولك ألفٌ علي» أو إِنْ طلّقتني غداً فلك ألفّ على إن طلّق بعد 
الغد وقع رجعيّا فإنْ ذكر مالاً؛ فإِنٍ انُصل به قَبوما بانت به(")» وإلا لم تطلّق إذا قصد إجابة 
سُؤاهاء وإِنْ طلّقها في العّد أو قبل مجيئه إِمَا في الحال أو بعده وقع بائناً ولزم المال إذا قصد 
عند شواها .ولو فال حق المتورفين :| رلك انادف الطلاق هيك كه رزميده ركان لد يي 


لأتما إِنْ سألت طلاقاً منجزاً فطلّقهاء وقال: لم أرد جوابما صّدّق بيمينه» وفي المال الذي يلزمُها 


.)5 57/1١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: المطلب العالي (ص 57 .)١‏ 

(5) في (ط): بالألف, والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في نحاية المطلب .)551/1١7(‏ 

(4) إذا قال: طيّقي بألف طلقة يمتد تحرمها إلى شهر» ثم ينقضيء قال الأصحاب: يفسد العوض الذي 
“ممت» بسبب فساد الصيغة» والرجوع إلى مهر المثل. 
انظر: نحاية المطلب 57/١(‏ 5)» روضة الطالبين (/575/1). 

(5) لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 

]]/١١7[)5(‏ من (ز). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (455/4)» روضة الطالبين (4/9 45). 

(0) في (ز): منهء بدل: به. 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (/459)» تحفة اتاج (45/10). 
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طريقان؛ أحدهما: أنَّ فيه قولين؛ 

أظهرهم(": 100 

والثَّان: المسمىء كالأقولين(") فيما إذا فسد المسمّى» قال الماوردي©: /(84/]) وعلى 
انان يرجع إلى بدل المسمّى» فيرجع بمثل الألف المرجوع إليه بدلاً عن المسمّى لا عين المسمّى» 
وظاهر كلامه أنَّ الألف المرجوع إليه أصلٌ لا بدلٌ» وقد قال صاحب التٌقريب9©) - فيما لو 
قال لغيره: أعتق عبدّك غداً عي بألف» فأعتقه غداً» استحقٌّ المسمى. 

والغاني”) - وبه قال الشيخ أبو حامد"! وطائفة - أنه يلزمها مهر المثل قطعاًء ونسبه 
الماوردي7" إلى البصريين7: والأوَّلَ إلى البغداديين7/: وادّعى في البسيط("2 أنه لا خلاف 
فيه» وعن القاضي ١7‏ تخصيص حُصول البينونة ووجوب المال بما إذا كان الرّوجٍ جاهلاً» نُظر 
صِحّة الخلع؛ فإِنْ كان عالماً بُطلانه وقع الطّلاق رجعيّاً وتابعه البغوي(" والمتولي2""7, وقال 
الإماء(؟'): لا فزق بين العلم والجهل؛ كالخلع على الخمر؛ وعلى كل حال لا يستحقٌ المال قبل 


(1) هو الأظهر. انظر: العزير شرح الوجيز (415/8). 

)١(‏ إذا خالع على مغصوب ونحوه. القول الأول: يلزم مهر المثل» وفي الثاني بدل المذكور. انظر: روضة 
الطالبين (//459). 

(©) انظر: الحاوي الكبير .0/4/١٠١(‏ 

() انظر التقل عنه في: ثهاية المطلب (4 44/١‏ 5) الوسيط (4/9ه). 

(5) أي: الطريق الثاني. 

() انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (//455). 

(0) انظر: الحاوي الكبير .0/4/١٠١(‏ 

(8) المراد بالبصريين: أبو علي بن أبي هريرة. انظر: الحاوي الكبير 5/١5(‏ 35). 

(9) ل أقف عليهم في مصادر الشافعية. 

.)١5١ انظر النقل عنه في: المطلب العالي (ص‎ )٠١( 

.) 717//١( انظر النقل عنه في: نحاية المطلب‎ )١١( 

.)0175/5( انظر: التهذيب في فقه الشافعي‎ )١١( 

.)475/10( انظر النقل عنه في: روضة الطالبين‎ )١9( 

.)555/1١7( انظر: تحاية المطلب‎ )١5( 
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الطّلاق» وها أَنْ ترجع قبل تطليقه» فلو طلّق بعده وقع رجعيّاً سواءٌ علم برجوعها أم لا. 

الثانية: لو قالت: خحُذ هذا الألفء وأنت مخيّر في تطليقي من اليوم إلى شهرٍ ولك الألف 
مالم تأخرُه عن الشّهر أو ذه على أنْ تطلّقني في هذا الشّهر متى شئت فهو باطن(". 

ولو قالت: إِنْ طلّقتي في هذا الشّهر فلك ألفٌ فهذا أؤلى بالبُطلان منه في الأولى» ثم إِنْ 
طلقها بعد مُضيئٌ الشّهر كان مُبتدتاً بالطّلاق؛ إن لم يذكر المال وقع رجعيّاًء وإِنْ ذكره؛ فإِنْ 
فل يقت يناك رن لغاء وإِنْ طلّقها في الشّهِر قاصداً الإجابة وقع بائنًء وفي المال الواجب7") 
الطريقان» وقال الماوردي:7) يجب مهر المثل هنا على الطريقين”) قطعاء وروى7 وجهاً أنَّ 
الخلع صحيحٌ» يستحقٌ به المسكّى» وعلى المذهب( لا يُشترط وقوع الجواب في المجلس» 
بخلاف قوله: متى أو مهما طلّقتني فلك ألفٌء فإنَّه يُشترط وقوعه في المجلسء ومنهم من خيّج 
من كل من المسألتين إلى الأخرى» وجعلهما على قولين!/ في اشتراط التُعجيل وعدمه. 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (50/8)» روضة الطالبين (5/9؟4). 

(5) في (ز): منهء بدل: به. 

() قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (337/15): المراد بالمال الواجب: المسمى إن ميا مالاً في 
العقد, أو ما نوياه؛ لم يسمياء أو مهر المثل عند عدم التسمية والنية. 

(4) انظر: الحاوي الكبير .)77/١١(‏ 

(5) المراد بالطريقين: طريقة البغداديين والبصريين. 

.)77/١١( روى الماوردي. انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) هو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (570/4)» روضة الطالبين (475/10). 

(8) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (570/4): إذا قالت: متى طلقتني» فلك ألفء يُشترط أن يقع 
التطليق في المجلس» والفرق أنَّ كلمة "متى" ظاهرة في جواز التأخير؛ لعمومها في الأوقات» إلا أن 
ذكر العوض قرينة عارضت عموم الكلمة؛ فخصصناها بمذه القرينة» واشترطنا كون التطليق في 
امجلس» جريا على قاعدة المعاوضاتء وهاهنا في قولما: خذ هذا الألف على أنْ تطلّقي في هذا 
الشهر متى شئت.صرحت بالتخيير» وجواز التأخير» فضعفت القرينة عن مقاومة الصريح؛ فهذه هي 
الطريقة الظاهرة» وحكى الإمام أن من الأصحاب من نقل جواب كل مسألة إلى أختها على قولين» 
أو وجهين بالنقل والتخريج» وسوى بينهماء وهذه التسوية في اشتراط التعجيل وعدمه لا خلاف في 
أن المسمى صحيح في تلك الصورة. 
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ولو قالت: طلّقني على ألفٍ طلاقاً تحصّل به البينونة شهراً ثم أعودُ إلى نكاحك بعده 
حلالاً لك» فطلّقهاء كذلك بطل الشّرط 00 الضّلاق 0 مُؤبداً» وفي المال الواجب 
الطريقان7", والأظهر(") هنا طريقة القطع بمهر 

الغالثة: إذا طلّقها طلاقاً مقيداً بوقتٍ أو معلّقاً بصفة بعوضء كما لو قال: أنتِ طالقٌ غداً 
على ألفيٍ» أو أنت طالق إذا جاءً الغد أو رأس الشّهر [أو إذا دخلت الدّار على ألفٍ فقبلت 
أو سألثه المرأة ذلكء فإنْ قالت: علّق طلاقي برأس الشّهر ]7 أو بدخول الدّار على ألفٍء 
ففعل» فوجهان؛ 

أحدهما: أنَّ الطّلاق لا يقع. 

وأصحُهما(): أنه يقع بائناً عند مجيء الوقت» وعند وجود الصّفة» وعلى هذا يُشترط 
القبول على الأفشال فال القذال21ا يمل 40061 حير يرق أذ اتقيل بق اطال وعد وود 
الضّفة» وفيما يلزمها أربعة أوجه؛ 

أحدها - وبه قال الربيء("! ورجّحه بعضّهم -: مهر المثل. 

وأظهرها!": المسمّى والُلع صحيحٌ 

وثالتها: أنه إن اثتدأ الرّوج فعلّق الطّلاق على صِفةٍ بعوض وجب المسكّىء وإِنْ سألته المرأة 
التُطليق بالعوض؛ فأجاب» وجب مهر المثل» قاله الققّال237 ولم يرتضه الاماء(0). 


(1) في (ز): للطريقان» بدل: الطريقان. 

(١؟)‏ هو الأظهر. انظر: تحاية المطلب 41١/١(‏ 5)» روضة الطالبين (575/10). 

(؟) سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» هو الصحيح الموافق لما في العزيز شرح الوجيز .)551١/4(‏ 

(4) هو الأصح. انظر: العزيز شرح الوجيز »)571١/8(‏ روضة الطالبين (577/1)» كفاية النبيه 
اكلم ). 

(5) انظر النقل عنه في: كفاية النبيه .)"85/1١1(‏ 

(5) في (ز): انا أيضاً. .... فلم أثبته لاستقامة الكلام بدونه. 

(0) انظر: تماية المطلب 599/1١(‏ ). 

(8) قال الرافعي ف العزيز شرح الوجيز (571/8): الأكثرون إلى ترجيح هذا القول أميل. 

() انظر النقل عنه في: المطلب العالي (ص 17/1). 

.)5 50/١0 انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 
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ورابعها: أنه يلزه بدل المسمّى» ومتى يحب هذا الواجب؟, فيه وجهان؛ 

أحدهما: يحب( عند وُجود المعلّق عليه(" وزعم الإماه( أنه لا خلاف فيه. 

وثانيهما - وجزم به الماوردي7*) والبغوي7*) واختاره ابن الصّباغ(") -: أنه يحب في الحال» 
فعلى هذا إِنْ تعذّر تسليم المعوّض, بِأنْ ماتت قبل وجود المعلّق عليه لزم رد العوضء كما إذا 
تعذن تسل المشكع “فيد قال, البغوي9): .وغلى كلة الوجهين امال ثابت في اال قال 
الرافعي): وهذا الوجه لتمام شئَّي العقد, قال: وقال الامام والغزالي: إنّا يجب المال90) عند 
حصول البينونة» ولا شلك أنَّه لا رجوع لها [بعد](' القبول» وكذا بعد سُوْاها وتعليقه» بخلاف 
ما تقدّم فيما إذا قالت: طلّقِي غداً ولك ألفٌّء وإِنْ طلّقتني في هذا الشّهر فلك ألفٌ» فإنَّ لها 
اليُجوع قبل التُطليق؛ أن الجواب يحصّل بهء وما بت 1 اوج فيهما 2 عند 
ليق 10©, 

الفصل الرابع: في سُؤال الأجنبي. 

واختلاعه") بشؤال الأجنين الطّلاق» واختلاغه بمال(") في ذمّتهء أو عبْنِ من أعيان 


)١(‏ في (ز): أنه يحب...فلم أثبته لاستقامة الكلام بدونه. 

(0) [07١1/ب]‏ من (ز). 

(") انظر: نماية المطلب 50/١7(‏ 5). 

(5) انظر: الاقناع للماوردي (ص .)١57‏ 

() انظر: التهذيب في فقه الشافعي (517/5). 

() انظر: الشامل لابن الصباغ (ص .)١54‏ 

(0) انظر: التهذيب ف فقه الشافعي (5177/0). 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (477/8). 

(9) سقط من (ز): من قوله: ثابت في الحال.... إلى قوله: إنما يجب المال. 
)٠١(‏ في (ط): عند, والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في العزيز شرح الوجيز (477/8). 
)١1١(‏ هنا انتهى كلام الرافعي. 

)١١(‏ المراد: اختلاع الأجنبي بمال في الذمة. 

(10) في (ز): بماء بدل: بمال. 
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أمواله» صحيحٌ وإِنْ لم ترض الرأة("2» فأمًا سُواله الطّلاق بعوض فجائز قطعاً وأمّا الاختلاع 
/(ه؟/أ) فتفريع على أنَّ الخلع طلاقٌ("), وفيه وجْةٌ بعيد!" أنه لا يصحُ إِنْ جعلناه طلاقاً 
وكان7 بِلفْظٍ الطَّلاق, وأنَا إِنْ جعلناه فسخاً فلا يصخّ قطع(*©. 

وفي الفصل مسألتان: 
الأولى: اختلاغه كاختلاع المرأة قُ جميع صيّغ الالتزام والأحكامء فهو من جانب ب الروج معاوضة 
فيها شوب تعليق) ومن جانب الأجنبي معاوضةٌ فيها شوب ل فلو قال له: طلّق امرأتك 
ولك عليَ كذاء أو على كذاء فطلّقء وقع بائناً ولزمه المال» وكذا لو قال: بمذا العبد, أو بمذا 
التُوب. 

ولو قال هو للأجنبي: طلَّقَتُ امرأتٍ ولي عليك كذ("» وقع الطّلاق رجعي)(©. 

ولو اختلعها عبد ثبت اكال ق ذكتد كما لو الستلعيق الأمة ينفسها, 

ال ا 0 ولم يقل 
عليَ» فإِنَّ و قال: هذا ينبني على ما إذا قالت ذلك؛ فإِنّْ قلنا لا يستحقٌ هناك فهنا 
أؤلى» إن قلنا ب يستحقٌ هناك فهنا وجهان ا 


.)457/1١7( انظر: تماية المطلب‎ )١( 
(؟) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (//577): ذكر الأئمة أن صحة الخلع مع الأجنبي مفرّع على‎ 
أنَّ الخلع طلاق» فإن الطلاق أمر يستقل به الزوج» فجاز أن يسأله الأجنبي على مال.‎ 
عي هذا الوجه البعيد إلى صاحب الذخائر في: المطلب العالي (ص 177): قال: لكن لا‎ )( 
التفات إليه ولا تفريع عليه.‎ 
في (ز): أو كانء بدل: وكان.‎ )4( 
أسنى المطالب (51/79؟).‎ »)١5/117( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )5( 
بتثليث الجيم كالجعل» والجعيلة لغة ما يجعله الإنسان لغيره على شيء بفعله.‎ )5( 
.)7515/5( واصطلاحا: الإذن في عمل معين أو مجهول لمعين أو مجهول بمقابل. تحفة امحتاج‎ 
.)4717/90( لعل الصواب: لو قال لأجنبي: طلّق امرأق وعليك كذا. كما في روضة الطالبين‎ )0( 
انظر: روضة الطالبين (107/10؟4).‎ )8( 
.)578/10( انظر النقل عنه في: روضة الطالبين‎ )9( 
الوجهان هما؛ أحدهما: أنه يستحق الألفء والثاني: لا يستحق الألف.‎ )٠١( 
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ويجوز أنْ يكون الأجنيئٌ وكيلاً عن الرّوجة في الاختلاع كما مر(") فيُخيّر بين أن يختلع لها أو 
لنفسه ويُرجع فيه إلى لفظه ونيّته؛ فإِنْ صرّح بالاختلاع له أو نواه لزمه المال» وَإِنْ صرّح 
بالاختلاع لما أو نواه لزمها المال ولا يُطالّب هو به إِنْ صرّحء وإِنْ نواه طُولِبِ به على 
الصّحيح("» ولو صدّقه الرّوجٍ - كالمشتري - فيطالّب بالعوض» فإذا أدَّاه رجع عليهاء وإِنْ 
أطلق فلم يصرّح ولم ينوي شيئاً قال الغزالي7): يقع عنهاء وقال الرافعي/*): القياس الظاهر أنَّ 
من اشترى شيئا ول يتلقّظ بالوكالة ولا نواهاء أنَّ الشّراءَ يقع له» وقد يُفرّق بين البابيّن0. 
وذكر فرقا2"0» وما ذكره الغزالي هو [مقتضى]7 ما تقدّم عن الشّافعي 0 والأصحاب27) في 
مخالّعة الوكيل في اليكن الرّابع(''), والمذكور في البيان) أنه يقع عنهء وهو المفهوم من كلام 
الماوردي("') وابن الصباغ7""), وقد حكى الأصحاب وجهين في مسألة تشبه هذه. وهي: أنه 


عن مله هل يُعتق نصيب نفسه أو نصيب؟ /(0؟/ب) موكله00؟) وقد يُفرّق بينهما. 


انظر: العزيز شرح الوجيز (//557)» روضة الطالبين (57/8/10). 
(1) انظر: (ص .)1١8‏ 
(؟) صححه في الحاوي الكبير »)8١/١١(‏ وجواهر العقود (17/7). 
(©) انظر: الوسيط (01/9©). 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (457/8). 
(5) هنا انتهى كلام الرافعي» والمراد بالبابين؛ الوكالة في البيع» والوكالة في الخلع. 
(5) ذكر الرافعي فرقاً» انظر: التّفصيل في ذلك مذكور في العزيز شرح الوجيز (571/4). 
(0) سقط من (ط)» والمثبت من (ز). 
(8) انظر: الأم (ه/5١5).‏ 
(9) انظر: التنبيه (ص »)١77‏ تماية المطلب .)5175/1١(‏ 
)٠١(‏ انظر: (ص 98©). 
)١١(‏ انظر: البيان في مذهب الشافعي /١١(‏ 9"). 
(15) انظرة الحاو الكبير (85/1): 
)١6(‏ انظر: الشامل لابن الصباغ ( ص 55 .)١‏ 
)١4(‏ قال النووي في روضة الطالبين :)١71/١7(‏ فإن قال: أردت نصبيء قُوّم عليه نصيب شريكه. 
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ولو اختلع الأجنينٌ وصّح بأنّه اختلع بوكالتها ثمّ بان كذبه؛ بِأنْ أنكرت ولم يُقم به بيّنة ل 
تطلق 27 فإنٍ ادّعى الرّوج قوع الطّلاق كم عليه بمقتضاه". 

ويجوز أنْ يوكل الأجنيخٌ الرّوجة أنْ تختلع عنه» ولا أنْ تختلع عنها وعنه(). 

وقولُ الرّوجة لغيرها: سل زوجي تطلِيقي على كذا؛ فوكيل» سواء قالت علي أم لا» وقول 
الأجنوح لها: اسألي زوجكِ يُطلّقكِ على كذا؛ فوكيل» فلو صبّحت بإضافته إليه أو نوته» لزمه 
المال» وإِنْ لم يقل: عليَ لم يكن وكيلاً» فلو اختلعت لزمها المال9©). 

وقول أجنبي لأجنيي: سل لان يُطلّق زوجته على كذاء كقوله للرّوجة سلي زوجك تطليقك 
بكذا؛ فإِنْ ذكرت عليَ كان توكياقٌ وإلا فلا0. 

فرع: لو قال: بع عبدك من فلانٍ بكذا وعليَ ألفٌ» فباعه منه. لم يستحقّ الألف عند 
الأكثرين7")؛ وقال الداركي(": يحتمل7" أنْ يستحمّه كما في العتق والمدّلاق. 

وكذا لو قال: بعْه بألفٍ من مالي[0008, 


-َوإِنْ قال: أردت نصيب شريكي» قوم على الشريك نصيب الوكيل» وإن أطلق» فعلى أيهما يحمل؟؛ 
وجهان؛ ولعل الأصح حمله على نصيب الوكيل. 

)١(‏ قال البغوي في التهذيب في فقه الشافعي (5/ :)58١‏ إِنَّ البينونة واقعة. 

(١؟)‏ قال الماوردي في الحاوي الكبير (807/10): لأنّه إقرار. 

(5) أي: تختلع عنها استقلالاء وعنه بالوكالة. انظر: العزيز شرح الوجيز (477/8)» روضة الطالبين 
7/90 ؟ة). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/577)؛ روضة الطالبين (47/8/10). 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (577/8): ذكر هذه الصورة صاحب التهذيب. 

(5) وهو الصحيح, وقول جمهور الأصحاب. انظر: روضة الطالبين (47//1). 

() انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (477/8). 

(0) [١1١/ا]‏ من (ز). 

(5) ف (ز): في مال» بدل: من مالي. 

.)5515/4( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 
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الغانية(2: اختلاع أبي الرّوجة كاختلاع الأجنوم؛ فإن(") اختلعها بمال نفسه صحّ كما 
تقدَّم(")؛ كبيرةَ كانت أو ع وإن اختلعها 2 فله أحوال؛ 

الأولى: أنْ تصرّح بالولاية عليها أو اليّيابة عنهاء بأنْ يقول: اختلعتها بكذا من مالا ولايةَ 
أو نيابةٌ أو بمذه العين مِن مالهاء أو طلّقتها عليه» فيقول: خالعتها أو طلّقَتها عليه» فلا يقع 
الصّلاق9©). 

وكذا لو قال الرّوجٍ: طلّقت ابتتنك على ألفٍ من مالهاء أو على هذا العبد الذي هو لماء 
فيقول الأبة: قَبلتُ لما ذلك» وتردّد دد الإماء( 8 في وقوعه ا تنزيلاً لقبوله منزلة قبوها. 

الثّانية: أَنْ يصرّح بالاستقلال» فيقول: اختلعها على سبيل الاستقلال على هذا العبد من 
مالحاء فهو كالاختلاع بالمغصوب,» وقد تقدّم أنَّ الصّلاق يقع بمهر المثل على الصّحيح لا 

الثالفة: أنْ يُطلّق ولا يتعدّض لنيابة ولا استقلال» بأنْ يقول: اختلعت بهذا العبد - مغلا 
- من مالهاء فيقول: خالعتها منه(")؛ فيقع الطَّلاق رجعيًا"» وقيل: يقع بائناًكالمغصوب2©, 

فيجيء الخلاف في أنَّ الواجب مهر م أوراية ل الشكق :0 كرولا فزق بين أن تكون" الزميحة 

صغيرةً أو كبيرةٌ» /(5/أ) بكراً أو ثيباً 


(1] شمف اننال لاون ترص 116 

(0) في (ز): وإنء بدل: فإن. 

(0) انظر: (ص 98). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (454/4). 

(5) انظر: نحاية المطلب .)57/8/1١7(‏ 

(*) قال النووي في روضة الطالبين (47/./9): فيقع الطلاق بمهر المثل على الأظهرء وببدل المسمى 
ف قول. 

(0) في (ز): فيه» بدل: منه 

(8) أي: كمخالعة السفيهة» صغيرة كانت الزوجة أم كبيرة» بكراً أم ثيباً. 
انظر: روضة الطالبين (57/8/10). 

(9) عزي هذا القول إلى القاضي حسين. انظر : روضة الطالبين (475/10). 

.)578/1( والأظهر أنه إذا قي ل كالمغصوب؛ أنه يكون بمهر المثل. انظر: روضة الطالبين‎ )٠١( 
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وكذا لو قال الأجنيئٌ: خالعتُها على عبدها هذا أو7 صداقها(". 

ولو قال الأب أو الأجنينٌ: وعلئّ ضمانه» وقع بائناً» ويلزمُه مهر المثل» أو قيمة العبد» فيه 
القولان9؟. 

الرابعة: أنْ يقول: اختلعث بحذاء ولم يَذكر أنَّه من مالما؛ فإِنْ كان الرّوج جاهلاً بأنّه من 
مالها فهو كما لو خرج العوض مستحقاً؛ فيرجع إلى مهر المثل على الصّحيح/؟» وإلى بدله في 
النَّايِء وتقع رجعيّاً في وجوا*!؛ فإِنْ كان عاماً به فوجهان؛ 

أحدهما: أنَّ المعلوم كالمذكور لفظاًء فالكم كما لو صبّح بِأنَّه من مالها؛ فيقع رجعيّاً على 
00 
في: أنَّ الكم كما لولم يعلم» فتأتي فيه الأوجه الثلاثة(", وكذا المُكم لو اختلع أجنية 
مالحا من غير إضافته اليها(". 

الخامسة: أنْ يختلعها بصداقها عليه؛ بِأنْ يقول: اختلعُها بصداقهاء أو على أنَّك برية 


من صداقهاء أو طلّقها وأنت بريءٌ من صدقهاء أو على أَنَّك بريءٌ من صداقهاء قال 


)١(‏ في (ز): وصداقهاء بدل: أو صداقها. 

)١(‏ فإن لم يعلم الزوج كونه عبدهاء فكالمغصوبء فيقع بمهر المثل على الأظهرء وإن علمء فالأصح أنه 
كالذي لم يعلم. وقيل: المعلوم كالمذكور فيقع رجعيا. انظر: روضة الطالبين (479/1). 

() الأظهر: أنَّ فيه مهر المثل. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 557)؛ روضة الطالبين (570/1)» تحفة المحتاج (507/1)» مغني 
امحتاج (557/5). 

(4) صححه الرفعي في العزيز شرح الوجيز (/478). 

() ذكر الإمام هذا الوجه ولم ينسبه لأحدء والمعتمد أنه يقع بائناً. 
انظر: نحاية المطلب »)575/1١(‏ روضة الطالبين (575/1). 

(5) هو الأظهر عند الرافعي والتووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (/479)؛ روضة الطالبين (5/9؟4). 

(0) هي الأوجه التي ذكرها المصنف في المسألة التي قبل هذه. 

(8) انظر: روضة الطالبين (479/10). 
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الشّافعي7"): يقع الّلاق عا ولا فير الرّوجء ولا يلزم الأب شي ء» وقال ابن 5 هريرة7): 


ينبني ذلك على أَنَّهِ هل يجوز العفو عن صداق الصغيرة والمجنونة(". إِنْ جوّزناه صم الخلع» ون 

منعناه وقع رجي وتابعه الإمام'' والغزالي!*) وأبو الفرج الزازا")7": لكن ذكروا - تفريعاً على 

منع العفو وهو الصّحيح - وجهين؛ 
أصحُهما(": أنَّ الطّلاق يقع رجييّاً. 
والثابي: أنه لا يقع» وروى الغزالي7") ثالغا: أنه يقع» ويحب مهر المثل» وأنكر العراقيون(١)‏ 

تخريج هذا على مسألة العفوء وقد تقدم الخلاف في العفو عن صداق امجنونة والعاقلة الكبيرة 

والثيب والسفيهة على القول القديم؛ وقيل بالطلاق7(١١)‏ فيجيء ذلك كله هنا. 

)١(‏ انظر: مختصر المزني (597/8؟). 
وهو الصحيح المنصوص من المذهب. انظر: روضة الطالبين (479/10). 

(؟) انظر النقل عنه في: الحاوي الكبير .)58١/9(‏ 

(*) قال النووي في روضة الطالبين (517/1): القاعدة : هل للولي العفو عن صداقها؟», قولان بناء 
أن من هو الذي بيده عقدة النكاح؟؛ الجديد: المنع» والقديم: الجواز بخمسة شروط. أن يكون أبا أو 
جداء وأن تكون بكرا عاقلة صغيرة» وأن يكون بعد الطلاق» وأن يكون قبل الدخول» وأن يكون 
الصداق ديناء هذا هو المذهب تفريعا على القديم. وف وجه: له العفو في الثيب والمجنونة والبالغة 
وا محجور عليها والرشيدة» وقبل الطلاق إذا رآه مصلحة» وعن العين أيضا. والصحيح الأول. 

(:) انظر: تماية المطلب (١07/1؟5).‏ 

(5) انظر: الوسيط (/97©). 

(5) أبو الفرج الزاز هو: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد أبو الفرج السرخسي.ء المعروف بالزاز» ولد سنة 
إحدىء أو اثنتين وثلاثين وأربعمائة» وتوف سنة أربع وتسعين وأربعمائة» وله مصنف ماه الإملاء. 
انظر: الوافي بالوفيات (77/17)» قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر (579/9). 

(1) انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (47/8). 

(8) قال الامام في تحاية المطلب :)5707/١1(‏ التفريع على أنه لا يملك الإبراء» فعلى هذا لا يبرأ الزوج 
بسبب الاختلاع» ويقع الطلاق رجعياً» هذا مقتضى النص» وهو ما ذهب إليه جمهور الأصحاب. 

(9) انظر: البسيط للغزالي ( ص 775). 

.)475/4( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

)١1١(‏ ف (ز): كالطلاق» بدل: بالطلاق. 
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السّادسة: أنْ يختلعها بالبراءة عن صداقهاء ويضمن له الدَّرك(١‏ ففيه ثلاثة أوججه؛(") 

أصحها0): أن الصّلاق يقع بائناً وهل يجب مهر المثل أو بدل الصّداق؟» فيه القولان9©). 

وثانيها: أنه يقع جعت 

وثالثها - نسبه(' الإمام”" إلى بعض المحمّقِّين -: أنه إِنْ قال: طلّقها [وأنا ضامنٌ براءتنك 
عن الصّداق وقع رجعيّاء وإِنْ قال:]7 وأنا ضامنٌ للصّداق إِنْ طولِبت به أَذَّيتْ عنك» وقع 
[الطّلاق]7) بائنًء وفيما يجب القولان(''), واختاره الإمام2"0 والغزالي("27, ولو /(”/ب) 
قال: طلّقها على البراءة من صداقها وأنا ضامن الدّركء فقال الرّوجٍ: إِنْ برأت عن صداقها 
فهي طالِقٌ» لم تطلق. 

وضابط مسائل الكتاب أنَّ الخلل المتطرّق إلى المُلع؛ إِنْ كان في القبول اقتضى نفي الطّلاق 
كشلع الصّبيّة» وإنْ كان في نفس الالتزام اقتضى نفي البينونة لا الطّلاق» كلع المكفيهة» وإِنْ 
كان في نفس الملتزم لا في الأوّلين اقتضى نفي المسمّى لا نفي البينونة» كالخلع بالخمر 


.)؟١17/8( المراد بالدرك: أني ضاميٌ لما أدركه فيه. انظر: التدريب في فقه الشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب »)47177/١(‏ البسيط للغزالي (ص 7275). 

(؟) صححه النووي» ونسبه إلى الجمهور. انظر: روضة الطالبين (570/1). 

(5) أطلق الرافعي القولين» وقال النووي: الواجب عليه مهر المثل. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (//557)»؛ روضة الطالبين (570/10). 

(5) انظر: تماية المطلب 707/1١‏ 5). 

(5) في (ز): ونسبه» بدل: نسبه. 

(0) انظر: تحاية المطلب .)579/1١(‏ 

(4) سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» هو الموافق لما في العزيز شرح الوجيز (//5515). 

(9) سقط من (ط)ء والمثبت من (ز)» هو الموافق لما في المرجع السابق. 

)٠١(‏ قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (5714/8): وإن قال: اختلعت على أني ضامن إن طولبت» 
فالطلاق بائن وعليه مهر المثل. 

.)54؟9/1١7( انظر: نحاية المطلب‎ )١1١( 

.)775( انظر: البسيط للغزالي‎ )١١( 
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والمغصوب» [وإذا](١)‏ وقع خلافٌ في أصل الطّلاق فمنشؤه التَردّدِ في صكة القبول» والخلاف 
الواقع في البينونة مَنشؤه الَّردُد في صحّة أصل الالتزام» والخلاف في ثبوت المسكّى مُنشؤه التَّردُد 
في صحّة الملتزم» قال الإمام("©: وأنا أقُول - لو قال للمحجور عليه(" -: إِنْ أعطيئني ألفاً 
فأنتِ طالقٌ» فأعطته. لم تطلق9©). 

الباب الخامس في التزاع في الخلع: 

إذا اختلف الزوجان في الخلع؛ فإمًالث) أنْ يختلفا في وُقوعه, أو في أضل العوض»ء أو جنسه. 
وه 

التّوع الأوّل: أنْ يختلفا فيه2"0» فإِنٍ اذَّعنّْه المرأة بأنْ قالت: خالغتني على كذاء وأنكرة", 
صٌدِّق بيمينه» فإِنْ أقامت بِيّنةَ لم يُقبل إلا رجلان7» ولو ادّعت أنه اختلعها بصداقها الذي 
لما عليه فحلف؛ لم يكن لها مطالبته به(" قال البغوي!:: بخلاف ما إذا كان له على رجلٍ 
دينٌ فادَّعى أنَّه اشترى منه(١')‏ دارّه به وأنك رذ" المديون وحلفء لربٌ الدّين مطالبته بالدّين. 

ولو كان له زوجتان مُتّفقتا الاسم فقال: خالعث فلانةٌ بكذاء فقبلت إحداهماء ثم اذَّعى 


الرّوج أنه أراد غير القابلة» وقالت: بل أردئّي» صُدِّق أيضاً بيمينه(""؛ وإِنٍ ادّعاه الرّوجٍ فقال: 


(0) اق الأط): فإذاء ولنتيت مق (ز) :ومو الأنسيت للسياق: 

(؟) انظر: تحاية المطلب .)541/١9(‏ 

(0) [١1داب]‏ من (ز). 

(:) ختم المصنف الباب بهذا الضابطء المنقول من الغزالي. انظر: الوسيط (17/5ه"). 
(5) في (ز): وإماء بدل: فإما. 

(5) أي: ف وقوعه. 

(0) في (ط): ونكرء والمقبت من (ز)» وهو الصحيح لغة. 

(8) لأن فيه طلاقا لا ينبت إلا بمما. انظر: الحاوي الكبير (717/11). 
(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (8/ 57)» روضة الطالبين (8107/17) 
)٠١(‏ انظر: التهذيب في فقه الشافعي .)581١/5(‏ 

)1١(‏ سقط من (ز). 

(؟1) في (ز): فانكرء بدل: وأتكن وهو الأنسب لليساق. 

.)471/19( انظر: العزيز شرح الوجيز (577/48) » روضة الطالبين‎ )١( 
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[اختلعتها]('" بكذاء [فأنكرت, صُدّقت](" بيمينهال"» فلو وطِئها بعد ذلك فعليه الحدٌ 
[ذوها] 2 ق"الطاهر: وأك التاطره وافإن كان كاذيا فلاشحة علن واحو نويا وفنا وو 
أنَّ دعوى الرّوجٍ الطَّلاقُ طلاقٌ في الظّاهر والباطن» فيكون عليهما الحدٌ. 

النّوع النَّاني: أنْ يختلفا ني أصل العوض» فيقول الرّوج: طلّمدُكِ على كذاء فتقول: بل 
طلَّقَتّي بغثْر عوضء فالقّول قولنًا بيمينها في نفي العوضء, /(07/أ) ويُؤاخذ بقوله بحصول 
البينونة» ولا يُقبل قوله في سقوط نفقتها وسُكناها في العدّة» وتؤاخذ بمقتضى دعواه في أن لا 
رجعة له ولا ميراث منها إن ماتت في العدة0©. 

وكذا لو ادّعى أنه طلّقها بعوض سألتّه فأنكر السؤال. 

وَإِنْ قالت: طلّقتني(") بغد طول الفصل» وقال: بل مُتّصلاً بالسّؤال» صُدِّقت في عدم لزوم 
المال. ولو عكساء فقال: طلّقَتكِ بعد طول الفصل ول بُحَدّدي قَبولاً فلي التُجعة» وقالت: بل 
متّصلاً فلا رجعة» صّدَّق الرّوج والمرأة مقرّةٌ له بمال لا يدعيه(©. 

ولو قال: خالعتك أمسٍ فلم تقبلي» فقالت: بل قَبلتُ» ففي مَن القول قوله منهما؟. 
خلافٌ مب على تعيض الاقرار("). 

التوع الثّالث: أنْ يختلفا في جنس العوضء كما لو قال: خالعتّكِ على ذهبء فقالت: 


(1) في (ط): اختلعهاء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح. 

)١(‏ في (ط): وأنكرت صدقء والمثبت من (ز)» وهو الأنسب للسياق. 

() لأن الأصل بقاء النكاح. انظر: روضة الطالبين (4721/1)» العزيز شرح الوجيز (4517/8). 

(4) في (ط): وعليهاء والمثبت من (ز). 

() انظر: فتاوى ابن الصلاح (717/5)» العزيز شرح الوجيز (/53717). 

(5) روضة الطالبين (5717/107). 

() في (ز): طلقني» بدل: طلقتني. 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (571/8)» روضة الطالبين (481/9). 

(9) قال البغوي في التهذيب (558/5): لو قال: خالعنك أمس بألف فلم تقبلي» فقالت: قد 
قبلت: فعلى قولي تبعيض الإقرار» وإن قلنا: يُبِعٌَض: فالقؤل قول المرأة في القبول» وإن قلنا: لا 
يبعّض: يصدق في الكل. والمعتمد في المذهب أنه يصح تبعيض الإقرار» انظر: روضة الطالبين 
(5/5ة؟). 
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بل على دراه أو بدراهي» فقالت: بل بفلوس7". 

أو في قدره» كما لو قال: خالعتُكِ بألفين» فقالت: بل بألفب. 

أو في صِفةٍ من صفاته, كما لو قال: خالعتك بعشرة دنائير صحيحة» فقالت: بل مُكسّرة 
أو قال: بعشرة حالة» أو إلى شهرء فقالت(": بل مؤجّلة» أو إلى سنة» أو قال: من نقد بلد 
كذاء فقالت: بل من نقد بلد كذا. 

أو في عيّنه بأَنْ قال: خالعبّك على هذه الجارية» فقالت: بل على هذا العبد. 

إن كانت لأحدهما بِيّنةّ قُضي بماء وإِنْ كان لكل واحدٍ منهما بين فتسقطان أو يُقدّم 
إحداهما بالقّرعة؟: فيه قولان؛ أصحُهما(": أوّلهماء وعن ابن سريج 7 أنَّ إحداهما يترجّح بزيادة 
العدد0”» وفي تحليف من عمل ببيّنته وجهان2"0» وإِنْ لم تكن بين تحالفاء ثم يُوّْْر0") تحالفهما 
في اندفاع البينونة بل في العوضء والقول في أن النّسمية تنفسخ بالتّحالف أو تُفسخ إِنْ أصرًا 
على اليا ولم يتفقا على أحد العوضين, وف كيفيّة اليمين ف التي والإثبات» وفِيمَنْ يبدأ به 
منهما كما مرّ في البيع» ويرجع بعد الفسخ أو الانفساخ إلى مهر المثل7» قال ابن الصباغ(): 
ولو كان ما يدّعيه الرّوجٍ دون مهر المثل» فعلى الوجه المتقدّم في الصّداق أنه إذا كان ما تدعيه 


.)51/0( الفلوس هي: ما يكون أثمانا في بعض البلدان من غير الذهب والفضة. الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ في (ز): فقال» بدل: فقالت. 

(*) هو اختيار صاحب البيان» قال في البيان في مذهب الشافعي :)50/١١(‏ إذا سقط العوض 
المسمى رجع عليها بمهر مثلها. 

(4) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (/472). 

(5) قال النووي في روضة الطالبين (571/1): قلت: الأظهرء أنمما يسقطانء ولا ترجيح بالكثرة. 

(5) أطلق الرافعي والنووي الوجهين. انظر: العزيز شرح الوجيز (55/8/8)» روضة الطالبين (571/1). 

() الصواب: لا يؤثر. كما في العزيز شرح الوجيز (/470). 

(8) قال النووي ف روضة الطالبين (571/17): وفي الرجوع بعد الفسخ أو الانفساخ إلى مهر المثل 
كتحالفهما ف الصداق؟ وقيل: يرجع بأقل الأمرين من مهر المثل وما ادعاه. وقيل: بأكثر الأمرين 
من مهر المثل والمسمى الذي ادعته» والصحيح الأول. 

(9) انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (8/ 470). 
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لمرأة أقل من مهر مثلها ل يكن لها أكثر منه» أن لا يكون للزوج هنا أكثر مما يدعيه!")» وفيه 
وجه(" أنه يرجع /(70/ب) عليها بأكثر الأمرين من مهر المثل والمسمّى في العقد. 

ومن مسائل الباب ما إذا اختلعا على ألفٍ درهمء لكن اختلفا في7" المراد بما الدّراهم أو 
الفُلوسء وهذه المسألة تحتاج إلى مقدّمة وهي: أنه إذا خالعها على ألفٍ درهم - مثلاً - فإِنْ 
كان في البلد نقدٌ غالب نرّلئاه [عليه]), وإِنْ كان فيه نقودٌ مختلفةٌ ولا غالب فقد مرّ في 
البيء9 أَنّهِ لا يصحٌ البيع كذلكء وإِنْ نويا واحداً منهماء قال الرافعي7): وكان ينبغي أنْ يخّج 
على(" الخلاف في انعقاد البيع بالكناية» ولو جرى الخلع على هذه الصّورة27 بطلت التّسمية 
كالبيع» ووجب مهر المثل(*''» لكن لو اتّفقا على إرادة نوع واحدٍ فوجهان؛ 

أصحُهما(": أنه يصِحٌّ ويلزم ذلك النّوع اكتفاءً بالبئّة. 

والنّان: أن النّسمية تفسد كما يفسد البيع» وقال الإمام("": إِنَّه القياس» لكن لم أره لأحدٍ 


:)4517/8( كلام ابن الصباغ غير واضح فيما نقل عنه المؤلف» قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
قال ابن الصباغ: لو كان ما يدعيه الزوج هاهنا أقلَ من مهر المثل» لم يكن له أكثر يمنا يدعيه.‎ 

.)574//( غُزَي هذا الوجه إلى الحناطي ف العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) زيادة في (ز): أنَّء ولم أثبته لاستقامة الكلام بدونه. 

(:) في (ط): عنه؛ والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما عي العزيز شرح الوجيز. انظر: العزيز شرح الوجيز 
(0/ى:؛). 

(5) أي: في البلد. 

(5) انظر: الجواهر البحرية ل٠٠١حب/27»‏ النسخة التركية. 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (454/8). 

(0) [1/115] من (ز). 

(9) الصورة: الخلع بدراهم مطلقة. انظر: العزيز شرح الوجيز (55/8/8). 

.)55/8/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ وهو الصحيح عند الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (/553)» روضة الطالبين 
87/90 4). 

.)50 5/١0 انظر: تماية المطلب‎ )١١( 
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من أصحابناء وقد حكاه غيرُه؛ قال صاحب المهذّب27: ولو قال: إِنْ أغطيتني ألفَ درهي 
فأنت طالقٌ» ونويا نقداً معيّنا صم الع وحمل على ما نوياه» قال صاحب البيان7): مُقتضى 
المذهب أنَّ نيّتهما إِنا تُؤثر في الخلع المنجكزء وأا هذا فتعليقٌ» فأ صِنففٍ من الدّراهم أعطنه/") 
وقع به الطلاق. 

ولو قال: خالعتُكِ على ألفي» فقبلتء ولم يذكرا شيئاً من الدّراهم ولا الدّنانير ولا [غيرهما]!*) 
وتوافقا على إرادة جنسٍ ونوع» فقد نقل الغزالي!*) عر عن العاقيين اله لا ايصعء وقال: لا خلاف 
فيه» وقال الإمام”): هو مُقتضى كلامهم؛ قال: وفي كلام القاضي ال على "اللسوية ييخ 
إيحام الألف في الأجناس وإيهام الدّراهم في الأنواع( في أَنَّما يحتملان في الخلع؛ انتهى. وكلام 
العراقيين يُوافق ما ذكره الإمام عن القاضي7") وصرّح به جماعةٌ» منهم: البندنيجي7) وسليه") 
وابن الصباغ(١١)‏ ورجّحه الإمام!"2» وقيل: إن ظاهر كلام الشّافعيء وتعليلهم يقتضي احتماله 
في البيع أيضاء وعن القاضي"" أيضاً!؟' القطع بأنّه لو قال: خالعتك على ألفٍ شييء 


)١(‏ انظر: المهذب في فقة الشافعي (؟43//7). 

.)58/١١( انظر: البيان في مذهب الشافعي‎ )١( 

(؟) زيادة في (ز): وقد ولم أثبته لعدم ثبوته في المرجع السابق. 

(:) ف (ط):غيرهاء والمثبت من (ز)» وهو الأنسب للسياق» لأنه يعود على الدراهم والدنانير. 

(5) انظر: البسيط للغزالي (ص .)725٠‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب /١(‏ هه ). 

(0) إيمام الألف في الأجناس أن يقول ألفء ولا يبين من الدراهم أم من الدنانير أم من الفلوس. 
وإيحام في الدراهم ف الأنواع أن يقول ألف درهم ولا يبين من أي نوع من أنواع الدراهم. . 

(8) انظر: تماية المطلب /١1(‏ 4 90)؛ العزيز شرح الوجيز (8/ 519). 

(3) انظر التقل عنه في: المطلب العالي (ص .)5١5‏ 

)٠١(‏ انظر: المرجع السابق. 

.)١١17ص‎ ( انظر: الشامل لابن الصباغ‎ )١١( 

.)35 54 /١7( انظر: تحاية المطلب‎ )١١( 

.)5757/1( روضة الطالبين‎ »)371/1١( انظر النقل عنه في: نحاية المطلب‎ )١6( 

)١15(‏ سقط من (ز). 
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وقصدا شيئاً واحداً لم تصم النّسمية ويرجع إلى مهر المثل» وقال الشيخ أبو محمد( والماوردي/): 
تواقق اليّية في نوع من التّقد نا يوي إذا توافقا قبل العقد على ما يقصدانه باللّفظ الميه.0, 
إن لم يَسبق تواطاً فلا يُوَيْر /(8/|) التَّوافقَء قال الإماء!؟): وله التفات إلى مسألة صداق 
اليّّر والعلانية» وأجرى الشّيخ أبو محمدا*) ذلك في الأثمان وسائر عقود المعاوضاتء وفرّع عليه 
أتمما لو اختلفا فقالت: عيّتُ ألف فُليس وإِنْ كنا توافقنا على الدّراهم» وقال الرّوج: بل أردت 
ما توافقنا عليه» فهل تحلف هيء ويجحب مهر المثل أم يتحالفان؟, فيه وجهان(", قال 
الماوردي(": [إن]7" لم يكونا أشارا به إلى شيءٍ من الأجناس فسد الخلع» وضّعُف! ما قاله 
أبو محمد والماوردي من اعتبار المواطأة قبل العقد وراعوا مجرد التوافق» قال [النووي:] 07١١!‏ 
وهو الصّحيح, وما قاله أبو محمد ضعيف, هذه هي المقدّمة للاختلاف في الخلع الواقع باللفظ 
المبهم. 
فنعود إلى المقصود, وللتزاع في ذلك صور: 


.) 597/10( انظر النقل عنه في: روضة الطالبين‎ )١( 

.)"1//١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

() قاعدة: الكناية مع النية كالصريح» هذه القاعدة تدخل في كثير من الأبواب كالطلاق والخلع 
والعتق» كما ينعقد الطلاق باللفظ الصريح, ينعقد بالكناية مع النية» وهو كذلك في الخلع. 
انظر: الحاوي الكبير »)١/١٠١(‏ المهذب في فقه الشافعي (37537/9). المجموع (771/10). 

(:) انظر: المطلب /١7(‏ 37ه؟). 

(5) انظر: تحاية المطلب (١5/1ه؟).‏ 

(5) الوجه الأول - وهو أصحّهما - أنمما يتحالفان» وإليه ميل النص. والثاتي - أتمما لا يتحالفان» 
بل الوجه الرجوع إلى نيتها؛ فإن الاطلاع عليها عسرء فالقول قوطا مع يمينها. 
انظر: الأم »)5١7/5(‏ نحاية المطلب »)855/1١(‏ العزيز شرح الوجيز (575/4). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (١١//07؟).‏ 

(8) في (ط): فإِنْ» والمقبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في المرجع السابق. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (575/8). 

)٠١(‏ في (ط): النواوي, والمثبت من (ز). 

.)4757/10( انظر: روضة الطالبين‎ )١1١( 
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الأولى: أنْ يقول الرّوج: أردنا بالدّراهم الثقرة(". وتقول هي: بل أردنا بما القُلوس, 
فوجهان؛ 

أصِحُهما(": أكما يتحالفان» وحيث تحالفا وجب مهر المثل. 

وثانيهما: لا. ويجب مهر المثل من غير يمينٍ(")» واستشكله الرافعي) بأنَّ الدراهم اسم 
لقَّدرٍ معيّنِ من الفضّة فكي ف(" يُقبل قولما في إرادة الفلوس؟: وقال: إِنْ حملنا أن يقول: 
خالعيّك على ألفيء فيُقبل» ويقتصران عليه» فيظهر تصوير هذا الخلاف» وكذا من علَّق عن 
الإمام» قلت: وكذلك!! هو في النهاية7"! والبسيط!*) وبعض نسخ الوسيط7), وف معناه ما 
إذا قال: أردنا الدَّنانيره فقالت: بل أردنا الدّراهم» وقال بعض علماء بلادنا: يحتمل أنه في 
بعض البلاد يقول: اشتريت هذا بعشرة دراهم فلوسا أو درهم كذا وكذا فلساًء فتقول المرأة: 
أردت قدراً من الفلوسء ويقول الرّوج: بل أردت نفس الزّرهم» قلث: وذلك يقع في بلادنا 
الآن بمصر(", والخلاف جاري فيما إذا قال: خالعيك على ألّفء واختلفا في أنَّ المراد به 


)١(‏ النقرة هي: اسم للفضة مطلقا أو للمضروب منهاء وقد يطلق على قدر معين كقولهم في 
كتب الأوقاف درهم نقرة وقد ضبط أنه يساوي ثلاثة عثامنة من الفلوس النحاس. 
انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (59/9). 

(؟) صححه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (575/4)» روضة الطالبين (59/9). 

(') صرح به الامام عن العراقيين. انظر: تماية المطلب .)555/1١1(‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (570/8). 

(5) في (ز): فيكون» بدل: فكيف. 

(5) في (ز): وكذاء بدل: وكذلك. 

(0) انظر: تماية المطلب (7١54/1ه").‏ 

(8) انظر: البسيط (ص 757). 

(9) انظر: الوسيط (25/0). 

)٠١(‏ مصر: سميت مصر ب:مصر بن مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام» وهي من فتوح عمرو بن 
العاص في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومن مدتما: الفسطاط» والإسكندرية» وإخميم» 
وقوص وغيرهاء وي العصر الحاضر تسمى: جمهورية مصر العربية» وعاصمتها: القاهرة» يقع معظمها 
ف شمال أفريقياء وجزءٌ منها يقع في جنوب غرب آسياء انظر: معجم البلدان 2117/5 أطلس دول 
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الدّراهم أو القُلوس» وفيما إذا قال: على ألفٍ درهم, واختلفا في نوع الدّراهم. 

القّانية: أنْ يتّفقا على أن الرّوج أراد بالألف الدّراهم» ويختلفا في الرّوجةء فيقول الرّوج: 
أردت الدّراهم فأستحقها عليك» وتقول: إِنما أردت القُلوس فلا شيءَ لك علي» فتُصِدَّق في 
إرادتما بيمينهاء فإذا حلفت /(8/ب) لم يلزمها شي ("» ويُّقضى بالبينونة مؤاخذةً له بقوله0©. 

الثالفة: أن يتفقا على أكها أرادت الفلوسء» ويقول الرّّوج: أردت الدّراهم فلا قرقة» وتقول 
هى: بل أردت الفُلوس وحصلت القُرقة» فيُقضى بها( ظاهراا؟)» وهل يجب له مهر المثل؟» فيه 
وجهاك؛ 

أحدهما - للفارسي202*0 -: نعم وقيل أنَّ القفّال" قاله أَوَلأَّ وقيّده بما إذا حلف أنه 
أراد الدّراهم. 

وأصحهما("»: أنه لا شىء له. قال الإمام*): فلو صدّقها بعد ذلك في اتّفاق اليّية فله 
مطالبتها حينئذٍ بالمسئّى لا بمهر المثل» وعن القمّال(" أنَّه قال في درسه القَّان: لا تطلّق» وهذا 


العالم الإسلامي ص 2.٠١7‏ موقع ويكيبيديا/مصر. 

11[ تاس ]اه رن 

.)617١ /4( انظر: الوسيط (/هه")» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(*) أي: بالفرقة. 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (4/ .)41١‏ 

(5) الفارسي هو: أبو بكره أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي» توفي في حدود الخمسين وثلاث مائة 
من مؤلفاته: عيون المسائل. انظر: الواتي والوفيات (7/١٠)؛‏ طبقات الشافعية للسبكي 
(؟/18). 

(5) وبه قال القاضي حسين. انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز .)41١/8(‏ 

(0) انظر النقل عنه في: تماية المطلب 5/1١(‏ 55). 

(4) قال النووي في روضة الطالبين (577/1): وهل للزوج مهر المثل؟» وجهان» قال القاضي حسين: 

نعم» للبينونة ظاهرا والذي اختاره الغزالي: لاء لإنكاره البينونة وعوضها. قلت: هذا الثاني هو الأصحء 

واختاره أيضا الإمام. 

(9) انظر: تحاية المطلب .)855/1١(‏ 

.)"515/١( انظر النقل عنه في: تماية المطلب‎ )٠١( 
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أي فيما إذا انما على اختلاف القصّد بطريق الأولى» وهو خلاف ما قاله الإمام والغزالي(©. 

الرّابعة: أن يتّفتقا على 4 أزاد الذّراهم, ويختلفا في مرادهاء فتقول هي: أردثُ الدّراهم 
وحصلت القرقة» ويقول هو: بل أردت أنت الفُلوس فلا رقة» فالحُكم كما في الثّالئة/')» فتحلف 
على أا ل ترد الفُلوسء ويُقضى بالقُرقة ظاهرا» ولا يحصّل في الباطن إِنْ كان صادقاً!", وفي 
وُجوب مهر المثل الوجهان!*), وأجاب البغوي(*) بوجوبه. 

الخامسة: أنْ يقول الرّوجٍ: أردت الذّراهم» ولا يتعرّض لجانبهاء وتقول هي: أردت المُلوس» 
ولا تتعرّض لإرادته» فيُقضى بالقُرقة(2, قال القاضي7": ويتحالفان» قال الغزالي(: ولا وجْه 
له» بل الوه وجوب مهر المثل)» وجزم به الفوراني ١!‏ ونقل الإمام(١)‏ الاتفاق عليه وجعل 
قول القاضي بالتّحالف في غير هذه الصُورة» وليست هذه في الحقيقة من صُور التّنازع. 

ولو اختلف المتحالفان في الاطلاق والتقييد؛ فقال أحدهما: أطلقنا الدّراهم؛ وقال الآخر: 
أردنا نوعها منهاء تحالفا("2, فإِنْ لم يكن في البلد نقدٌ غالبٌ فقد قال المتولي("): لا يتحالفان» 
لأنَّ أحدهما يدّعي صكة النّسمية» والآخر فسادهاء وفي من القول قوله؟, الخلاف المار في 


.)884/5( انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) الصورة الثالثة. 

(©) انظر: العزيز شرح الوجيز (511/4)» روضة الطالبين (457/9). 

(:) والصحيح عدم وجوب مهر المثل. انظر: روضة الطالبين (1/:؟4). 

(5) انظر: التهذيب في فقه الشافعي .)581١/5(‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (511/4)؛ روضة الطالبين (6487/9). 

(0) انظر النقل عنه في: المرجعين السابقين. 

(4) انظر: الوسيط (883/8). 

(9) قال النووي في روضة الطالبين (477/1): قلت: الأصح, وجوب مهر المثل بلا تحالف. وقد 
نقل الإمام الاتفاق عليه» وجعل مخالفة القاضي في التحالف في غير هذه الصورة. 

()4 أقف عليه في مصادر الشافعية. 

.)5515/١17( انظر: نماية المطلب‎ )١1١( 

.)4"/107( انظر: روضة الطالبين‎ )١1١( 

(1) انظر التقل عنه في: العزير شرح الوجيز (40/5/8). 


عوك 
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البيع(2» ويُقرع للرقة قطعاً. 

النّوع الرابع: الاختلاف في المعوّضء وهو الطّلاق» فإذا قالت: سألتُكَ ثلات طلقاتِ 
بألْنٍ فأجبتني» وقال: بل سألتٍ طلقةً بأَلْفٍ فأجبثّك» فإِنْ لم تكن لواحدٍ منهما بِيّنةٌ تحالفا 
ووجب مهر المثل» ويُصدّق بيمينه في عدد الطّلاق فلا يقع إلا واحدة("2, وإنْ أقام كلم منهما 
3 بما يدّعيه واتّحد لدع /أ) التَاريخ سقطتا وتحالفاء وإِنِ اختلف قُدِّم أسبقهما تاريخاً!". 

ولو قال: طلّمتك على أُلْفٍِء فقالت: بل طلّقتيي وضرّق» تحالفاء ولا تطلق الضّيّة وعليها 
مهر المغل(4). 

ولو قالت: سألتُّك أنْ تطلّقبي واحدةً بألْفٍ فأجبعيء وقال: بل طلّقتكِ ثلاثاً بالألف, 
طلقك ثانا ولومها الألت 3 

ولو قالت: سألتك أنْ تطلّقي ثلاثاً بألْفٍ فطلّقتني واحدةً فلك ته وقال: بل ثلاثاً على 
جنيعه؛ فالمنصو ص(" أنه إِنْ ل يطْل الفصل طلّقت ثلاثاً ولزمها الألف, وإِنْ طال طلّقت ثلاثاً 


بإقراره» ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل. 


)١(‏ قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (574/8): وإن كانت هناك نقود مختلفة» ولا غالب فقد سبق في 
"كتاب البيع" أنه لا يصح البيع هناك بالدراهم المطلقة» حتى يبينا نوعا منهاء ولا يكفي أن ينويا نوعا 
واحداء لما في اللفظ من الجهالة والإحام» وليس في اللفظ ما يدل على ذلك النوع» ولك أن تقول: وجب 
أن نجعل ذلك على الخلاف في انعقاد البيع بالكنايات؛ لأن التعبير عن المقيد بالمطلق» وأراد به طريقة 
سائغة في اللسان. ولو جرى الخلع بدراهم مطلقة؛ حيث لا غالب بطلت التسمية» ووجب مهر المثل» فإن 
-نويا نوعا واحداء فالظاهر الاكتفاء بالنية في لزوم ذلك النوع» وقد يحتمل في الخلع ما لا يحتمل في البيع 
ولذلك يحصل الملك فيه بالإعطاء من غير لفظء بخلاف البيع» وأشير إلى وجه آخر أنه تفسد التسمية كما 
يفسد البيع» وهذا ما أورده أبو مخلد البصري. 

.)473/10( انظر: العزيز شرح الوجيز (//4177)؛ روضة الطالبين‎ )١( 

(©) انظر: العزيز شرح الوجيز (//577). 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: الأم (ه/7١5١).‏ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


واختلف الأصحاب فأخذت طائفةٌ - م القاضي ١7‏ والفوراني(" والمتولي (470) - بظاهره 
إذا لى يطل الفصّلء قال القاضي(): ولها أنْ مُملّفه على أنَّه ما طلّقها 2 بالبدل» وقال 
القفال(): النّصٌّ تشكل في حالتي الاتصال 000 وقال الإمام(": بي ينبغي أن لت 
حالة الاتضال -: إِنّْ قال لوج ما لْقمّك من قبل والآن 50 ألْفٍء تقع الثّلاث 
وفنبه للضم ور قال لتك ف قبل تالاقك علد عدو تمق هذا 11 فيكون إقراراً 
ويحكم بالثّلاث بهء ولا يلزمها إلا ثُلْث الألف, وأمًا في حالة الانفصال فيُحكم نوع الثّلاث 
بإقراره» وعليها ثُلْثْ الألف, ولا معنى للتّحالفء وللرّوج تحليقُها على أتَا لا تعلم أنه طلّقها 
ثلاث ونْيُؤوّل النّصنُ بحسب الإمكان, وأطلق البغوي”" القؤل بأهُما يتحالفان» ويجب مهر 
المثل من غير تفرقةٍ بين طول الفصل وقِصرهء وهو إعراض عن النّصّ في ا حالة الأولى. 

ولو قالت: طيّقني ثلاثاً على ألفٍء فقال: بل واحدةً بألفين» وأقام كك منهما بِيّنةَ بما(0') 
يقوله» وهما متوافقان على أنه لم يطلّقها إلا مرّة واحدةٌ تحالفا ورجع إلى مهر المثل(1". 

النّوع الخامس: الاختلاف في من عليه العوضء فإذا قال: اختلعتٍ نفسكِ مثّي بكذاء 
فأنكرت» وقالت: إِنَا اختلعني زيدٌ والمال عليه» صُدّقت في إنكار اختلاعها وتبين» ولا شيء 
للرّوجٍ على زيدٍ بمقتضى إقراره!"'". 


(1) انظر النقل عنه في: المطلب العالي (ص 575). 

(؟) انظر النقل عنه في: المرجع السابق. 

(9) في (ز): الرويابي» بدل: المتولي. 

(:) لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 

(5) انظر النقل عنه في: المطلب العاللي (ص 77307). 

(5) لم أقف عليه في فتاوى القفال» انظر النقل عنه في: نحاية المطلب )451/1١1(‏ 
(0) انظر: تماية المطلب .)5515/1١(‏ 

(0) في (ز): شيعاء بدل: إنشاء. 

(9) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (5857/5). 

]/١٠١1٠١(‏ من (ز). 

. هذا نص الإمام الشافعي في الأم (ه/777)» وعُزي في العزيز شرح الوجيز (/417) إلى الحناطي‎ )1١1( 
.)4175/( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )1١( 


١ 
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ولو قالت: اختلعت( وكالةً عن زيدٍء وصحت بالإضافة إليه» فثلاثة أوجُه؛ 

أصحّها("): أنمما يتحالفان. 

[وثانيها](") - وجزم به جماعةٌ من العراقيين -: أن القول قوها بيمينها9©» /(89/ب). 

وثالغها: أنَّ القول قوله بيمينه(©. 

ولو اعترفت تا لم تُصرّح بالإضافة إليه» لكن ادّعت أكَا نوتماء فإن7") قلنا لا تتعلّق العهدة 
بالوكيل - إذا صدَّقه من عامله على الوكالة -- فيتحالفان» أو يُقبل قلحا أو قوله؟, فيه الأوخجه", 
وإِنْ قلنا تتعلّق به العُهدة لم تنقطع الطّلبة عنها بذلك» فإذا أَدَت رجعت على الموكل. 

ولو قال: خالعتكِ على ألْف درهي في ذمّتكِ أو في يدك فقالت: بل على ألْفٍ درهم في 
ذمّة زيدء بل© انببى على أنَّ العقد على دين في ذمّة الغير هل يصحٌ أم لا0)؟: إِنْ قلنا: لاء 
قال جماعةٌ - منهم الشّيخ أبو حامد(2 -: يجب مهر المثل قطعاًء وقال المتولي(2 وابن 


(1) في (ز): اختلعي» بدل: اختلعت. 

(؟) صححه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (//4175)؛ روضة الطالبين (575/10). 

() في (ط): وثانيهماء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح. 

(5) لإنكارها أصل الالتزام. انظر: العزيز شرح الوجيز (//4117). 

(5) والرابع: تصدق هي بيمينهاء والخامس: يصدق هو بيمينه. نقلهما المتولي بناء على منعه, وهما 
الوجهان في الاختلاف في صحة العقد وفساده. انظر: روضة الطالبين (1/ ه49 ). 

(5) في (ز): وإِنَء بدل: فإن. 

(0) تعني الأوجه الثلاثة في المسألة السابقة. انظر: العزيز شرح الوجيز (4175/8)؛ روضة الطالبين 
5/90 ؟ة). 

(8) لعلها زائدة. 

(5) الخلاف ف المسألة مبني على أن ما في ذمة الغير هل يجوز بيعه من غيره؟» فإن قلنا بالجوازء تحالفاء 
وهو الأصح عند الشيخ أبي حامد, والمذهب في الشاملء ولم يحك في المهذب سواه» وإن كان قد 
حكى في بيع ما في ذمة الغير خلافاء والظاهر منه الصحة, وإن قلنا: لا يجوز؛ فلا تحالف. 
ابجموع شرح المهذب (55/117))» روضة الطالبين (575/1)» كفاية النبيه .)5١١/11(‏ 

.)601/0( انظر النقل عنه في: الوسيط‎ )٠١( 

)1١(‏ أقف عليه في مصادر الشافعية. 


2 لوادت 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


داوود2") في تذّعي فساد التّسمية) وهو يذّعي صكّتهاء فيكون على الخلاف المذكور في 
نظائره» وإِنْ قلنا يصحٌ تحالفا(") وهو الصّحيح7", وجزم به صاحب المهدّبٍ©) 

ولو قالت في جوابه: خالعتكَ على أُلفٍ ضمنها عي زيدٌ» فله مطالبتها به ومطالبة زيد. 

وكذا لو قالت: قبلت الخُلع على أنْ يبذل الألّف عبّي زيد(27» ونقل المزفي( عن الشّافعي 
أنه قال: فإِنْ قالت: رك عل لح مبد الجر أو على أُلْفِ فلس فأنكرء تحالفاء 
وكان له عليها مهر المثل» وللأصحاب فيه طرق؛ 

أحدها: أنَّ هذا غلط من ناسخ(") 

وثانيها: أنَّ الجواب راجمٌ إلى الاختلاف من الفُلوس. 

وثالثها: أنَّ المراد ما إذا قالت: قبلت على أُلْفٍ في ذمّة زيدٍ. 

وخامسها(": أن المراد إذا كانت وَكُلَت في الإختلاع بقدْرٍ دون الألفء فخالع بألْفٍء ثم 
اختلف الرّوجان في تثّمة الألف؛ فادّعى الرُوجٍ أتا عليهاء وادَّعت أَتّما على الوكيل. 


.)174 انظر التقل عنه في: المطلب العالي (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 4278/٠١‏ البيان في مذهب الشافعي .)57/١١(‏ 

(*) قال النووي في روضة الطالبين (575/1): ففيه خلاف مبني على بيع الدين» وحاصله أربعة 
أوجه؛ أصحهما: التحالف بناء على صحة بيع الدين» والثاني: يجب مهر المثل بلا تحالف» بناء 
على منعه» والثالث: تصدق هي بيمينهاء والرابع: هو بيمينه. 

(5) لأن الزوج يدعي عوضاً في ذمتها وهي تدعي عوضاً في ذمة غيرها وصارء كما لو ادعى أحدههما 
أن العوض عنده وادعى آخر أنه عند الآخر. انظر: المهذب في فقه الشافعي (4315/7). 

(30 (5): القوعدل #زيك: 

(1) قال النووي روضة الطالبين (575/1): تخالعا بألف فطالبها به» فقالت: ضمنه زيد, لم ينفعها 
هذا الجواب؛ لأن الضمان لا يقطع الطلب عنهاء وكذا لو قالت: قبلت الخلع على أن يزن زيد عني 
الألف» وهي في الصورتين مقرة بالألف. وانظر: البيان في مذهب الشافعي .)17/١١(‏ 

(0) انظر: مختصر المزني (97/8؟). 

(4) حكاه الحناطي. انظر: العزيز شرح الوجيز 2 المطلب العالي (ص 5٠‏ ؟). 

(9) كذا في كلتا النسختين» لعل الصواب: را 
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وسادسها(©: أنَّ المراد ما إذا قالت: اختلع فلانٌ بوكالتي فلا طِلْبة لك عليٌ» وما تقتتص 
منه وهو يرجع علىٌ» وهو طريقٌ مرّ على العهدة بالموكّل دون الوكيل. 

وسابعها(): أنَّ المراد ما إذا قالت: خالعتكَ بشرط أنْ أحيلكَ بالعوض على فلانٍ» وقال 
بل مطلقاًء فهذا شرطٌ يقتضي الفساد فرجع على7" أنَّ المرأة تدّعي فساد النّسمية» وهو يدعي 


فرعان: 

الأول: لو خالع زوجته بِألْفٍِء وأرضعت ابنتها زوجة أخرى له صغيرة» فقال الرُوج: سبق 
الخْلعُ الرَضاعٌَ فعليكِ المال» وقالت: بل سبق اليَّضاعٌ ١(/‏ 6 /أ) وانفسخ نكاحي؛ لاجتماع مع 
حافدقٍ!؟2» فالخلع باطل» تُظر: فإنٍ اتفقا على وقت الرّضاع كيوم الجمعة» واختلفا في وقت 
الع فقال الرّّوج: كان يوم الخميس» وقالت27: يوم السّبت» صُدِّق بيمينها("©. 

ون انما على وقت الخلع» واختلفا في الإرضاع فقال الرّوج: كان يوم السّبت» وقالت: 
كان يوم الخميس» صُدِّق بيمينه» وإِنْ لم يتّفقا على وقتهما صُدّق الرَّوج كما لو ادَّعت أنه 
كان طلّقَها قبل أنْ خالعهاء وكذلك لو قالا: لا نعلم هل وقع الخلع قبل الإرضاع أو بعده7"؟. 

القَّاتي: لو خالعها ثم اختلفاء فقال الروج: كنثُ مكرّهاً فلي اليُجعة» وأنكرت الأكراه» لم 
قبل قوله وعليه رد المال. 

ولو ادّعت الإكراه» وأنكره لم يُقبل قولماء وعن الفوراني27 أتَمَا لو قالت: قبلت الخُلع مكرهة 
فالقول قولماء ولو أقامت بِيّنةَ استُردت منه المال ولا رجعة7؟ له إِنْ كان صبّح بالخلع؛ وإِنَْ لم 


.)4175/8( عن أبي إسحاق. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) عن أبي الحسين. انظر: العزيز شرح الوجيز (4174/8). 

(0) في (ز): إلى» بدل: على. 

(4) أي: ابنة بنتهاء والحافد مفرد حفدة وهم أبناء الأولاد. انظر: تاج العروس (//85). 
(5) في (ز): وقال» بدل: وقالت. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (//4175). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (575/4)» روضة الطالبين (477/10). 

(8) لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 

(9) في (ز): وجه. بدل: رجعة. 


د 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


يكن صبّح به بأنْ سكت أو كانت الدّعوى على وكيله فله الرجعة(2 . 

خاتمة تتضمّن فروعاً: 

الأوّل: عن فتاوي القفال7 أتما لو اختلعت على مهرهاء وكانت قد أبرأته منه؛ فَإنْ جهلت 
الحال لزمها مهر المثل أو مثل ذلك المهر؟» فيه القولان("؛ وإِنْ كانت عالمةً به؛ فَإِنْ كان الجاري 
بينهما لفظ الطّلاق, بأنْ قال: طلّقتك على صداقكء فقبلث» بانت» ويعود الخلاف في 
الواجب أو يقع الطّلاق رجعيّاً فيه وجهان©», وإِنْ كان لفظ الخلع؛ فإِنْ قلنا في لفظ الطّلاق 
يقع بائنا(”) فهنا أولى(2: وإلا فوجهان”", بناءً على أنَّ لفظ الخُلع هل يقتضي ثبوت المال؟0) 


الغاتي: - عن فتاوي البغوي!) -: أنه لو خالها على ثوب هرويّ(:"» فقبلت» وأعطنه ثوباً 


مروياً["2» فرضيه؛ نُظر: فإِنْ كان وَصَّمّه بصفات السّلم انبى على أنَّ الرّبيب الأبيض هل يُوْخذ 


.)67/5/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه في فتاوى القفال» انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (475/8)» روضة الطالبين 
80/90 ). 

(") القول الأول: أنه يلزمها مهر المثل. والقول الثاني: أنه يلزمها مثل ذلك المهر الذي سمي في العقد. 
انظر: روضة الطالبين (5707/10). 

(4) قال أبو زرعة العراقي في " الكافي " للخوارزمي: إن جهل .. بانت وعليها مهر المثل» وإن علم... 
فرجعي ولا شيء عليها. 
قال شيخنا الإمام البلقيني: ظاهره اعتبار علم الزوج وجهله» وهو الحق؛ ويؤيده بحث الرافعي في 
مسألة المخالعة على ما في كمها. انظر: تحرير الفتاوى (؟585/5). 

(5) في (ز): ثانيا بدل: بائنا. 

(5) [١٠٠/ب]‏ من (ز). 

(0) الوجه الأول: أنه يحب المال» والوجه الثانى: لا يحب. انظر: روضة الطالبين (5717/10). 

(8) يوجب مهر المثل على الأصح. انظر: روضة الطالبين (71077/1)» تحفة امحتاج (47/1). 

(9) لم أقف عليه في فتاوى البغويء انظر النقل عنه في: روضة الطالبين (4710/9). 

.)١55 نسبة إلى مدينة هراة. انظر: الأنساب المتفقة لابن القيسراني (ص‎ )٠١( 

)١١(‏ نسبة إلى مدينة مروة. وهي مدينة بالحجاز بناحية وادي القرى. انظر: الأنساب للسمعاني 


8ت 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


في السّلم عن الأسود("؟ إِنَْ قلنا يجوز ولا يكون استبدالاً فكذا هناء وإِنَ منعناه لم يكن له 
أخدّه هنا من غير معاقدة» فإِنْ تعاقدا وقالت: جعلتُه بدلاً مما عليَ» وقبله» فينبني على أنَّ 
الصّداق مضمونٌ في يده ضمان عَقّدِا© أو ضمان يي0", إِنْ قلنا ضمان يدٍ صحًى وإِنْ قلنا 
ضمان عمّدٍ فعلى القولين في جواز الابدال عن [الّمن]0) في /(٠+/ب)‏ اللّمّةلة» وإِن لم 
يصفه بصفات السّلم كان الواجب مهر المثل» فلا يجوز إمساكه من غير معاقدة. 

القالك 5ق فتاوى الغ :ابن الكلة 0 آث الو كان لها على «زوجها ديع حال فقال: 
إن أبرأّني مِن صّداقك وأخَّرقٍ دينكِ علي إلى آخر السّنة فأنتٍ طالقٌ» فقالت: أبرأتكَ وأَخَّرتُ 


الدَّينء برأ من صداقها إذا كان معلوماً ولم يكن يحجب حجر" إلا أنْ يكون المراد من تأخير 


.)5١8/1( 

)١(‏ انظر: المعتمد أنه لا يؤخذ الزبيب الأبيض عن الزبيب الأسود في السلمولا يحب قبوله؛ لاختللاف 
لاختلاف النوع. انظر: بداية امحتاج »)١75/7(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (؟8/5١5).‏ 

(؟) قال الجمل: ((وحاصل الفرق بين المضمون ضمان يد والمضمون ضمان عقد كما في ع ش على م 
ر أن المضمون ضمان يد هو ما يضمن عند التلف بالبدل الشرعي من مثل أو قيمة كالمغصوب 
والمستام والمعار وأن المضمون ضمان عقد هو ما يضمن بمقابلة من ثمن أو غيره كالمبيع والثمن 
المعينين والصداق والأجرة المعينة اه. والمقابل في الصداق مهر المثل وف الأجرة المعينة أجرة المثل وفي 
الشيخ خضر على التحرير» والحاصل أن المال تحت يد الغير على ثلاثة أقسام إما أن يكون مضمونا 
ضمان عقدء وهو ما يضمن بالمقابل كالمبيع أو يكون مضمونا ضمان يدء وهو ما يضمن بالبدل 
الشرعي كالمغصوب و«المستعار والمأخوذ بالسوم أو يكون أمانة كالشركة والقراض الوديعة فالأول يمتنع 
بيعه قبل القبض إلا ما استثني كالإعتاق والوصية» والثاني يجوز بيعه مطلقاء والثالث يجوز بيعه مطلقا 
إلا ما استثني كالخياط إذا استأجره ولم يخط أو خاط ولم يدفع له الأجرة اه. )). حاشية الجمل على 
شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (8/ .)١57‏ 

(*) المعتمد في المذهب أنه ضمان عقد. انظر: تحفة المحتاج (710/17/10). 

(5) في (ط): اليمين» والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لما في كفاية النبيه .)79-5/١7(‏ 

(5) والجديد جواز الاستبدال عن الثمن. انظر: منهاج الطالبين (ص .)٠١7‏ 

(5) انظر: فتاوى ابن الصلاح (؟/50 4). 

(0) قوله: حجر غير واضح, وف الكتاب المنقول عنه: ولم يكن يبحجب بحجب شرعي . 
انظر: فتاوى ابن الصلاح (450/7). 


55د 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


الدّين تأخيراً يصير به مؤجّاةً فَإنّه حينقذٍ يكون عوضاً فاسداً إذ الحال لا يتأجّلء فيصير ُلعاً 
فاسداًء يجب به ل(" مهر المثل» ويبقى عليه الصّداق والدّين. 

الرابع: فيه(" أنَّ رجلة طلّق زوجته طلقةً رجعيَّكَ م حي إن العاقد نالعال 
ويُراجعهاء قال ل- وهو لأترعلم يتك الاق -: قل لما خالعتكِ على ما في صّداقك 
فقاله» وقبلث وهو يريد الطّلقة الماضية؛ لا إنشاءَ طُلّقة أخرى» فقال: الخُلع باطلكٌ؛ وله مراجعتها 
في العدّة» والقول قولّه في دعواه أنَّ الُلع وقع كذلك, وف أمثال هذا يُطلقون غالباً الوجهين 
المعروفين في دعوى الفساد والصّحّة والذي استقرٌ عليه الرأي واعتّمدت عليه في الفتوى الفرق 
بين أن يكون معي الفساد يُسندُه إلى أمر زائدٍ مفسِدٍ يدّعي انضمامه إلى مورد العقد» وبين 
أنْ يُسنده إلى بعض أركان الصّكّة أو شرائطها(", فالصّحيح؟) في الأوّل أنَّ القول قول 
مدّعي الصّحَّة وفي النَّان أن ١‏ القول قول مدّعي [الفساد]0). 

الخامس: لو خالعها على أَنَّهِ بريءٌ من سُكناهاء طلّقتء وعليه مهر مثلها”؟ . 

السادس: أحالت بصداقها أباها أو غيره» تبرأ إذا انّفقت مع الزّوجٍ على الطّلاق والإبراء 
برأنُكَ» وطالبتِ 


ع 


منه» فقال: متى أبرأتنى من صداقك - وهو كذا - فأنت طالقٌء فقالت: أ 


.)4 41/7( الصحيح: له؛ بدل:لماء كما في الكتاب المنقول عنه. انظر: فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 
.)459/5( انظر: فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 

() أي: انتفاء بعض أركان الصحة أو شرائطهاء كما في فتاوى ابن الصلاح (450/7). 

(5) في (ز): والصحيح» بدل: والصحيح. 

(5) سقط من (ز). 

(5) في (ط): الافساد والمثبت من (ز)» وهو الأصح. 

(0) انظر: الأم (5ه/ه١؟)»‏ تحفة امحتاج (474/1). 


ا /ا ”د 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


محال بهء وأقام بِيّنة بالحوالة2"70'0, فأجاب الفقيه أبو عبدالله محمد بن هبة الله الحموي() بأنَّ 
امحال إذا اذَّعى الحوالة وأقام بما بِيَّةَ وأنكر الرّوجَ يقع طلاقه ويطالب بالحوالة لاعترافه» إن 
أبرأها وقع صحيحاً وأنّه مظلومٌ بدعوى الحوالة» وإِنْ صدق البيّنة لم تطلق» قال: ولو لم يكن 
حا /(51/) بِيّندّ فأنكرت مدّعيها وقع الطلاق» ون ضدقه وانكرت الخوالةقالمدحنب أنه 
لفك الغنا لبها أن مجه وقنةسوعحه انه للا ولوق ولك تطلق :و لقيزه: قينا وار الف أبطلة: 
كتاب الطّلاق9©). 


)١(‏ الحوالة مشتقة من الإحالة والتحويل» » يقال: حولت الشيء من موضع إلى موضع إذا نقلت إليه. 
انظر: تمذيب اللغة (ه/95١)»؛‏ لسان العرب .)١88/1١1١(‏ 
واصطلاحا: وهو نقل الحق من محل إلى محل ومن ذمة إلى ذمة» يقال: حولت الشيء من موضع إلى 
موضع إذا نقلت إليه. 
انظر: بحر المذهب (557/5))» التهذيب في فقه الشافعي »)١51/5(‏ البيان في مذهب الشافعي 
(79/5؟). 

)١(‏ لو أحالت به ثم طلقها على البراءة منه فأبرأته ثم طالبه لمحتال وأقام بحوالتها له قبل الإبراء بينة 
فيغرمه إياه ويرجع الزوج عليها بمهر المثل هذا والذي دل عليه كلامهم أن الإبراء حيث أطلق إنما 
ينصرف للصحيح وحينئذ فقياس ذلك أنه لا يقع طلاق في الصورتين؛ لأنه لم يبق حال التعليق دين 
حتى يبرأ منه نعم إن أراد التعليق على لفظ البراءة وقع رجعيا. انظر: تحفة امحتاج (41770/10). 

(9) أبو عبد الله الحموي هو: عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة الله بن حسان» 
القاضي» نجم الدين الجهني؛ الحمويء الشافعيء المعروف بابن البارزي» قاضي حماة» وأبو قاضيها 
شرف الدين هبة الله» ولد بحماة سنة ثمان وستمائة » وتوفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة» ومن 
مؤلفاته: شرح الحاوي والتمييز وترتيب جامع الأصول والمغنى ومختصر التنبيه والوفا في سرائر 
المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام »))599/١5(‏ فوات الوفيات (5057/7)» طبقات 
الشافعية للسبكي .)581/١١(‏ 

(4) الطّلاق لغة: الإرسال والثّرك. 
انظر: العين »)١١1١/©(‏ لسان العرب (١١/5؟١5).‏ 
واصطلاحاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. 
انظر: عجالة امحتاج إلى توجيه المنهاج (5/9 5 7١)؛‏ أسن المطالب (77/9؟). 


ا 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


وهو في الشّرع: اسمٌ يح عقد التّكاح("» والطّلاق يُنجّر تارةً ويُعلّقَ أخرى, والققسمان 
يشتركان في شُروطٍ وأحكام؛ وتختصنٌ التّعليقات بأحكام» فالكتاب ينقسم إلى شطرين؛ شطرٌ 
في الأحكام العامّة» وشطرٌ في التّعليقات الخاصّة, وهي لا تنحصرء نذَكْرُ منها أنواعاً شذت 
ها إل غيرها. 

والشّطر الأول فيه ستة أبواب باعتبار أحوال الطَّلاق» لانقسامه إلى جائزٍ ومحيّع» وإلى نافلٍ 
ولاغ» وإلى طلاق مريض وصحيح., وإلى واحدٍ وعددء وإلى ما يقع في لفظه استثناء وإلى ما 

الباب الأول: في بيان الجائز وامحرّم7"), وفيه فصول: 

الأوّل: في بيان الطّلاق المْحرّم وغيره» والسّئي والبدعي, واتّفق العُلماء إلى انقسامه إلى سئي 
وبدعي7", وف معناهما اصطلاحان: 

أحدهما أنَّ البدعي: الطّلاق الي يحرم إيقاعغه وإِنْ كان نافذاًء والسُتي: الطلاق الذي لا 
يحرم إيقاعه). فعلى هذا لا واسطة بين الس والبدعي. 


-والأصل فيه: الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة على ثبوت ونفوذ حكم الطلاق» واستفتحه الشافعي 
بقوله تعالى: [ با أَّهَا النُّ دا طلَّقْعُْ النِسَاءَ مَطلْقُوهْنَ لِعِدَتِنَ) [الطلاق: .]١‏ 
وأما السنة فما روي عن ابن عمر أنَّه قال: «كان لي زوجة» وكان أبي يكرههاء وكنت أحيّهاء فأمرن 
أن أطلّقهاء فأبيت» فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أطلّقها». رواه ابن ماجه كتاب 
الطلاق» باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأتهء (518/1) .)5١88(‏ 
وأجمعت الأمة على جواز الطلاق. 
انظر: الأم »)١397/0(‏ الحاوب الكبير (781/1)» البيان في فقه الشافعي .)55/١١(‏ 

.)555/5( انظر: تحفة امحتاج (8/١)»؛ مغني امحتاج‎ )١( 

(١؟)‏ ابتدأ به اقتداء بالإمام الشافعي رحمه الله. كما في الأم .)١57/5(‏ 

() انظر: تماية المطلب (4 »)5/١‏ العزيز شرح الوجيز (/4179) روضة الطالبين (6/4). 

(:) انظر: الوسيط (751/05). 


ا 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


وأشهرهما(') - وهو طريق العراقيين(" - أنَّ السُبّي: طلاق المدخول بها التي عدَّتما بالأقراء(”) 
في طُْهرٍ لم يجامعها فيه والبدعي: طلاقٌ المدخول بما في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه 
ول ين حمله. فيُخرَّجٍ على القسمين طلاقٌ غير المدخول بماء وطلاقٌ الحامل» والصغيرة والآيسة» 
فيكون ذلك بينهما ثالثاً متوسطاً بين السّئ والبدعي» لا يُوصف بواحدٍ منهما). 

وغير احم من الطّلاق ينقسم إلى واجب ومستحب ومكروه(©». 

فالواجب7©: طلاقٌ المولي عليه عند انقضاء المدَّة فَإنَّه مأمور بالفيئة /(١4/ب)‏ أو 
الطّلاق» وعند الشّقاق إذا رأى الحكمان التّفريق فَإنّه") يجب. 

والمستحبتٌ7": إذا كان أحدّههما يقصّر في حقّ الآخر لبُغضٍ أو غيره» أو كانت سيّئة الخلق) 
أو فيها بذاءةٌ على أهله؛ وإذا كانت غير عفيفة يُخاف منها إفسادٌ فراشه» قال في الإحياء("): 
وإذا كرهها أبوه فليطبّقهاء وقد ورد في ذلك حديث7*"» قاله إذا لم تكن(١')‏ كراهيتها لغرض 


فاسدٍ. 


(1) هو الأشهر عند الرافعي. انظر: العزيز شرح الوجيز (4/0/8). 

(١؟)‏ انظر: الحاوي الكبير »)١١4/١١(‏ أسنى المطالب (4/7؟)» تحفة امحتاج (//717). 

]//1١١١[ )9‏ من (ز). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (491/6). 

(5) انظر: روضة الطالبين (//7؟). 

(5) انظر: الأم (ه/5530)» البيان في مذهب الشافعي .)717/١١(‏ 

(0) في (ز): إن بدل: فإنّه. 

(8) انظر: البيان في مذهب الشافعي .)77/١١(‏ 

(9) انظر: إحياء علوم الدين (55/5). 

)٠١(‏ يشير بذلك إلى حديث عبد الله بن عمرء قال: «كانت تحت امرأة» وكنت أحبهاء وكان أبي 
يبغضهاء فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمرني أن أطلقهاء فطلقتها». سنن أبي داود 

57/0 5)» برقم (518) سنن ابن ماجه (581/9)» برقم .)5١84(‏ 

)1١(‏ سقط من (ز). 
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والمكروه(): الطّلاق مع الالتزام وصلاح الحال» وأشار في الاحياء( إلى أنَّ الطّلاق في 
هذه الحالة حرام لما فيه من إيذائهاء قال تعالى: 
هن متك كيدا 2 تين ميل ننه كن ءَإدَّا كبر كبيرًا © م قاله: 52 


هي الطَّلاق أنت. قالوا: وليس فيه مباحٌ مستوي الطَرفينء وأشار الإمام) إلى وُجُوده فيه 
وصوّره” في ما إذا كان لا يهواها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير خحُصول غرض الاستمتاع؛ 
ويُكره له الاقدام على نكاح هذه ابتداء. 

والطلاق البدعي حراةٌ!")؛ وهو ضربان؛ 

أحدهها: طلاق الحائض بعد الدّخول بما إذا كانت من ذوات الأقراء» والمعبى فيه أ 
بقيّة الحيض لا يُحتسب من العدّة فتتضرّر بتطويل العدة(): فأمّا غير المدخول بما فلا يحرم 
طلاقها في الحيض7"» ولو طلقها فيه وهي حاملٌ - على قولنا الحامل تحيض - فأظهر 
الوجهين(0'" أنه ليس ببدعى؟؛ لانتفاء المع ."١(‏ ولو طلّقها فيه باختلاعها وسُواها الطّلاق على 


3 


.)78/١١( انظر: البيان في مذهب الشافعي‎ )١( 

.)05/7( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(5) سورة النساء : 6 

(:) انظر: تماية المطلب .)١7/١5(‏ 

(5) في (ز): صوره» بدون واو. 

(5) انظر: البيان في مذهب الشافعي .)78/١٠١(‏ 

(1) حكى إمام الحرمين الإجماع على حرمته. انظر: تماية المطلب .)5/١5(‏ 
(8) انظر: نماية المطلب (5 .)7/١‏ 

(9) انظر: الأم .)١94/5(‏ 

)٠١(‏ قال الشيرازي في المهذب في فقه الشافعي (5/9): هو المذهب. 
)١١(‏ الوجه الثاني: قال أبو إسحاق هو بدعة لأنه طلاق في الحيض. انظر: المرجع السابق. 
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مال لم يحرم7"» واختلفوا فيه امجوّزون له فقالت طائفة - منهم القفال7") -: إذا كان بِسُوْاا فقد 
رضيت بتطويل العدَّة» والمنع كان لتضرٌّرها به» وهو أظهر عند الإمام"2» وقال آخرون؟2: بذل 
المال للخلاص يُشعر بالحاجة الشّديدة أو الضّرورة إليه» ولا يحسن الأمر بالتأخير في هذه 
الحالة. وينبني عليهما صور: 

الأولى: إذا طلبتٍ الطّلاق ورضيت به من غير بذل مال» فعلى الأول" لا يحيُم» وعلى 
الثاني( يحرُمء وهو الأظهر(", وجزم به البغوي(» وجعل المتولي ١77!‏ الوجهين في الكراهة 
دون التّحريم» وهما يأتيان على القول بعدم التّحرع(1©. 

الثانية: اختلاع الأجنين في الحيض حرامٌ على الأوّل("", جائز على الئاق(" لأَنّه لا 
يُفعل إلا لحاجة(", والأوّل أظهر*") وبه أجاب القفال0), ومُقتضى الأظهر قُ /:/) 


)١(‏ لأن المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة» والخلع جعل للضرر الذي 
يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حق الزوج والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة» فجاز 
دفع أعظم الضررين بأخفها. انظر: المهذب في فقه الشافعي (430/7). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (487/8). 

(؟) انظر: نماية المطلب (5 .)7/١‏ 

(4) قاله الرافعي في العزيز شرح الوجيز (48/4). 

(5) لرضاها بتطويل العدة» والمراد قول القفال. 

6 لعدم وجود الضرورة الداعية لبذل المال» وهو ما قاله به آخرون منهم الرافعي. 

(0) هو الأظهر عند الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/7/8)» روضة الطالبين (4/8). 

(8) انظر: التهذيب في فقه الشافعي .)١١/5(‏ 

(5) ف (ز): الموني» بدل: المتولي. 

)٠١(‏ انظر التقل عنه في: المطلب العالي (ص 8 ؟). 

.)7/١5( انظر: تماية المطلب‎ )١1١( 

)١15(‏ لعدم وجود رضاها لتطويل العدة. 

)١(‏ لوجود الضرورة الداعية إلى بذل المال. 

.)5 55/1١9 انظر: كفاية النبيه‎ )١5( 

.)5/8( أظهر عند الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/7/8)» روضة الطالبين‎ )١15( 

)1١(‏ في (ز) زيادة: اللتولي. 
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الصّورتين تعليك جواز مخالعتها بافتدائها نفسها بالمال لا لمطلق الافتداء» وهو غير الأوّلينء ولا 
يحرم الطّلاق الواجب في الحيض7"» وهو طلاق المولي والتّطليق عليه» وطلاق الحكمين. 

وأمَا تعليق الطَّلاق في الحيض على شرط؛ كقوله: إِنْ دخلتٍ الدّار فأنت طالقٌ» فقال 
القفال»: هو بدعي وإنْ وقع في الطّهر0": وبالغ الإمام"» في تغليظه*», وقال سائر 
الأسخاف1"1 للش جندعى» ونظر فق الطذف) فإذ بوفعنق لطن 'فلبين ودعي ون فد 
في الحيض فهو بدعي لكن لا إثم فيه» ويجوز أنْ لا يُوصف بأنّه سبي ولا بدعي”" كما سيأتي 
في طلاق اليّسوة الخمسء قال الرافعي©: وبُكن أنْ يُقال: إِنْ تعلّقت الصّفة باختياره أنم 
بإيقاعها(') في الحيضء وإِنْ تعلّقت باختيارها فهو كما لو طلّقها برضاها إذا أتت بما مختارة 
قلث: والقفال(') يرى أنَّ طلاقها باختيارها ليس بدعي11). 

وإذا وقع الطّلاق في حال كونه بدعيّاً ثبت له أحد حكمي البدعة» وهو استحباب المراجعة, 


.)5//8( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

.)5//( انظر النقل عنه في: روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) سقط من (ز): من قوله: وبالغ الإمام.... إلى قوله: فإن وقع في الطهر. 

(5) انظر: نحاية المطلب (5 )١8/١‏ 

(5) المراد: تغليط الامام للقفال. 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)١75/١١(‏ العزيز شرح الوجيز (4/07/8)» روضة الطالبين (1/8). 

(0) قال النووي في روضة الطالبين (5/8): تعليق الطلاق بالدخول وسائر الصفات» ليس ببدعي وإن 
كان في الحيضء ولكن إن وجدت الصفة في الطهر» نفذ سنياء وإن وجدت في الحيضء ونفذ بدعيّاً 
فتستحب المراجعة. 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/1/8). 

(9) الصواب: بإيقاعه. انظر: المرجع السابق. 

.)5//( انظر النقل عنه في: روضة الطالبين‎ )٠١( 

)١١(‏ البدعة هي: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية » يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية. وحكما البدعة هما حرمة طلاق البدعة» واستحباب المراجعة فيه. والطلاق 
البدعي هو: طلاق مدخول بما في حيض أو نفاس» أو طهر جامعها فيه ولم يبن حملها. 
انظر: الاعتصام للشاطبي .)57/١(‏ روضة الطالبين (/7). 
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ويُستحبثٌ لكلّ مَن طلّق زوجته طلاقاً بدعيّاً في الحيض أنْ يُراجعهاء كذا أطلقوه2"0» وقال 
الماوردي(": أطلقه الشَّافعيء وهو عندنا مخصوص ببقيّة تلك الحيضة؛ فإِنْ مضت ول يراجع 
ارتفع الخطاب بماء قال الإماء(): ولا نقول: ترك المراجعة مكروه. 1 

ولو طلّقها في الطّهر أو في الحيض ثم طلّقَها بائناً فهل تكون الّانية بدعية؟ انبنى على نا 
تستأنف العدّة أم لاء إِنْ قلنا: نعم» فهي بدعية» وإِنْ قلنا: لا» فوجهان!؟)؛ قال القاضي7): 
أقيشهما أنما لا تكون بدعية”). 

وإذا راجع المطيّق في بقيّة الحيضة فهل له أنْ يطلّقها في الطّهر الي يليها؟, فيه وجهان؛ 

أحدهما: نعم. 

وأظهرهما: لاء بل يُستحبٌُ أنْ يصبر إلى الطّهر الَّاقِء وكلام المتولي!: يقتضي أتما 
في كراهية التُطليق في ذلك الطّهرء ولا خلاف في جوازهل"»؛ وجعل الغزالي(”© الوجهين» فيه 
غلط. 

وعلى الوجه النَّان في استحباب مجامعتها في ذلك /(47:/ب) الطّمر وجهان؛ 


- اتفق حملة الشريعة على أن الطلاق -وإن كان محيّماً‎ :)8/١5( قال الإمام في تماية المطلب‎ )١( 
نافذٌء ولا اكتراث بمخالفة الشيعة في ذلك.‎ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)١75/١١(‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب (5 .)١7/١‏ 

(4) الوجه الأول: أنه بدعي؛ لوقوعه في الحيضء والوجه الثاني: المنع؛ لأنَّ التحريم الإضرار بالتطويل» 
ولا إضرار. انظر: العزيز شرح الوجيز (/5/85). 

(5) انظر النقل عنه في: نحاية المطلب (5 .)١17/1١‏ 

(5) [١١١/ب]‏ من (ز). 

(0) هو الأظهر عند الرافعي والنووي. انظر العزيز شرح الوجيز (465/4)» روضة الطالبين (4/8). 

(8) انظر التقل عنه في: المطلب العالي ( ص .)11/١‏ 

(9) انظر: روضة الطالبين (//9). 

.)7754 انظر: البسيط للغزاليي (ص‎ )٠١( 


5١5 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


أظهرهم(©: ل(", وأمًا إذا طلّقها طلاقاً غير بدعين ثم راجعها فله أنْ يطلّقها في الحال. 
سواءٌ قلنا تستأنف العدّة أم لاء وفيه وجه أَنّهِ يحم عليه ذلك؛ فيكون هذا استثناء آخر للتّحريم» 
وهو بعيد» وكذا لا يحرم تطليقها ف الطَّهِر بعده» قال القاضي(": ولو طلّقها ني طهر ثم جامعها 
فيه ثم راجعها في الحيض قال أصحابنا: ليس له تطليقها في الطّهِر الأوّل» لغلا تتمكّض التجعة 
للطّلاق وعندي له ذلك. 

لو قال: أنت طالقٌ مع آخر جزءٍ من الحيض» فهو طلاق واقع في الحيضء لكنّه يستعقب 
العدّة ففيه وجهان؛ 

أظهزهما(:): 4 سني. 

والنَّاني - وصححه الرُوياني7) -: أنه بدعي. 

ولو فالا أنق,طالق مع اآخن جز نمق :العلون .و1 نيطاها يذلاف الطهر»«فرث” قلنا: 
الاتتقال من الطُّهر إلى الحيض قرءا(" فهو سوم وإنْ لم نجعله قراء ففيه الوجهان المتقيّمان على 
العكس”" . وإِنْ قلنا: هناك يقع بدعيّاً يقع هنا سنيّا وإِنْ قلنا [يقع]" تم سبّياً وقع هنا بدعيّاً 


© 


)١(‏ هو الأظهر عند الرافعي والنووي» قالا: أصحُّهما: الاكتفاء بإمكان الاستمتاع. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (//585)؛ روضة الطالبين (5/8). 

.)5/( الوجه الثاني: نعم؛ ليظهر مقصود الرجعة. انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)5/8( انظر: العزيز شرح الوجيز (//58.5)؛ روضة الطالبين‎ 

(5) انظر: تماية المطلب .)١7/١5(‏ 

(4:) صححه النووي في روضة الطالبين (/0). 

() انظر: بحر المذهب للروياي (١٠/9؟).‏ 

(5) القرء في المذهب هو الطهر. انظر: منهاج الطالبين (ص 57؟). 

(0) المعتمد في المذهب أن الانتقال من الحيض إلى الطهر ليس قرءاً. 
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)١ /١١(‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي (8/ .)٠١‏ 

(8) سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 
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وهو المنصوص الصحيح(": وقال ابن سريج(": يقع بدعيّاً تغليظاً ومراعاةً للوقت في الأولى 
دون الثّانية» والظاهر أنه فّعه على المنصوص”" أنَّ العدّة تقع مرَبَةَ على الطّلاق لا في 
[زمنه](©)» والمنقول عنه أنه إذا [طلّق]0*) في آخر جزءٍ من الحيض أَنَّهِ بحسب ذلك قراء» وليس 
تفريعاً على أنَّ الث هو الانتقال وهو في الغرابة» كما لو وقع قوله: أنت» في زمن الطّهرء وقوله: 
طالق» في زمن الحيضء أنه مسب قُراءء ويكون الطّلاق سيَياً إلا أنْ يُفرّق بين التّخيير والتّعليق» 
وهر يعيك, 

ولو قال - في الصُّورتين في آخر جزء -: بدلاً مِن: مع آخر جزءء قال الأكثرون!©: الحكم 
كذلك؛ وقطع المتولي(" بأنّه يقع بدعيّاً في الأولى20, وسُبِياً في الثّانية» وخصّص الخلاف بلفظة 
مع 

والطّلاق ف التّفاس كالطّلاق في الحيض في جميع ما تقدّم» قال الرافعي"): ولا يُعتبر في 
البدعيّ وُقُوعه في الحيض والتّفاسء وإنَا يُعتبر أن تطول العدّة» ولا يستعقبها الطَّلاق لفرعين 
- ذكروهما - أحدهما: لو نكح حاملاً من الرّنا ووطتّها وطلّقهاء قال ابن الحداد:©: يقع 
الطّلاق بدعيّاً؛ لما لا يُشرع في العدّة عقب الطّلاق» بل بعد /(57/أ) الوضع والتَّقَاءٍ من 
النفاس. 


الدَّاني: إذا طلّق زوجته الحامل من وطءٍ الشّبهة(1" وهي طاهر وقع بدعيَّا لأنما لا تُشرع 


.)5/7( هذا هو المعتمد في المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (4/87/4)» روضة الطالبين‎ )١( 
.)485/8( (؟) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز‎ 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

(4) في (ط): ذمته؛ والمثبت من (ز)» وهو الصحيح حسب السياق. 

(5) في (ط): أطلق» والمثبت من (ز)» وهو الصحيح. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (45/8). 

(0) انظر النقل عنه في: المطلب العالي (ص 85؟) 

(8) الأولي: إذا قال: في آخر الحيض. 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (45/8). 

)٠١(‏ انظر النقل عنه في: المرجع السابق. 

)١1١(‏ أقف على تعريف لوطء الشبهة في كتب الفقه» ولكن ينص الأصحاب على أن وطء الشبهة 
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عقبه في العدّة(): وكذا لو لم تحبل» وشرعت في عدّة الشّبهة فطلّقها وقدمنا عدّة الشّبهة» وفيه 
وه(" أنه ليس ببدعيٌ في الصُورتين» ورجّحه المتولي إذا لم تحبل» والأوّل إذا حبلت. 

الضّرب الكَان 4 البدعي: الطّلاق في طهر جامع فيه فيحرُمُ عليه أنْ يطلّق امرأته في 
طْهرٍ جامعها فيد" إذا كانت ممّن تحبل ولم يظهر حملها خشية أنْ يظهر حمل فيندم؛ ولثلا 
يلتبس7؛) عليها أمر العدَّة» ولو كانت حاملا منه وعُرف الحال لم يحرم( وهل يُوصف بكونه 
سبْياً أو لا يوصف بسمْنّة ولا بدعة("؟, يُخْيّج على الخلاف المتقدّم في تفسير الستّي» وإنْ كان 
الحمل من زنا أو وطءٍ بشبهة فقد مر أنَّ الطّلاق يكون بدعيّة وفيه بحت في الشرح". 
واستدخالحا ماء لوج في معنى الوطء لاحتمال العلوق( به(*)؛ ووطئها في الدُبر كوطئها في 
الفرج في ذلك على الصّحيح!" كما مرّ في كتاب اليُكاح» ولو وطئها في الحيض وطلّقها في 


-أنواع لكن الشبهة ثلاثة أقسام: شبهة فاعل كأن يكون جاهلاء وشبهة محل كظن أنما زوجته» وشبهة 
جهة كالنكاح بلا ولي» والذي لا يوصف بحل ولا حرمة هو القسم الأول. انظر: مغني امحتاج 
(5/؟::). 

.)45/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.)530/8( ذكر الرافعي هذا الوجه بلا عزو لقائله. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(*) فيحرم عليه تطليقها في الطهر الذي جامعها فيه من غير عوضء وحكى الإمام الاتفاق عليه. 

انظر: نماية المطلب (5 »)5/١‏ العزيز شرح الوجيز (/45-0). 

(4) في (ز): ليس» بدل: يلتبس. 

(5) انظر: روضة الطالبين (//7). 

(5) المعتمد أنه لا يوصف بكونه سنة ولا بدعة. انظر: روضة الطالبين (//8). 

(0) انظر: المراد أن الرافعي بحث ذلك في الشرح الكبير (5/5/4). 

(4) العلوق هو: الحبل. انظر: المصباح المنير (475/7)؛ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 
(/اكلاة). 

(9) انظر: تماية المطلب »)١٠١/١54(‏ روضة الطالبين (//7). 

.)17/8( صححه النووي في روضة الطالبين‎ )٠١( 
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امد الذي يليه فوجهان؛ أظهرههما(": 3 بدعي("). 

ولو خالع لوطو ة نل لطيو" اند طاوطولا لاطو !لحي 111ل كو ونا 
وثانيهما: نعم» بخلاف الطَّلاق في الحيضء قال المتولي0): ويُكره طلاقها بسؤال أجني(© بالمال» 
والظاهر أنَّ مراده بالكراهة التّحريم, وحيث جامعها في الطّهر يُستحبُ له الراة على 
الصّحيح7, كما إذا طلّقها ف الحيضء قال الماوردي0: والاستحباب ف بقئة الّمر وفٍ 
الحيضة التي تليه» فإِنْ مضى زال الاستحباب, فإِنْ راجعها ووطئها في بقيّة الطّهر ثم حاضت 
وطهرت فله أنْ يطلّقهاء وإِنْ لم يُراجعها حتى حاضتء أو راجعها ولم يطئها فينبغي ألا يُطلّق 
في القرء النَّان؛ لغلا تكون الجعة للطّلاق©, وحكى القاضي() عن الأصحاب كم منعوه) 
وقال: عندي أنَّه يجوز قال الإمام"2 : ولا يكون ترك المراجعة مكروهاً. 

وقد تلخّص مما تقدّم أنَّ أربعاً من اليّسوة لا يُسنٌّ في طلاقهن ولا بدعة(١"2؛‏ غير المدخول 
بماء [والتي](") ظهر حملّها سواء كانت ترى الدَّم أم لاء ولا فرق إذا /(45/ب) رأنّه بين أن 
جعله حيضاً أو لا على المذهب27, حتى لو قال ا في حال رؤيته: أنت طالقٌ للكنة» طلقت 


.)7//( صححه النووي. انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) والوجه الثاني: أنه سني. انظر: المرجع السابق.‎ 
.07/8( صححه النووي. انظر: روضة الطالبين‎ )( 
.)55 5 انظر النقل عنه في: المطلب العالي (ص‎ ):( 
من (ز).‎ ]أ//١١١[‎ )5( 

(3) صححه النووي. انظر: روضة الطالبين (07/8. 
(0) انظر: الحاوي الكبير .)١75/١١(‏ 

(4) انظر: روضة الطالبين (0//8. 

(5) انظر: المطلب العالي (ص 31؟). 

)١17/١5( انظر: نماية المطلب‎ )٠١( 

.)7/8( انظر: روضة الطالبين‎ )1١( 

(15) في (ط): والذيء والمثبت من (ز)» وهو الأصح. 
(1) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (//585). 
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في الحال0©: وقال أبو إسحاق2": إِنّْ جعلناه حيضاً لا تطلق حتى تطهّرء وعلى هذا فللحامل 
حالتا سن وبدعة» والآيسة» والصّغيرة» وأضاف إليِهنّ خامسةً» وهي: المختلعة("» وفيه نظرء 
وإِنْ) صحٌ اسيُتبى أيضاً المولي عنهاء ومن رأى الحكمان طلاقها(©؛ ولتحريم الطّلاق سببٌ 
الاك ار وهو أَنْ يُطلّق زوجته قبل أنْ يوفيها حقّها من المّسْم إذا كان له غيرها وَقَّسَم 
ويئّج مما تقدَّم سببٌ رابع على وجدٍ ذكره , بعضّهو() وهو: أنْ يطلّقها في طْهِرٍ بعد أنْ كان 
طلّقها قبلها في طْهرٍ جامعها فيه ثم ارتحعها(". 

فرع: لا تنقسم الفُسوخ2© إلى مُنة 00 وإذا أعتق مستولدته أو أمته الموطووة في 
الخيض لا ايكون بدعتاً وإن طال رمرم الاو 

فرع [ثان]7": إذا طلَّق امرأته ثلاث مجتمعدٌ طلّقت ثلاثاً سواءً كان دخل بما أم لا 


.)5 ٠ 5/8( العزيز شرح الوجيز‎ »)75 54/١ 4( انظر: تماية المطلب‎ )١( 
)557 انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (//58.5))» المطلب العالي (ص‎ )١( 
العزيز‎ »)١ 58 (؟) جرى على ذكر المختلعة الماورديء ول يذكرها الرافعي. انظر: الإقناع للماوردي (ص:‎ 
.)588//( شرح الوجيز‎ 
في (ز): فإن» بدل: وإن.‎ ):( 
.)5 5/١9 انظر: كفاية النبيه‎ )5( 
.)9/8( واعتمده في روضة الطالبين‎ »)5 4 4/١7( قاله المتولي» انظر النقل عنه في: كفاية النبيه‎ )5( 
.)8/8( انظر: العزيز شرح الوجيز (8/ 488)» روضة الطالبين‎ )( 
الفرق بين الطلاق والفسخ من أربعة أوجه:‎ )8( 
أحدها: أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة.‎ 
والثاني: أنه لا رجعة فيه.‎ 
والثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء.‎ 
والرابع: أنه لا يحرّمها على الأزواج.‎ 
.)37/ انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص‎ 
.)3/8( انظر: روضة الطالبين‎ )9( 
انظر: المرجع السابق.‎ )٠١( 
في (ط): ثانيء والمثبت من (ز)» وهو الأصح لغة.‎ )١١( 
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وليس ذلك بدعيّاً ولا مكروهاً أيضاًء لكن المستحبٌ الاقتصار على واحدة» والأولى لمن أراد 
إيقاع الثّلاث أنْ يُفرّقها على الأقراء» وعلى الأشهر إِنْ لم تكن من ذوات الأقراءِ» ليتمكّن من 
التشجعة أو تحديد التّكاح إِنْ نده(). وإِنْ كانت حاملاً فوجهان("؛ 

أحدهما: يُطلّقها في كلّ شهر طلقةً. 

والثّاني: يُطلّقها في ال حال طلْقةٌ ويُراجع؛ فإذا طهّرت من اليتّفاس طلّقَها بائنةٌ» فإذا حاضت 
وطهرت طلّقها الثّالئة" , وإذا أراد أن يُوقع في قرءٍ أكثر من طلْقَةَ فرّق على الأيام؛ فإِنْ أراد 
إيقاعها في يوم واحدٍ فالأولى أنْ يأت بما متفرّقةٌ ولا يجمعها في لفظةٍ واحدةٍ وإن لم يُكرهء وقال 
القاضي: يُستحببٌ إذا أراد أن يتزوّج بأختها أو أربع سواها وإسقاط نفقتهاء وهل يُفرّق 
الّلاق(4) على الأقراءٍ سُّنّة؟, فيه وجهان؛ أظهرهها(6. لا00 , 

الفصل الثَّان في الطلاق المضاف إلى السّنة أو البدعة بالتّنجيز أو التّعليق» وفيه مسائل: 


سن 2 عع 


القسم الأول: أنْ يكون من أهلها؛ فإذا قال للحائض أو النّفساءٍ: أنت طالقٌ للبدعة, 
طلّقت في الحال» /(5 5/أ) ولو قال: للسّنّة» لم يقع حتى تطهّر ولا يتوقّف على الاغتسال", 
ولو وطقّها في آخر المتيض واستدام إلى انقطاع الدّم تطلّق أيضاً؛ لاقتران أوّل الطّهر بالجماع, 
وصورة الطّلاق فيه بدعيّة» وكذا لو لم يستدم, تفريعاً على الأظهر” أنه إذا وطئ في الحيض ثم 


6 كو 


.)9//( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
ذكرهما العمراني والنووي عنه ولم يصححا أياً من الوجهين. انظر: البيان في مذهب الشافعي‎ )١( 
.)3//( روضة الطالبين‎ »)60/٠١( 
هذا ما اعتمده الخطيب» ونقله عنه الشرواني في حاشيته على التحفة.‎ )( 
.)85 /8( تحفة امحتاج‎ »)5.١7/5( انظر: مغني المحتاج‎ 
في (ز): تفريق الطلقات» بدل: يفرق الطلاق.‎ )4( 
.)3//( هو الأظهر عند النووي. انظر: روضة الطالبين‎ )5( 
والوجه الثاني: أن تفريق الطلاف على الأقراء سنة. انظر: المرجع السابق.‎ )1( 
.)١56/ه( نص عليه في الأم‎ )( 
.)5431//8( صححه الرافعي. العزيز شرح الوجيز‎ )( 
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طلو اق الطّهن القت ليده يكوة الطلؤق يذفا ؤفك 342 

ولو قال لطاهرٍ: أنت طالقٌ للسْنّة» فإنْ لم يكن جامعها في ذلك الطُّهر طلقت في الحال, 
وإِنّْ كان جامعها فيه لم تطنق حتى تحيض وتطهر(". 

ولو قال لما: أنت طالقٌ للبدعة؛ فإِنْ كان جامعها فيه طلّقت في الحال» وإِنْ لم يكن 
جامعها لم تطلّق حتى تحيض أو يجامعها(”, ثم إِنْ كان الطَّلاق رجعيّاً وجب التَّعَ في الحال إِنّْ 
لم يراجع» فإِنْ كان بائناً ففي حِلّه وجهان؛ أصحُهما: الحك. كما لو آلى بالطّلاق» قال 
لمتولي7'): ويُحكم بؤقوع الطّلاق بظهُور أوّل الدّم وإنِ انقطع قبل بُلُوغه قن الحيض بان أنه م 
يقع» قال الرافعي0): ويُشبه أنْ يجيء فيه الخلاف الآي فيما إذا قال: إِنْ حضتي فأنت طالقٌ 
هل تطلق برؤية الدّم أو حتى يحضي يومٌ وليلة27؟ وأصل مسائل الفصل أنَّ اللام في قوله: 
للبدعة وللسّنة [للتوقيت]0"» كما هي في الأوقات كقوله: أنت طالقٌ لرمضانء فإِنّه تأقيت له 
برمضان» وهي في غير الأوقات وما يُشبهُها مما لا يُنتظر مجيئه وذهابه للتعليل» كقوله: أنت 
طالقٌ لرضى قُلانء فَإِتَا تطلق في الحال رضي أم سخط على المشهور0©: وقال ابن خيران0: 


(1) انظر: (ص .)١48‏ 
(0) انظر: المطلب العالي (ص 95؟). 
(") انظر: التهذيب في فقه الشافعي »)١4/57(‏ تحاية المطلب (5 5/1١‏ ؟). 
(4) انظر التقل عنه في: المطلب العالي (ص 153). 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/531). 
(5) قال في المطلب العالي (ص 3557): الأشبه ما في التنمة. أي: يحكم بوقوع الطلاق بظهور أول الدم. 
(0) في (ط): للتوقيفء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في نحاية المطلب :)41/١4(‏ 

والعزيز شرح الوجيز (447/4). 
(4) وهو المشهور عند الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (4337/4)» روضة الطالبين .)١٠١/4(‏ 
(9) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (431/4). 
(5) في (ط): للتوقيفء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في نحاية المطلب :)41/١4(‏ 

العزيز شرح الوجيز (//437). 
(9) وهو المشهور عند الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (4317/4)» روضة الطالبين .)١٠١/4(‏ 
(5) انظر النقل عنه في: روضة الطالبين .)١1/8(‏ 
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نا تطلّق في الحال إذا نوى التّعليل فإِنْ أطلق لم تطلّق إلا إذا رضيء كقوله: للسّنة» وكذا هي 
في قوله: أنت طالق لدخول الدَّارء للتعليل» فتطلّق في الحال» دخلت أم لاء وقوله: أنت طالق 
لفلان» كقوله: لرضاه, وأمًا اللام في قوله: أنت طالق لقُدوم زيد؛ فللتّوقيت» والتعليل بالقدومء 
وأصل اللام للتعليل» واستعمالها في التّوقيت والتّعليل قليل(", قال البغوي(": أمّا لو قال: أنت 
طالقٌ برضى فلانٍء أو بقٌدومهء أي: بالباء» فهو: تعليقٌ» كقوله: إِنْ رضيء وإِنْ قدم. وحيث 
حملنا اللام على /(5 5 /ب) التَّعليلء فقال: أردت با التأقيت» دين في الباطن» وفي قبوله ظاهراً 
وجهان(" يأتيان في نظائره. والأصحٌ أنه لا يُقبل(؟, وادّعى سلية!© أنَّ ظاهر المذهب القّبول, 
وقال محلي(: هو الأظهرء ولم يفرّقوا هنا بين أَنْ يكون القائل عارفاً باللغة أم ل01, كما فرّق 
الأكثرون2 ف قوله: أنت طالقٌ إِنْ دخلت الدَّار - بالفتح -» بين العارف وغيره» وقياسه 
التّفرقة هنا» وحيث حملناها على التُطليق» فقال: أردثُ الإيقاع في الحال وسبق لساني إلى قولٍ 
لشنة أو للبدعة ونحوه» قبل منداا. 


)١(‏ للام معانٍ كثيرة منها التعليل ومنه الملكية والاختصاص. 
انظر: الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي (ص 337). 

(1) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (15/5). 

(؟) الوجه الأول: أنه يقبل ظاهراء والوجه الثاني: أنه لا يقبل. انظر: العزيز شرح الوجيز (451/8). 

(4:) صححه الرافعي في المرجع السابق. 

(5) انظر النقل عنه في: المطلب العالي (ص53؟). 

(5) مجلي هو: باي بن جعفر بن باي أبو منصور الجيلي» مات في أول المحم من سنة اثنتين وخمسين 
وأربع مائة» سكن بغداد» ودرس فقه الشافعي على أبي حامد الإسفراييي. 
انظر: تاريخ بغداد (5145/1)» طبقات الشافعية للسبكي .)١57/5(‏ 

(1) انظر النقل عنه في: المطلب العالي (ص18). 

(8) منهم الماوردي والعمرابي. 

انظر: الحاوي الكبير »)٠١4/1١1١(‏ البيان في مذهب الشافعي »)5١5/١٠١(‏ روضة الطالبين 
.)٠3١/8(‏ 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (37/8 5)» كفاية النبيه (5 .)07/1١‏ 
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وقوله: أنت طالقٌ لا للسْنّت أو بدعة الطّلاق» أو طلقة بدعيّة؛ كقوله للبدعة(©. 

وقوله: أنت طالقٌ لا للبدعة» أو سْنّة الطّلاق» أو طلقة سرّيّة؛ كقوله للسكْئّة©. 

ولو قال: أنت طالقٌ بالكنّة» أو في السّْنَّة أو للطّاعة؛ كقوله: أنت طالقٌ للمكنٌة©. 

ولو قال: أنت طالقٌ للسّنّة أو البدعة يُجع إليه؛ فيُوقع ما شاءَ من السمّنّة أو البدعة0). 

ولو قال: أنت طالقٌ - إِنْ كان يقع عليك في هذا الوقت - طلاقٌ للسّنّة؛ فإِن0*) كانت 
في حالة السسّنّة طلّقتء وإلا لم تطلق في الحال» ولا إذا صارت إلى حالة السّنّةا"), وكذا لو قال: 
إِنْ كان يقع عليك في هذا الوقت طلاق البدعة فأنت طالق"؛ وقال الرويايي": إِنْ قال ذلك 
وهو يعلم في الأولى تا ليست من أهل السُّنة» وثي الثّانية أتما ليست من أهل البدعة» ففي 
وُفُوع الطّلاق الآن وجهان. 

وكذا لو قال: أنت طالقٌ للسُّنّة إذا قدم زيدٌ وأنت طاهرٌ؛ فإِنْ قدم وهي طاهر طلّقت 
للسّنة» وإلا ل تطلق في الحال؛ ولا إذا طهرت. 

ولو صبّح المعلّق بالوقت فقال: أنت طالقٌ لوقت السّنّة أو لوقت البدعة» قال 
الغزاليي(7٠"):‏ إِنْ لم ينو شيئاً فالظّاهر أتَا تطلق في الحال» وإِنْ قال: أردت التأقيت المنتظّرء 
فيُحتمل أنْ يُقبل؛ لأنَّ تصريحه بالوقت يكاد يلحقٌّه بالمواقيت فلا يُقبل. 

ولو قال: أنت ظالق لا للدشّئّة ولا للبدعة» طلّقت ف الحال مطلق!١"©:‏ وكذا لو قال: أنت 


(1) انظر: العزير شرح الوجيز (431/8). 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(؟) انظر: روضة الطالبين (4/8 .)١‏ 

() انظر: روضة الطالبين .)١5/8(‏ 

(5) في (ز): وإن» بدل: فإن. 

(5) انظر: البيان في مذهب الشافعي .)١71/١١(‏ 
(1) انظر: العزير شرح الوجيز (437/8). 

(8) انظر: بحر المذهب للروياني .)10/٠١(‏ 

() انظر: البسيط للغزالي (ص 755). 

)٠١(‏ في (ز): العمراني» بدل الغزالي. 

.)1/8( انظر: العزيز شرح الوجيز (/434)» روضة الطالبين‎ )١1( 
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طالقٌ طلقةَ سرّيّة وبدعية(0©. 

ولو قال: أنت طالقٌ طلاقاً ييا - والحال /(45/]) حال بدعة -» أو طلاقاً بدعيّا» - 
والحال حال بدعة -» ونوى الؤقوع في الحال» قال المتولي(©: لا يقع. 

ولو قال: أنت طالقٌ الآن طلاقاً سنّياًه والحال حال بدعة» طلّقت في الحال» اعتباراً 
بالإشارة» وهو يُخالف فيما قالوه» إذا قال للمدخول بما: أنت طالقٌ طلقةً أنه لا يقع وسيأي. 

ولو قال: أنت طالقٌ للسّنّة أو للبدعة» لم تطلق حتى تنتقل من الحالة التي هي فيها إلى 
الحالة الأخرى» كما لو قال: أنت طالقٌ اليوم أو غداً لم تطلّق إلا في الغد(). 

القسم الثاني: أنْ تكون ممّن لا سُنّة لها ولا بدعة؛ فالصّغيرة والآيسة» وغير المدخول باء 
إذا قال لما: أنت طالقٌ(؟) للبدعة» فثلاثة أوجه؛ 

أصِحُها وأشهرها(: أَتا تطلق في الحال» كما لو قال: للكُنّة. 

وثانيها: لا تطلق في الحال, ويُننظر مجيء حالة البدعة في الصّغيرة بحيضها وف غير المدخول 
كما بالدخول. 

وثالثها: أَتَا لا تطنّق في الحال ولا في المثال» كما لو علّقه بصُعود السّماءء قال الرافعي0©: 
وهذا يطَّرد في قوله: للشئة أيضاء وأما الحامل فقد قال الروياق:0©) حكمها حكمهق إِنْ كانت 
لا ترى الدَّم أو كانت تراه وقلنا بالقديم أنّه ليس بحيضء أو بالجديد أنه حيض» ولا سُنّة في 
طلاقها ولا بدعة» فإذا قال لها: أنت طالقٌ للسّنّة أو للبدعة» وقع في الحال سواءٌ كانت طاهراً 
أو حائضاًء جامعها في ذلك الطّهر أو لم يجامعهاء وهو المنصوص27, وهو ما جزم به في 


)١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 

(1) انظر النقل عنه في: العزير شرح الوجيز (/ 445). 

(؟) انظر: روضة الطالبين .)١1//(‏ 

(:) زيادة في (ز): للسنة طلقت في ال حال وإن فرعنا على [١١/أ]‏ من (ز) المشهور أن طلاقهن لا 
لا يوصف بسنة ولا بدعة ولو قال لما أنت طالق. 

(5) لم أقف على من صححه غير المؤلف رحمه الله. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (43/0). 

() انظر: بحر اللذهب .)117/١١(‏ 

(8) انظر: الأم (ه/>9١).‏ 


2 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


الأوليات فيما إذا قال: للبدعة» ومُقتضاه مجيء الوجهين الأخيرين(" فيها في هذه الصُورة» 
قال: وقال أبو إسحاق( وجماعة على هذا القول: يحرم طلاقها في حال دمهاء ولطلاقها سنة 
وبدعة» فإذا قال: أنت طالقٌ لسن وهي حائضء لا تطلّق حتى تطهر. 

ولو قال: للبدعة» لا يقع في حال طُهرهاء ويقع في حال حيضهاء ولو لم ترى الحيض بعده 
طلّقت في حال نفسها. 

ولو قال لواحدةٍ من الأربع: أنت طالقٌ لا للسّنّة ولا للبدعة» أو طلاقاً سبّياً أو بدعيّاًء أو 
طلقةٌ سبَيّةٌ وبدعيّة طلّقت في الحال2. 

ولو قال لامرأته - التي يعتورها(") طلاق السّنّة والبدعة -: إذا قدم زيدٌ» /(ه4/ب) أو 
جاءَ رأس الشّهرء أو إِنْ دخلت الدّار - ونحوه - فأنت طالقٌ للسّنّة؛ فَإِن2» وؤجدت الصّفة 
كالقُدومِ - وهي طاهر - طلّقت» وإِنْ ؤجدت وهي حائض 9( تطلق حتى تطهر". 

وكذا لو قال: إِنّْ قدم زيدٌ» أو دخلت الدّار فأنت طالقٌ للبدعة؛ فإِنْ وُجدت الصَّفة في 
حال البدعة طلّقت, أو في حال السّنة - كما لو قدم في طْهرٍ لم يجامعها فيه - لم تطلّق حتى 
تصير إلى حالة البدعة بحيض أو جماع7 وإِنْ أطلق ولم يتعرّض لسْنَةٍ ولا بدعة واقتصر على 
قوله: إذا قدم زيدٌ فأنت طالق» وقدا» 017 ليس ببدعين على الصّحيح, ويُعتبر فيه حال 


)١(‏ هما الوجهان الأخير في الصورة السابقة اللذان ذكرهما المصنف بقوله: (( وثانيها: لا تطلّق في الحال» 
ويتنظر مجحيء حالة البدعة في الصّغيرة بحيضها وف غير المدخول بما بالدخولء وثالثها: أتا لا تطلق في 
الال وك اللعال» هالو علنه يفتعرة التكماء)). 

.)585/8( انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الطالبين .)١7//(‏ 

(5) أي: التي لا يمكن أن يقع في حقها طلاق السنة والبدعة. 

(5) في (ز): وإنى» بدل: فإن. 

(5) في (ز): ل بدل: لا. 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (531/8). 

(8) انظر: روضة الطالبين (//5). 

(9) في (ز): فقدء بدل: وقد. 
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وجود الصفة في كونه نميا أو بدعك(201, ولو قال ذلك لي لا سنة لما ولا بدعة» فيعتبر حالما 
وصارت من أهل السّنة والبدعة ثم جد الشّرط المعلّق عليه كالقدوم, فإِنْ وُجد في حال وجود 
الصّفة المعلّق عليها من السّنّة والبدعة وقع سبّياً في حالة السّنة» وبدعيّاً في حالة البدعة» ون 
وُجدت في حالة التَلِّس بضدّها(" لم تقع حتى تصير إلى الحالة الأخرى("؛ وإِنْ وُجدت الصّفة 
قبل تغيّر الحال طلقت طلاقاً ليس 8 ولا يدعيه 9 

ولو قال: إذا قدم زيدٌ فأنت طالقٌ للسّنة إن كنتٍِ من أهل السّنّة» أو للبدعة إِنْ كنتِ من 
أهل البدعة؛ فإن0 كانت عند قدومه بالصّفة المعلّق عليها طُلّقت وإلا فلا(). 

فروع: 

الأوّل: لو قال لها - في طُّهِرٍ لم يجامعها فيه -: أنت طالقٌ للبدعة» فقد تقدّم أتما إذا 
صارت إلى حالة البدعة بوطءٍ أو حيضٍ طلّقت2"7: وتقدّم الكلام في الحيضء وأمّا الوطء 
فتطلق7" بغيبوبة الحشفة(") في الفرج أو قدرها من مقطوعها على المذهب(""2, وعليه النزع 
عقبه؛ فإِنْ نزع وعاد فهو كابتداءٍ الوطءٍ بعد الطّلاق7") فإِنْ كان رجعيّاً ولم يُراجع وجب 


.)5//( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) أي: إن طلقها لحالة» وهي الآن في حالة غير التي طلقها لها. 

(؟) التي طلقها لما. 

(:) انظر: روضة الطالبين (//5). 

(5) في (ز): وإن» بدل: فإن. 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)١ 45/١ ٠(‏ تحاية المطلب »)57/١54(‏ روضة الطالبين .)7١/8(‏ 

(0) انظر: نماية المطلب (5١/١؟).‏ 

(0) في (ز): فطلق. بدل: فتطلق. 

(9) الحشفة هي: الجلدة المقطوعة في الختان» وأصلها عند موضع القطع من ختان الرجل. 
انظر: الحاوي الكبير .)75١1١/١(‏ 

.)97/10( هو المعتمد. انظر: تحفة امحتاج‎ )٠١( 

.)١88/١٠١( انظر: البيان في مذهب الشافعي‎ )١١( 
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المهر وإِنْ راجع فوجهان(7"؛ وإِنْ كان بائناً وجب الحدٌّء وكذا المهر إِنْ لم تطاوعه("©, وحكى 
الإمام عن شيخه(": أنه إِنْ لم يكنْ قضى وَطره(؛) بالوطءٍ الأوّل وعاد على الفور» فهذا قد يقع 
مثله في الوطأة الواحدة» ففي وجوب المهر وجهان0 مرثّبان على الوجهين الاثنين في 
الاستدامة2"7, /(57/أ) وأولى بالوجوب, قال: ولم أره لغيره20» وإِنِ استدام ولم ينزع؛ فإِنْ كان 
الطّلاق رجعيّاً فلا حدٌ0؛ وإِنْ كان بائناً - بأنْ علّق الدّلاث أو الثَالئَة - فوجهان؛ 

أصحُهما(): أنَّ الحكم كذلك. 

وثانيهما: أنه يحب إذا كان عالماً بالنّحيم» وحيث لا حدَّء فحكم وجوب المهر حكم ما 
لو قال: إِنْ وطأتك فأنت طالقٌ ثلاث» فوطئها واستدام وقد مرّ في كتاب الصّوم؛ والأصة00©): 
أنه لذين» وَإن قال ضاحب العدة0 © أن ظاهر الذي الوجواب017, 

الكّان: قال لطاهر: أنت طالقٌ للسّنة» واختلفا؛ فادّعى الرّوجِ أنّه وطئها في هذا لطيو 
فلم يقع الطّلاق» وادَّعت أنه وطئهاء فعن البُوشنجي أنَّ مُقتضى المذهب أن القول قول الرّوج» 
لأنّ الأصل بقاءُ البُكاح» وكما لو ادّعى المولي» ومن ضربت له مدّة العنّةا"2 الإصابة» فَإِنَّ 


)١(‏ الوجه الأول: أنه يجب المهرء والوجه الثاني: أن لا يجب المهر. 

(؟) انظر: التهذيب في فقه الشافعي .)١5/5(‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب (54١/5؟).‏ 

(5) الوطر هو: كل حاجة كان لصاحبه فيها همة» فهي وطره. انظر: العين 45/17 5). 

(5) الوجه الأول: أنه يجب المهرء والوجه الثاني: أنه لا يجحب. 

(5) أي: استدامة الوطء. 

(0) انظر: تماية المطلب (5١/7؟).‏ 

(8) انظر: المرجع السابق. 

(9) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (441/8). 

)٠١(‏ صححه الرافعي في العزيز المرجع السابق. 

)1١(‏ [١١١/ب]‏ من (ز). 

(15) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (431/8). 

)١(‏ العنة هي: العجز عن الوطء للين الذكر وعدم انتشاره» فلا يقدر على إيلاجه فسمي من به 
العنة عنينا» وفي تسميته بذلك تأويلان: 
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القول قوله20. 

القّالث: لابن الحداد» لو قال للمدخول بما الحامل: كُلّما ولدت فأنت طالقٌ للكنّة 
فولدت ولداً وبقي في بطنها آخرء طلقت بولادة الأوّل طلقدَ لأكما حامل(". 

ولو قال للحامل: أنت طالقٌ للّنة» طلّقت في الحال؛ وإذا ولدت النَّانٍ انقضت عدَّتما(), 
وهل تقع عليها ظلقة أخرق؟ فيه خلافٌ يأ قُُ نظائره» والأشي ا المنع» لمقارنة الطّلاق 
انقضاء العدَّة ولو ولدت ولداً وم يبق 2 بطنها آخر لفك عتك طُهرها من النفاس (*), ولو 
ولدنمما معاً طلّقت - إذا طهّرت من التّفاس - طلْقتين0©. 

ولو قال: كلما ولدت ولدين فأنت طالقٌ للشّنة فولدت ولدّين معاً أو مُتعاقبين» وبقى 2 
بأظنها" الت 01 

ولو ولدت ولداً فطلّقها ثهّ ولدت آخر؛ فإِنْ كان الطّلاق رجعيّاً طلّقت ثانيةٌ بولادة انان 
سواحٌ راجعها أم لا قال الرافعى(): ويُشبه أَنْ يُقال: إذا لم يراجغهاء فهذا طلاقٌ يُقارن 
انقضاءً العدَّة وإِنْ كان الطّلاق بائناً ونكحها ثم ولدت آخر ففي ؤقوع الطّلاق قولا عود 


-أحدهما: أنه سمي عنينا للين ذكره يعني عند إرادة الوطء وانعطافه مأخوذ من عنان الفرس للينه. 
والتأويل الثاني: إنه مي عنيناء لأن ذكره يعن عند إرادة الوطء أن يعترض عن بمين الفرج ويساره 
فلا يلج مأخوذ من العنن» وهو الاعتراض» يقال عزلك الرجل إذا اعترضتك عن يمينك أو يسارك. 
انظر: الحاوي الكبير (9/ /5"). 

)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 07 5)» روضة الطالبين (//؟؟). 

.)505/8( انظر: الأم (/518)» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(") انظر: البيان في مذهب الشافعي »)١517/١١(‏ العزيز شرح الوجيز .)5٠05/4(‏ 

(4) صححه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/6 ١‏ 5)؛ روضة الطالبين (1/8؟). 

(5) انظر: البيان في مذهب الشافعي »)١57/١١(‏ العزيز شرح الوجيز .)5٠5/(‏ 

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (005/8). 

(0) في (ز): باطنهماء بدل: باطنها. 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (005/8). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز »)5١5/(‏ روضة الطالبين (8/ ١؟).‏ 

.)5٠05/( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 
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الحوف, 

الرَابع: قال ابن الحداد): لو نكحها حاملاً من الرّناء وقال لما: أنت طالقٌ للسّنّة؛ فإِنْ 
كان قد دخل بما لم [تطلق]7 حتى تضع وتطهّر من التّفاس» كما لو خاطب به حاملاً في 
طهر جامعها فيه؛ وإِنْ /(47/ب) لم يكن دخل بما طُلّقت في الحال» قال شارحوا كلامه!؛): 
هذا إذا كانت لا ترى الدَّم, فإِن كانت تراه؛ فإِنْ لم نجعله حيضاً فهو كما لو []7*' تره» وإِنْ 
جعلناه حيضاً؛ فإِنْ خاطبها بذلك في حال رؤية الدَّمِ فنا تطلّق إذا طهّرت بخلاف ما إذا 
كان الحمل منهء وفرّع الماوردي(" عليه أنّه لو قال: أنت طالقٌ للبدعة - وقد جامعها على 
حملها - طلّقت ف الحال طَلْقَةٌ بدعئّة» ولو حاضت بعد جماعه وطهّرت فقال: أنت طالقٌ 
للبدعة» لم تطلّق إلا أنْ تحيض أو يطأها أو تلد وترى النفاس. 

الخامس: لو قال لها في طْهِرٍ لم يجامعها فيه: أنت طالقٌ للسّنّة على سائر المذاهب؛ هل 
يقع في الحال أو في كلّ طهر طلقَة؟ قال الغزالي7": إذا لم يكن له ني فالأولى أنْ يقع في كلّ 
طهر طَلْقَدّ لأنَّ النّلاث لو وقعت الآن لم تكن الثّانية والثالثة سْئّةَ على سائر المذاهب(©. 

ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً دُفعة واحدةٌ» فالوجه أنه إذا ترك ذكر السّنّة التي يتصرف إليها 


)١(‏ صورة مسألة عود الحنث: إذا علق طلاق امرأته» ثم يطلقها ثلاثا تنجيزاء ثم نكحت زوجا آخرء 
وعادت إلى الأول على شرط الشرع, ثم وجدت الصفة التي علق الطلاق بما في النكاح الأول؛ فالمنصوص 
عليه في الجديد: القطع بأن الطلاق لا يقع» والحنث لا يعود» وفي القديم قولان. 
انظر: نماية المطلب .)3١7/١(‏ 
(؟) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (305/8). 
(*) في (ط): تطلع» والمثبت من (ز)» وهو الصحيح حسب السياق. 
(:) لم يظهر لي من المراد بذلك. 
(©) زيادة في (ز). 
() انظر: الحاوي الكبير .)١79/1١١(‏ 
(0) انظر: البسيط (ص 72593). 
(8) لأن السنئة أن يكون في كل طهر تطليقة في سائر المذاهب؛ ومذهب المالكية أنما لا تقع إلا 
طلقة واحدة. انظر: تفصيل المسألة في بدائع الصنائع (91/7)» مواهب الجليل (57/5)» شرح 
منتهى الإرادات (260/5). 
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ذكر المذاهبء قُهم منه شدّة العناية بالتخيير» وحسم تأويلات المذاهب في رو الثّلاث عنهاء 
ينا :وذلاف القول "ف جاية البعلة, 

المسألة الثّانية: إذا قال لمن لما سُنّة وبدعة: أنت طالقٌ ثلاثاً بعضهنٌ للسّْنّة وبعضّهنٌ 
أردثُ إيقاع طلقةٍ ونصف في الحال فهل يوزع طلقتان في الحال؟» والثالثة 
إذا صارت إلى الحالة الأخرىء وكذا إِنْ قال: أردثٌ إيقاع طلّقتين في الحال(©. 

وإنْ قال: أردت إيقاع بعضٍ من كلّ ظاقة في الحال» وقع الثّللاث في الحال(". 

وإِنْ قال: أردثُ طلقةَ في الحال وطلقتين في المستقبل فوجهان؛ أصِحُهما: - وهو 
المنصو ص(" - أنه يُقبلء ويظهر فائدتمما فيما إذا ندم وأراد الخلاص؛ فإِنْ قلناه أمكنه أنْ 
يُخالعها بطلقةً ثم تصير إلى ا حالة الأخرى فتنحلٌ اليمين ثم يتزوّجهاء وإِنْ لم تقبله لم يُمكنه ذلك» 
ولا خلاف أنه يدين!»» وإِنْ أطلق فالصّحيح المنصوص "© أنه بحمل على التّشطير فتقع طلقتان 
الآنء والثّالئة في الحالة الأخرى, وفيه وجهان آخران7"؛ 


للبدعة» فإِنْ قال: 


أحدهما: أنه تقع في الحال طلْقةٌ وني الحالة الأخرى اثنتان. 

والكّاني: أنه تقع الدّلاث في /(47/أ) الحال. 

ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً بعضهنّ للسُّنّة واقتصر عليه» وكانت في حالة السّنّة قال ابن 
الصّباغ7": يحِيء على القّول الصّحيح أنه يُقبل قوله أنه أراد طلقةَ في الحال أَنْ لا يقع إلا طلْقةً 
في الحال0. 


ولو قال: أنت طالقٌ خمساً بعضهنٌ للسّنة وبعضهنٌ للبدعة» ولم ينو شيئاء انبنى على 


.)*05( قبل وكملت طلقتان. انظر: المطلب العالي‎ )١( 

.)١/( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(5) انظر: الأم .)١5/0(‏ 

(4) حكاه النووي في روضة الطالبين .)١5/(‏ 

(5) نص عليه في الأم (ه/5ه9١)»‏ وصححه النووي في روضة الطالبين .)١7/8(‏ 
(5) انظر: البيان في مذهب الشافعي »)١51/١١(‏ نحاية المطلب (4١/17؟).‏ 
(0) انظر: الشامل لابن الصباغ (ص .)77١‏ 

]//١١4[ )0(‏ من (ز). 
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الخلاف27 الآ في أنَّ الانشاء9) من الطّلاق الرّائد على المملوك يتصرف إلى المملوك أو إلى 
الملفوظ به فإِنْ صرفناه إلى الملفوظ7 وهو الصّحيح؟) وقعت الثّلاث في الحال. 

ولو قال: أنت طالقٌ طلقتين؛ طلقةً للمّئّة وطلقةً للبدعة» أو: أنت طالقٌ طلقةً للسّنّة 
وطلقةً للبدعة» طلّقت في الحال طلقةً وأخرى في الحالة الثانية0©». 

ولو قال: طلقتين للسّنّة والبدعة فوجهان7©؛ 

أحدهما: تقع طلقةً في الحال» وأخرى في الحالة الثّانية. 

وكافيقيها: اهبا يقعانن اطانه وصكحه العو 

ولو قال لمن ليس لما سُنّة ولا بدعة: أنت طالقٌ ثلاثاً بعضهنٌ للسّنة وبعضهن للبدعة» وقع 
الثلاث في الحال» كما لو وصفها(") بالسّنّة أو بالبدعة9). 

ولو قال: طلقةً للسّنّة وطلقةً للبدعة» وقع في الحال اثنتان(:"©. 

ولو قال: أنت طالقٌ ثلاث(١')‏ للسّنّة وثلاثاً للبدعة» وقع الغلاث(" في الحال270, فإِنْ لم 


.)١5/8( انظر: العزيز شرح الوجيز (537/8)» روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ف (ز): الاستثناء» بدل: الانشاء. 

(©) في (ز): المملوك» بدل: الملفوظ. 

(4) صححه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (497/6)؛ روضة الطالبين (17/8). 

8 القارة اديه السافان: 

(5) انظر: البيان في مذهب الشافعي »)١41/١١(‏ روضة الطالبين (4/8 .)١‏ 

(0) وصححه الرافعي والنووي.انظر: التهذيب في فقه الشافعي (17/5)» العزيز شرح الوجيز 
(/557)»؛ روضة الطالبين (4/8 .)١‏ 

(8) زيادة في (ز): كلها. 

(9) انظر: البيان في مذهب الشافعي »)١541/١١(‏ روضة الطالبين (54/8 .)١‏ 

(+1) ار ال جهن الستا بين : 

.)437//( الصواب: ثلاث كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١1١( 

)١١(‏ ف (ز): ثلاثء» بدل: الثلاث. 

(؟١)‏ انظر: الأم .)١914/5(‏ 
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تكن لما سْنّة وبدعة لغت الصّفتان("©» وإِنْ كان الحال [حال]0) سُنّة وقعت سنتان7" وإِنْ 
كان حال بدعة وقعت بدعتان9). 

الغالغة”»: إذا وصف الطّلاق بصفةٍ من صفات المدّح, كما لو قال: أنت طالقٌ أحسن 
لفاوق ١‏ ضيه عله ارا لسك أو كمه او أن ]را الحردة أو حزن او هده اد قافا اذ 
للطّاعة وأطلق» فهو كقوله: أنت طالقٌ للسّْنّة؛ِ إن كانت في حال السُنّة وقع في الحال» وإِنّْ 
كانت في حالة البدعة لم يقع حتى تصير إلى حالة السّنّة"2؛ وإِنْ نوى خلاف ما يَقَتَضِيه 
اللفظ؛ أن نوئ أن طلاقها أحسنء أو أن تعجيله أحسن) من جهة شوو خلقها وعشرماء 
قبل وطلّقت في الحال» سواءٌ كانت في حالة السّنّة أو البدعة(" وهي في حالة السسّنّة فوجهان؛ 
أصحُهما(": أنه لا يُقبل ويّدين» قال في الأه(): ولو قال لم أعرف معنى لوصفه بالحسن 
/(4/ب) ولا نويثُ إيقاعه الآن ولا تأخيرٌ وُقُوعه وقع في الحال» وكذا لو قال: طلّقَةٌ حسنةً 
أن غدلة أوجنة 

ولو وصّنّه بصفات الذَّم كما لو قال: أنتٍ طالقٌ أَقْبِحَ الطّلاق أو أسمجه("" أو أفضحه 
أو انظح ان انشلية او افد ]ل ننه او راف يزه ار جزاقق انلي اناار حو يو قر 
أنتِ طالقٌ للبدُعة؛ فإِنْ كان في حالةٍ يكون فيها الطّلاق بدعيّاً وقع في الحال» وإِنْ كان في 


.)493/4( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(0) زيادة في (ز): حال. 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (497/4). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (493/4). 

(ه) أي: المسألة الثالثة. 

(5) انظر: الأم )١35/5(‏ العزيز شرح الوجيز (4317/8). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (451/6). 

(4) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (//431). 

(9) انظر: الأم .)١95/5(‏ 

.)50/57( سمج الشيء سماجة, أي: لا ملاحة فيه. انظر: العين‎ )٠١( 
طلاق الحرج هو طلاق البدعة.‎ :)١ 47/١٠١( قال الماوردي في الحاوي الكبير‎ )١١( 
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حال السِّنّة لم يقع حتى تصير إلى حالة البدعة(). 
فلو قال: أردتُ أقبح الطّلاق من جهة لشن خُلّقها وعشرتماء أو أنَّ أقبح أحوالها أنْ 

تكون بائندً مِيّ طلّقت في الحال(")» وإِنْ كانت في حالة البدعة فقال: أردث أنَّ طلاق مثل 

هذه في حالة السّنّة أقبح» وأكما لا تبين إلا في حالة السّنّة» لم يُقبل ظاهراً على الصّحيح!؟ كما 

تقدّم في نظيره ويّدين» ولو خاطب هذه الألفاظ مَن لا سّنّة لها ولا بدعة» فهو كما لو قال: 

أنتِ طالقٌ للسٌنّة أو للبدعة» فيّقعُ في الحال على المذهب!) كما مرّ. 

ولو جمع بين صفتين : المدح والذم» كما لو قال: أنتِ طالقٌ طلقةً حسنةً قبيحةً) أو 0 
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فك ” مله و 5 0 أو كامِلَة تاقصف أو ضائَةٌ نافِعةٌ أو للعدل والحرج» ظلقت 2 الحال0, 


#2 
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قال الشّافعى0): فإِنْ كان حاهًا حالة السسّئّة طلّقت بحذه الصّفة» وإِنْ كان حال البدعة طلّقت 
بالصّفة الأخرى, أي: وكأنّه قال: بحذه أو بحذه. قال الرّافعي(": ومُقتضاه أنه إذا لم يكن لها 
حالتا سّنّة وبدعة أنْ لا يقع شيء»ء وقال الماسرجسي(*7): كأنّه قال: نصمّها حسنٌ ونصمّها 
قبيحٌ» فيقعٌ نصمُها بالصّفة الحاضرة ويُككّلء وقِيل: تُلغى الصّفتان» ويبقى نفس الطّلاق» 


.)451/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

() نص عليه الرافعي والنووي ف العزيز شرح الوجيز (//5317)» وروضة الطالبين (4/8 .)١‏ 

(5) قال النووي في روضة الطالبين :)١١/(‏ فيقع في الحال» واللام هنا للتعليل» لعدم تعاقب الحال. 
وانظر: العزيز شرح الوجيز (5317/8). 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: الأم (/ه9١).‏ 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (492/8). 

(8) الماسرجسي هو: أبو الحسن محمد بن علي بن سهل بن مصلح. الماسرجسي الفقيه الشافعي» أحد 
أئمة الشافعيين بخراسان» توفي في جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وثلاث مائة. انظر: وفيات الاعيان 
».)5١7/5(‏ سير أعلام النبلاء »)4١7/١5(‏ طبقات الشافعيين .)"94/١(‏ 

(5) لم أقف على هذا النقل في مصادر الشافعية. 
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ونسبه الرافعي 77" إلى الأكثرين» وحكى عن الشيخ أي الفرج أنه قال: لو فسّر كل صِفَةٍ 
بمعنى فقال: أردثُ كونما حسنةٌ من حيث الوقت قبيحةً من حيث العَدّد حتى تقع الثّلاث أو 
بالعكس؛ قُبل وإِنْ تأخّر الوقوع؛ لأنَّ ضرر وُقُوع العَدّد أكثر من فائدة تأخير الوُقُوع وقال 
الماوردي) - في قوله: أنت طالقٌ طلاقّ السّئّة والحرج - لو قال: أردثُ بطلاق الحرّج الثَّلاثْ 
وبطلاق السّنّة أنْ يكون في كلّ قرءٍ واحدةً /(5/أ) قبل!*. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ كالتّلج أو كالئّار طلّقت في الحال ولغى التَّشبيه المذكور”). واعلم أنه 
لا يقع بحذه الألفاظ إلا طلقةًٌ واحدةً» وإِنْ قال: أَكمَّلَ الطّلاق حمْلاً على الكمال في الصّفة 
دون العدن لان [الأوّل أولى | "00 : 

المسألة الرابعة: إذا قال أنتِ طالقٌ ثلاثاً في 

لْقَدَّ فلها أحوال!): 

[إحداها](): أنْ تكون حائلاً غير مدخولٍ بماء فإِنْ كانت حائضاً لم يقع المدّلاق في 
الحال على المذهب المشهور(١1)؛‏ لذن لفقو الطهن فإذا طهّرت وقعت طَلْقَدَ وقال الشّيخ أبو 
حامد("©: تقع في الحال طلْقةٌ؛ِ لأتَا غير مُخاطبة بالعدّة فلا قُرءَ لما وحيضُها كطهرهاء فهو 


مام 
0 
عي 
5 
ظى 
0 
6 
0 
مسد 
3 

< 

مام 
0 
ىإ ١‏ 


.)5431//8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (ز): الروياني» بدل: الرافعي. 

(؟) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (/43/8). 

.)١ 57/١ ٠١( انظر: الحاوي الكبير‎ )5( 

(5) [4١١/ب]‏ من (ز). 

(5) انظر: روضة الطالبين (//57). 

(0) في (ط): أول» والمثبت من (ز)» وهو الأنسب للسياق. 

.)١ 51/١ ٠١( انظر: الحاوي الكبير‎ )8( 

(9) انظر: المهذب في فقه الشافعي (5/5 ؟). 

)٠١(‏ في (ط): أحدهاء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح, لأنه قال في الصفحات الآتية: الثانية والثالثة. 
)1١(‏ رجحه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (///53)» روضة الطالبين .)١5/4(‏ 
)١١(‏ انظر: الوسيط (5ه/578). 
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كطلاقها للسّنة؛ وجزم به الماوردي(" والمحاملي(" والبندنيجي27» وإِنْ كانت طاهراً وقعت طلْقةً 
في الحال ويبين بما ولا تلحقّها الثّانية ولا الثالثة» [فإِنُ]9©) جدّد نكاحها بعْد انقِضاءٍ طُهْرين 
آخرّين» فقِد الْلْتِ اليمين فلا تطلق بما يأ من الأطهار, وإِنْ قلنا يعود الحنث في النكاح 
الثاني 0*). 

وإن جدّده قبل انقضاءٍ طُهْرين» ففي وُقُوع الطّلاق بالقُرءين الاثبين قولًا عَؤْد الحنث؛ وهذا 
0 تفريعٌ على الجديد الصّحيح في القراء() وفيه7) قولان أخريان؛ 

أحدهما: أنه الحيضء فعلى هذا يَنَعكِرن المكم؛ وإِنّْ كانت في الحال حائضاً طلّقتء وإِنْ 
كانت طاهراً لم تطلق. 

والثاني: أنه الانتقال من الطّهر إلى المتيضء فعلى هذا يَنْبغي أنْ لا تطلّق إِنْ كانت حائضاً 
في الحال» ولا إذا طهرت منه(", بل [عند ]7 انتقالحا من الطهر إلى الحيض» وكان ينبغي أن 
يوقت العذلاق: - على 'الجديك ث إذا كانت ق الخال ظاهرا على وجوه القيطن بعلة؛ لمحل 
أنَّ هذا طهر محبوسسٌ يدّمين» فقد يحصل اليأس أو الموت قبله200 . 

الغانية: أَنْ تكون صغيرةَ والمراد بحا مَن لم تَحضنْ» سواءٌ بلغت أم الت رمن 
الحال؟, وجهان00 ينبنيان على أنَّ القّرءِ: الاتتقال من الحيض إلى م أو : ليور ابوس 


(1) انظر: الحاوي الكبير .)184/٠١(‏ 
(؟) انظر النقل عنه في: المطلب العالي (ص .)57١‏ 
(*) انظر النقل عنه في: المرجع السابق. 
(4) في (ط): إن والمثبت من (ز)ء هو الصحيح الموافق لما في العزيز شرح الوجيز (419/4). 
(5) انظر: روضة الطالبين .)١5/8(‏ 
() القرء هو الطهر ثي الجديد» والقول الثاي: أن القرء هو الحميض. 
انظر: الحاوي الكبير »)١171/١1(‏ نحاية المطلب (4 »)30/١‏ البيان في مذهب الشافعي .)١5 5/١٠١(‏ 
(0) أي: في معنى القرء. 
(8) زيادة في (ز): ولا في طهرها. 
(9) في (ط): عندهاء والمثبت من (ز)» وهو الأنسب للسياق. 
)09١(‏ انظر: تماية المطلب (5 250/١‏ المطلب العالي (ص ١؟").‏ 
)1١(‏ الوجه الأول أنه يقع. والثاني لا يقع. انظر: روضة الطالبين .)١57//(‏ 


ا 
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بحيضتين» فعلى الثَّان(: لا تطلق حتى تحيض ثم تطهر» ولا يُؤمر لّوح باجتنابما في الحال» 
وعلى الأول - فالمشهور”" الذي قاله الأكثرون7) -: أنه يقع في الحال طلقة» وقال القاضي"؟) 
والستّرخسي(* والمتولي(): يُوقف ويُؤمر /(/4/ب) الرّوجٍ باجتنابماء فإِنْ رأتٍ الدّم بَانَ وقُوع 
الطّلاق من يوم اللفظء وإِنْ لم تره بانت على اليُكاح؛ وعلى الأول(" - وهو الصحيح - لو() 
مَضْت ثلاثة أشهُرٍ ولم تحض فيها ولم يراجعها بانت» وإِنّ(") تزوّجها بعد ذلك وحاضت؛ ففي 
7 الطلقعين الباقيقين فق الطُمرين الآتيين قو[10) عَوْدِ بالبطين» ولا تطلق قبل اللنيض ؛: الث 
بقئّة الذّهر الأول وإِنْ حاضت قبل [ مضي ]/" الثّلاثة الأشْهُرء تكوّر الطّلاق بتكثر 
الباقي من الاقْراءٍ الواقعة في العدَّة» وعنْ صاحب التقريب 07 عب كاه يفاك أن الأذافك 
الصغيرة محمولة على الأشهّرء وَإِنْ كانت مدخولاً بما طلّقث بكلّ شهر طلقد وعلى طريقة 


)١(‏ الثاني هو: الطهر امحبوس بحيضتين. 
(؟) لم يصحح الرافعي أياً من الوجهين» وقال النووي: هذا الذي أطلقه العراقيون والبغوي وغيرهم» 
ولم يصحح أحد الوجهين» وصححه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وابن حجر والخطيب. 
انظر: العزيز شرح الوجيز »)5٠٠/8(‏ روضة الطالبين (5/4١)؛‏ أسن المطالب (2)577/7 تحفة 
امحتاج »)8١/8(‏ مغني امحتاج (50/5). 
() منهم: الإمام وابن داوود. انظر: تماية المطلب .)55/١4(‏ المطلب العالي ( ص4 57؟). 
(4) انظر التقل عنه في: روضة الطالبين (17/8). 
(5) انظر النقل عنه في: المرجع السابق. 
() انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (300/8). 
(0) الأول: أنه يقع في الحال طلقة. 
(8) في (ز): ولوء بدل: لو. 
(5) في (ز): فإنء بدل: وإن. 
)٠١(‏ قال الرافعي ف العزيز شرح الوجيز (/5179): وقوله: قولا عود الحنث في وقوع الطلاق في النكاح؛ 
الثاني: يعبر عنه بالخلاف في عود الحنثء وبالخلاف في عود اليمين؛ لأن على قول لا يتناول اليمين النكاح 
الثاني» ولا يحصل الحنث فيه» وعلى قول يتناوله ويحصل الحنث فيه» ويجري الخلاف في الإيلاء والظهار» 
إذا وجدا في نكاح هل يثبت حكمهما في نكاح جديد؟)). العزيز شرح الوجيز (8/ 519). 
)1١(‏ في (ط): مجيء؛ والمثبت من (ز)ء هو الصحيح الموافق لا في العزيز شرح الوجيز .)9٠0/(‏ 
)1١(‏ انظر النقل عنه في: نماية الطلب )©7/١4(‏ العزيز شرح الوجيز (900/8). 
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الشنّيخ أبي حامد في الأولى(): تطلّق في الحال مطلق!"), وهذه الحالة أعادها الغزالي0© في 
العددء وذكر للخلاف فيها مأخذاً آخر). 

الغالغة: أَنْ تكون آيسةً من الحيضء فحكمُها حكمٌ الصّغيرة في جميع ما تقدَّم(2, لكن لا 
يجيء فيها طريقة القاضي وصاحبيه(©, وإن() قلنا: القرءُ الانتقال» طلّقت في الحال» وإِنّ قلنا: 
اير يحتوشه دمان» لم تطلّق» فلو حاضت من بعد على ندور» بان وقوعها, قال المتولي(): 
وعلى الرّوج أنْ يجتنبّها لاحتمال عَوْد الدّم وهذا لا يَظهرُ إلا على طريقة أبي حامد في الأولى. 

الرابعة: أنْ تكون مدخولاً بما من الأقراءٍ وهي حائلء فإِنْ كانت طاهراً وقعت طلْقةً في 
ااا را مال عير أم لاء لكن إِنْ1'') جامعها فيه كانت بدعةٌ» وإلا فسْبْيّة(21. 


)١(‏ هي الحالة الأولى للزوجة المخاطبة بقول الزوج: أنتِ طالقٌ ثلاثاً في كل قُرءٍ طلقة» أو: أنتِ 
طالقٌ في كل قُرءِ طَلْقة أنْ تكون حائلاً غير مدخولٍ بما. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (0/8٠0)؛‏ روضة الطالبين (10/8). 

(؟) انظر: الوسيط في المذهب (5/ ١؟١١).‏ 

(؛) وذلك في قوله: وَلّو طلقت فرأت الدَّم بعد مُضِيَ ثَلَانّة أشهر فَلَيْس عَلَيْهَا الإستعناف وَإِن كَانَ 
قبل ام لكوي اتعأقفت العذفي افر كه الأضطل ونا مط 'هى الزر تقر كليبي قروا :على 
الخلاف الْمَذُكُور. انظر: الوسيط في المذهب (5/ ١؟١)‏ 

() انظر: (ص 158). 

(5) صاحباه: الإمام والفوراني» وطريقتهما: هل تقع واحدة في الحال وهي آيسة؟», فيه وجهان» 
حكاهما الإمام والفوراني. انظر: تحاية المطلب (4١/51).؛‏ المطلب العالي (ص 54 57). 

(0) في (ز): فإن» بدل: وإن. 

(8) انظر: روضة الطالبين .)١7/8(‏ 

(9) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز ٠٠//(‏ 5)» روضة الطالبين (17/8). 

)٠١(‏ في (ز): إن كان جامعها. 

.)١5/8( انظر: روضة الطالبين‎ )١١( 
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وكذا لو كانت حائضاً فطهرت» وتشرّع في العدة(71')[وقٍ وُجُوب استثناف العدَّة]9) 
بوْفُوع الثّانية والثّالئة قولان يأتيان في العدد؛ وأصحّهما الوجوب7). 

الخامسة: أن تكون حاملاً؛ فإِنْ كانت لا ترى الدَّم وقع في الحال0* طلقةً واحدةً("©, وقال 
لمتولي!": إِنْ ل تكن رَأتٍ الدّم قط وبلَعَت با مل أو باليّن ففي وُقُوع الطّلاق وجهانء أو 
قولان ينبنيان على أنَّ الثر: الانتقالُ من الطّهر إلى الدّمء فيقعُ لأتا تنتقل منه إلى م التّفاس» 
أو القْرء امحبوس بدمين» فلا يمع حتى تَضَّع وتَطهّر من التّفاس» قال الرافعي!"): وهذا أظهر 
وفيما قاله نَظَر من أَوْجْه؛ٍ 

أحدها: أنَّ مُقتضى القّول الأوّل7 أنْ /(49/) لا تطلّق حتى ترى َم التّفاس» ويُؤمر 
الرّوَج باجتنابما لاحتمال!''' نقلها قبل وَضّعِها أو ولادتما من غير نفاس. 

والثَّاتق: أنّه جزمٌ على القول الثاني بعدم وقوع, ويظهر مجيء خلاف فيها7", الخلاف الآ 
في أن الخمل هل يدل على وجود حيضٍ قبله؟؟؛ فَإِنْ قلنا: يدل وجب وُقُوع طلْقَةٍ في الحال. 

القّالث: إِنّه جعل دَمَ التّْفاس كدّم التيضء وفيه خلاف فيمّن رأتٍ الدّم بعد طُهرها من 
نفاسها دون خمسة عشر يوماًء فإذا وَفَعت الطّلقة في الحال بانت يوضع الحمل إِنْ ل يراجعهاء 


)١(‏ أي: تشرع في العدة بالطلقة الأولل. 

(0) في (ز): وتشرّع في العدة ويقع عليها الثانية والثالثة في القرئين الآخرين وفي وجوب استثئناف العدة 
بوقوع الثانية. 

(؟) سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه كما في العزيز شرح الوجيز (415/4)؛ روضة 
الطالبين .)١5/8(‏ 

(5) قاله النووي. انظر: روضة الطالبين .)١5/8(‏ 

]//١١5[ )5(‏ من (ز). 

(5) انظر: البيان في مذهب الشافعي .)١48/١١(‏ 

() انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (449/8). 

(8) انظر: المرجع السابق» 

(9) القول الأول هو أن الطلاق يقع. 

' سقط من (ز).‎ )٠١( 

)1١١(‏ الخلاف الذي يأتي هنا ذكره المصنف بقوله: أنَّ الخمل هل يدل على وجود حيض قبله. 
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فلو جدّد نكاحها قبل تمام الأقراءء ففي وُقُوع الطّلاق قولًا عَوْد الحنث؛ وإِنْ راجعها وقّت 
طلقةً أخرى إذا وضعت وطهّرت من التفاس» ولزمها استقناف العدَّة» سواءٌ وَطئها بعد إِنْ 
راجعها أم لاء تَطْعأ بخلاف ما إذا راجع المطلّقة [في]() غير هذه الصُورة ثم طلّقها قبل أنْ 
يتطأهاء فَإِنَّهِ ينبني على أحد القولين» وإِنّْ كانت ترى الدّم على الحمل انبنى على الخلاف في 
أنَّ الحامل تحيض أم ل0", فَإِنْ قلنا: لا؛ فالحكم كما لو لم تره في جميع ما تقدّم وفيه وجة أنه 
لا يقع الطّلاق إذا وافق قوله رؤية الّمِ حتى تطهرء وإن جعلناه حيضا؛ فإِنْ وافق قوله وقْت 
النّقاء وقع في الحال طلّقة0"» وإِنْ وافق وقت الدَّم فوجهان؛ المنصوص الصّحيح عند العراقيين!") 
نا تقع في الحال أيضاًء وثانيهما - وهو ما ذكره القاضي الطبري©؛ وكثير من المراوزة© , 
والأصخٌ عند المتولي2"7 والأشبه عند الرافعي7 -: أنه لا يقع شيءٌ إلى أنْ تطهر")» وحيث 
حكمنا بْبُوع الطّلاق في الطّهِر أو في الحيض ففي تكثره بتكثر الطّهر في مدّة الحمل طريقان؛ 

أحدهما: فيه وجهان؛ أحدهما - وهو القياس عند القاضي والإمام!'"): نعم. 

وأصخهما20: لا. 

والثاني: القطع بالوجه. 

القّافي: ولو قال: أنتِ طالقٌ في كلّ قرءٍ طلقةً للسُّنّة» فهو كما لو قال: للسُِّنّة في أكثر 
الأحكام المتقدّمة» لكن ذات الأقراء إذا كانت في طُّهِرٍ جامعها فيه لا تطلق في الحال بل يتأخّر 


)١(‏ في (ط): من» والمثبت من (ز)» وهو الأنسب للسياق. 

(؟) الأظهر من المذهب أن الحامل تحيض. انظر: أسنى المطالب .)١١ 5/١(‏ 
(؟) انظر: تماية المطلب (5١/9؟).‏ 

(:) انظر: روضة الطالبين .)١5/8(‏ 

() انظر: التعليقة للطبري (ص 558). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (439/8)؛ روضة الطالبين (1/8). 
(0) انظر النقل عنه في: روضة الطالبين .)١5//(‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (500/4). 

(9) انظر: تماية المطلب .)"0/١5(‏ 

)٠١(‏ انظر: المرجع السابق. 

.)١7/48( صححه النووي في روضة الطالبين‎ )١١( 
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وُقُوع الطّلاق إلى أن تحيض وتطهرا". 

ولو [قال:](") أنتِ طالقٌ في كلّ /(545/ب) طهر طلْقةً فإنْ كانت طاهراً وقعت طلْقَةٌ 
ف الحال» سواءٌ كانت مدخولاً بما أم لاء لكن غير المدخول بها تبين» والمدخول بها يتكبّر 
طلاقها بتكوّر الأطهار وإِنّ كانت حاملاً لا ترى الدَّم أو تراه ولم نجعله حيضاًء وقعت طلقةٌ 
في الحال» سواء كانت في حالة رُؤية الدَّم أم لاء ولا يتكدّر الطّلاق بتكر الانقطاعات» إِنْ 
جعلناه حيضاً؛ إن كانت في حالة رُؤيته لم تطلق حتى تطهرء وإِنْ لم تكن في حالة رؤيته طلّقت 
في الحال طلقة وتكرّر الطّلاق بتكير الأطهار”". 

المسألة الخامسة7): إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً للسّنّةء وقال: أردث تفريق النّلاث على 
الأقراء لم يُقبل على المنصوص! المشهور("؛ لأنَّ تفريقها عليها ليس بسْنّة» وفيه أوجه أخر؛ 
إحداها(": أنه يُقبل» وثانيها: أنه إِنْ كان من يعتّقد تحريم الجمع في قُرءٍ واحدٍ - كالمالكي0") 
والحنفي(9) - قبل قوله وإلا فلاء وثالثها: أتما تُمرّق عليها وإنْ لم ينوه» بناء على وججه ذكر أنَّ 
التّفريق امار 

ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً وم 4 «للخف :وفال اروك اللفريق على الأقراء» لم يُقبل 
أيضاً قطعاً( '» وهل يَدين في هذه وف الأولى تفريعاً على الصّحيح؟ فيه وجهان؛ أصحُهما(”) 


.)10//8( روضة الطالبين‎ »)0٠0/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
(؟) ف (ط): كان؛ والمنبت من (ز)؛ وهو الصحيح حسب السياق.‎ 
.)11//8( روضة الطالبين‎ »)5 ٠0/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )6( 
.)١515 ( سيق المسألة الرابعة‎ ):4( 

(5) نص عليه في الأم (ه/154). 

(5) هو المشهور في المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز »)5١1/8(‏ روضة الطالبين (17/8). 
(0) في (ز): إحداهاء بدل: أحدها. 

() انظر: مواهب الجليل (98/4). 

(9) انظر: بدائع الصنائع (95/5). 

.)١7/8( انظر: روضة الطالبين‎ )٠١( 

.)501/4( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 

.)501/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 
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- وهو المنصوص -: نعم, ومعناه ما قاله الشّافعي(": له الطّلب وعليها الحرب» ومعناه: أن 
تقول للمرأة: أنت بائنٌ بالتّلاث 2 الظاهرء وليس لك مُطاوعته» يحرم عليك الخلوة به ولك 


0 


أن تَطلبي من الحاكم أنْ يحكم عليه( بالتّفرقة7 وأن [تتزوّجي]9) بغيره» إلا إذا عَلِمت أو 
ظنّت - بقرينةٍ أو أمارة - صدقِو(* فيَجِبُ عليك مُطاوعته ويحرُم عليها النُشوز 0" ولا يُجيئها 
الحاكق وعليه نفقمّهاء ويَقُول لليئجل: لا مُكّنك من تتيعهاء ولك تيع والطّلب فيما بينك 
وبين الله» وتحك لك إذا راجعقهاء قال الماوردي”": ولا يجوز لمن غلب على ظيّه صدقه تكالخها 
قبل كم الحاكم بالقُرقة» وفي جوازه بعده وجهان(", قال: وق تحريمها عليه بتفريق الحاكم 
باطناً وجهان(7) ينبنيان على وجهين في وُجُوب المكم بالتّفرقة بينهما إذا رآهما مجتمعين("", 
ولو لم يغلب على ظيّها صدقٌه ولا كذبُّه كره لها تمكيئه(2"7» وفي | تمريمه] 7" وجهان, [أحدهما: 
لا تحرم عليها ثي الباطن تغليبا لبقاء النكاح» فعلى هذا تكون في حكم القسم الأول» والقسم 
الثاني: يحرم عليها في الباطن تغليبا لوقوع الطلاق في الظاهر؛ فعلى هذا يكون في حكم القسم 


.)١40/١١( انظر النقل عنه في: البيان في الشافعي‎ )١( 

(0) في (ز): عليك» بدل: عليه. 

(؟) في (ز): بالفرقة» بدل: بالتفرقة. 

(5) في (ط): تزوجيء والمثبت من (ز)» وهو الأصح. 

(5) [١١١/ب]‏ من (ز). 

() النشوز هو الخروج عن الطاعة. انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني 
(؟/8؟؛). 

(1) انظر: الحاوي الكبير .)١65/٠١(‏ 

(8) الوجه الأول: أتما تحرم على من تزوجها في الباطن. والوجه الثاني: لا تحرم عليه في الباطن. 
انظر: المرجع السابق. 

(9) الصحيح في المذهب أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً فقط. انظر: روضة الطالبين (401/4). 

.)١75/79( المهذب في فقه الشافعي‎ »)١55 /٠١( انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 

.)47/١١( بحر المذهب‎ »)١56 /٠١( انظر: الحاوي الكبير‎ )1١( 

.)١55 /١٠١( في (ط): تحرمهاء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في الحاوي الكبير‎ )١١( 
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الثاني» فلو ادعى عليه تصديقه فيما دين فيه وأنكرته](© ففي إحلافها وجهان(". ويحري 
الوجهان ف القّبول باطناً فيما إذا قال ١(/‏ 5/أ) لصغيرةٍ: أنتِ طالقٌ لسُْئّة ثم قال: أردث إذا 
حاضت وتعرّضت للسّنة والبدعة, وأجراهما القفال("» وتابعه الغزالي(؛) في كلّ ما يخرْج إلى تقييد 
الملفوظ بِقيدٍ زائدٍ لو صرّح به إلما انتظم]“ الكلام؛ كما لو قال: أنت طالقٌ وقال: أردثُ من 
وثاق» وإِنْ ل توجد قرينة على الوثاق2"7» ولا أت فيه الخلاف, والمشهور في المذهب" أنه لا 
يدين ق 'قوله: أردث إن :شاء اللهه ويذية'ق قوله: أرث إن دخلت الذاره أو إن شاع زيذ» أو 
الطّلاق عن الوثاق. وبه جزم البغوي2"7» وقال الروياني7:): هو ظاهر المذهب. 

ولو أتى بلفظٍ عام, وادّعى أنه أراد بعض أفراده» كما لو قال: نسائي طوالقٌ» أو كلك امرأةٍ 
لي طالقٌ وقال: عزلتُ بعضّهنٌ بالبيّةه قبل باطناء وفي القبول ظاهراً طَرّق(7؛ أحدها - وهو 
قول الأكثرين(2 -: أنه لا يُقبل» وتطلق الك, والثاني - لابن الوكيل2""7, واختاره القاضي؟) 


.)١58 /١١( سقط من كلتا النسختين, والمثبت نص الحاوي‎ )١( 

(؟) الوجه الأول: وجوب إحلافها. والثاني: أنه لا يحب إحلافها. انظر: الحاوي الكبير »)١58 /١١(‏ 
بحر المذهب .)47/١١(‏ 

(©) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (307/8). 

(4) انظر: البسيط للغزالي (ص 7075). 

(5) في (ط): لا يقطم والمثبت من (ز)» وهو الصحيح, وبه يستقيم الكلام. 

(5) انظر: روضة الطالبين .)١8/8(‏ 

(0) قاله النووي. انظر: المرجع السابق. 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (07/8). 

(9) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (18/5). 

.)707/١١( انظر: بحر المذهب‎ )٠١( 

.)5057/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 

(؟١1١)‏ انظر: روضة الطالبين .)١9//8(‏ 

(15) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (307/8). 

)١5(‏ انظر النقل عنه في: نحاية المطلب (5 5/١‏ ه). 
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-: أنه يُقبل» وقال صاحب التنبيه(2: ليس بشييء والقّالث: أنّهِ إِنْ كان هُناك قرينة تُشعر بما 
يقوله» كما لو عاتبته في نكاح جديده» فقال: كل امرأةٍ لي طالقٌ2"7, وادّعى أنه أراد غيرها قبل» 
وإ لم تكن قرينة لم يُقبل» واختاره المعتبرون منهم القفال7"» والرابع: أنه إنْ قال: كلل امرأةٍ لي 
طالقٌ ثُقبل دعواه» |إرادة](4) بعضهك©. 

وإِنْ قال20: نسائي طوالقء فإِنْ قال: عزلث ثلاثاً بِالييّةه لم يُقبل ولم يدين7", وإِنْ قال: 
عزلتُ واحدةً قُبز). إِنْ قال: عزلثُ اثنتين فوجهان0, ويجري الطريقان الأوّلان في ما إذا قال 
- وهو يح الوثاق عنها -: أنتِ طالقٌ؛ وقال: أردت الإطلاق عن الوثاق» وفيما إذا قال: إِنْ 
أكلتٍ خبزاً أو تمراً فأنت طالق» ثم فسّره بنوع خاصٍ منهما(: "). 

ولو قال: إِنْ كلّمتَ زيداً فأنت طالقٌ» قال أردث الكلام شير تكله بعده لم تطلّق» 
نص عليه الشافعي١"»‏ قال الغزالي("2): يعني باطناً» وأشار إلى أنه يحيء فيه الخلاف ف التَّديين 
ف قوله: أردث إِنْ دخلت الدّار. وذكر الأصحاب - رحمهم الله - لما [يقب]19) .دعواه فية 


.)١717 انظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص‎ )١( 

(؟) سقط من (ز). 

(؟) انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (907/4). 

(؛) في (ط): أراد» والمثبت من (ز)» وهو الصحيح حسب السياق. 

(5) انظر روضة الطالبين .)١9/7(‏ 

(5) في (ز): قلناء بدل: قال. 

(0) انظر: روضة الطالبين .)١9//(‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير »)١ 43/١٠١‏ تحاية المطلب (5 4/١‏ 5). 

(8) الوجه الأول: أنه يقبل ويدين» والوجه الثاني: أنه لا يقبل ولا يدين. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (507/8)» روضة الطالبين .)١9/8(‏ 

.)5 ١7/4( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

.)*5/١5( ل أقف عليه في الأم؛ وانظر النقل عنه في: تحاية المطلب‎ )1١( 

)1١(‏ انظر: البسيط للغزالي (ص/807/). 

(15) في (ط): نقل» والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في روضة الطالبين (8/ .)١5‏ 
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اها اقباط ضابطيؤ(): 


مراتب : 
أحدها: أنْ يُوقع ما صبّح به لفظه, كما لو قال: أنتِ طالقٌء وقال: أردث طلاقاً لا يقع 
عليك؛ أو لم أرد /(.ه/ب) إيقاع الطّلاق» أو أردثُ استئناءً مُستغرقاء فلا يُقبل ظاهراً ولا 
باطن() . 

الغانية: أَنْ يكون ما يديه مقيّداً لما أطلقه, كما لو قال: أردث الطّلاق عند مجيءٍ الشّهرء 
أو دُخول الدّارء فلا يُقبل قوله ظاهراء وفي0 قبوله باطناً خلافٌ20. 

الثالغة: أنْ يرجع ما يدّعيه إلى تخصيص عموم, فيُقبل باطناء وفي قبوله ظاهراً خلاف. 
كقوله: نسائي طوالق". 

الرّابعة: أَنْ يكون اللفظ مُحتملاً للطّلاق من غير ظهور نيّةء وهو: الكنايات» فيُعمل فيها 


)١(‏ بين القاعدة والضابط فرقان رئيسيين هما: 
الفرق الأول: أن القاعدة - كما سبق تجمع فروعاً من أبواب شتى ويندرج تحتها من مسائل الفقه ما 
لا يحصى. واما الضابط فإنه مختص بباب واحد من أبواب الفقه تعلل به مسائله» أو يختص بفرع 
واحد فقط. 
الفرق الثاني: أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضموتها بين المذاهب أو أكثرها. وأما 
الضابط فهو يختص بمذهب معين - إلا ما ندر عمومه - بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد 
في مذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب. 
انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو .)55/١/١(‏ 

(؟) انظر النقل عنه في: روضة الطالبين (8/ »)١59‏ المطلب العالي (ص 145 "). 

(0) في (ط): مع؛ والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في روضة الطالبين .)١9/4(‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين (//3١)؛‏ أسنى المطالب (//7؟)» حاشية الجمل (57/5"). 

(5) في (ز): أو في» بدل: وفي. 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (005/4)؛ روضة الطالبين (/0). 

(0) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (507/8): إذا قال نسائي طوالق» ثم قال: كنت عزلت ثلاثا 
بالنية لم يقبل؛ لأن اسم النساء لا يقع على الواحدة. ولو قال عزلت واحدة يقبل. 
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بكوجب نيّنه1". 

الضّابط الثاني: أَنْ يُنظر فيما يدّعيه؛ فإِنْ(") كان يحنث لو وصله باللفظ تُطقاً لم ينتظمء 
م يُقبل ظاهراً ولا باطناء كما لو قال: أردت طلاقاً لا يقع؛ وإِنْ كان ينتظِمٌ ويُقبل في الحكم 
فإذا نواه لا يُقبل ظاهراً ويُقبل باطناًا”), كما لو قال0©): أردثُ الطّلاق من الوثاق» أو إِنْ دخلتٍ 
الدّارِِ فمن قال: دعوى التٌقييد بمشيئة الله تعالى» لا ثُقبل باطنأء استثنوا مشيئته تعالى من 
هذال»» ولو ذكر عدداً صريحاً واستثنى فيه» كما لو قال: أنت طالقٌ ثلاث وأردثُ إلا واحدةً 
أو أربعتكُنّ طوالقٌ» وقال: أردث إلا ثلاثة2"0؛ لم يدين في أصحّ الوجهين27 وهما مبنيّان على 
الوجهين فيما إذا علّق كم بِعَدَدٍ ثم علّق بما دونه هل 0 فسخاً أو تخصيصاً0©؟. فإِنْ 
قلنا: يكونٌ فسخاً 1 يذين) أو تخصيضاً ذين: 

ولو قال: فلانة وفلانة وفلانة طوالقٌ» ثم قال: كنثُ عزلث فلانةً باليّية» لم يُقبل!". 

ولو قال: يا مطلّقة أنت طالقٌ» وكان قد طلّقهاء وادّعى أنه أراد الإخبار عن تلك الطَّلقَة 


ففي قَبوله وجهان(0©. 


)١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 

(0) في (ز): وإنء بدل: فإن. 

(؟) انظر: روضة الطالبين .)١9//(‏ 

(8) [5؟١/أ]‏ من (ز). 

(5) انظر: روضة الطالبين .)١9//(‏ 

(5) في (ز): فلانة» بدل: ثلاثة. 

(0) صححه النووي في روضة الطالبين .)7١/8(‏ 

(8) أنه ذكر القاضي أبو الطيب رفع لما نص عليه» لا تخصيص عموم. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (5/8 »)5٠‏ روضة الطالبين (4/١؟).‏ 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/8 ٠‏ 0). 

)٠١(‏ أقرهما أنه يقبل منه كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري؛ وسكت عنه الرافعي والنووي» 
والوجه الثاني: لا يُقبل. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (5/8/5)؛ وروضة الطالبين (85/8)» أسن المطالب (9/-59). 
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ع 


وذكر الماوردي( مسائل من الفصل فقال: لو حلف على شيءٍ أنه ما فعله» وكان قد 
فعله ونوى أنه ما فعله بالصّين(") أو على ظهر الكعبة» أو على شيءٍ أنه يفعله ونوى أنّه(5) 
يفعله بالصّينء أو بظهر الكعبة» حمل على نيّنه فلم يحنث7. 

وقال: لو قال: نسائي طوالقٌ» وقال: أردث نساءً قرابتي» لم تطلّق نسائه©. 

ولو قيل له: أطلّقت امرأتك؟» فقال نعو( 2» وأراد نعم بني فلان» كان على ما نوى باطناً 
إن كان مأخوذاً بإقراره ظاهر)(". 

وإِنْ حلف ما كاتبتُ فلاناً ولا كلَّميُه ولا رأيتُه ولا عرفتُه ولا علّمتُه ونوى بالمكاتب عقّد 
الكتابة» وبما رأينّه ما ضربت رؤيته» وما كلّمته ما صرخته وبما /(51/أ) عرفتُه ما جعلته عريفاً 
وبما أعلمثه ما قطعت شفته العلياء حمل على ما نوى(". 

وكذا لو حلف ما أخذث لك جملاً ولا بقرةً ولا [ثوراً]() ولا عنزا» ونوى بالجمل التّحاب» 
وبالبقرة العقال» وبالثّور القطعة من الاقطء وبالعنز الأكمه السوداء» حمل على ما نوى2:0. 


.)599/1١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ الصِّينُ: بالكسرء وآخره نون: بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب وشماليها الترك» قال أبو 
القاسم الرّجاجي: ميت بذلك لأن صين بن بغبر بن كماد أوّل من حلّها وسكنهاء والصين في الإقليم 
الأوّلء طولها من المغرب مائة وأربع وستون درجة وثلاثون دقيقة» وفي الوقت الحاضر: جمهورية الصين 
الشعبية» وعاصمة البلاد في مدينة بكين» وسكان الصين أكثر من مليار نسمة» وتتكون الصين من 
أكثر من ١١‏ مقاطعة انظر: معجم البلدان (50/9 58-54 4)» مراصد الأطلاع (771/5)» موقع 
ويكيبيديا/الصين. 

() في (ز): أذ بدل: أنه. 

(:) انظر: الحاوي الكبير .)599/١١(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(5) في (ز): فأراد نعم» بدل: فقال: نعم. 

(1) انظر: الحاوي الكبير (١٠/53؟).‏ 

(8) انظر: المرجع السابق. 

(9) في (ط): ثور والمثبت من (ز)» وهو الصحيح لغة. 

.)599/1١( انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 
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وكذا لو قال: ما شربت لك ماءًء ونوى الميّ» وكذا جميع الأسماء المشتركة ينوي(") يجوز 
أن ينوي عن الظّاهرء ولا يحم عليه ذلك إذا لم يتوصّل به إلى محظور(". 

لو قال: أنتِ طالقٌ وأراد مخاطبة إصبعه؛ ل يُقبل ظاهراًء وفي قبوله باطناً وجهان؛ أحدههما(”): 
أي قار 

الباب الثاني: في بيان أركان الطلاق. 


وه الأمور الي يُتوقّف وجوده عليهاء وي حمسة؛ المطلّق» وما يوقع به الصّلاقع وال 
والقصد إلى الموقع, والولاية(”) على المْحلَ الذي يحلل به الطلاق7. 


الأول: المطلّق» ويشترط أنْ يكون ا فلا يقع طلاق الصبيّ ولا الجنون تنجيزاً ولا 


(1) سقط من (ز). 
(؟) انظر: الحاوي الكبير (599/1). 
(؟) في (ز): أصحهماء بدل: أحدهما. 
(5) انظر: تماية امحتاج (55//5) . 
(5) الؤلاية - بفتح الواو - المصدرء والولاية - بِكسْرٍ الواو - الاسم وهي السُلطَانُ. 
انظر: لسان العرب (5 ٠١17/١‏ 5)» تاج العروس .)550/4٠0(‏ 
واصطلاحا: تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى. 
انظر: التعريفات (ص 2)5١55‏ التوقيف على مهمات التعريف (ص 275). 
(5) المقصود بامحل: الزوجة» فلا يقع الطلاق على الأجنبيّة. 
انظر: بداية امحتاج في شرح المنهاج (58/8)» العزيز شرح الوجيز (/014). 
(0) المكلف في الشرع: هو كل عاقل بالغ. 
انظر: التقريب والارشاد الصغير »)53/١(‏ الواضح في أصول الفقه .)58/1١(‏ 


-/اة58- 
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ولو علّق بالتكليفء فلو قال المراهق(" لامرأته: إذا بلغث فأنتٍ طالقء أو قال امجنون: 


إذ أفقثُ فأنتِ طالق» م تظلق زوج واخل منهتما: 


وكذا لو قال كاك منهما: أنتِ طالق غداًء فجاء الغد وقد بلغ الصينٌ وأفاق المجنون» 
ويسعف 11 كان فإنَّهِ يقع طلاقه على المذهب27, ولج عنصي امول ل 


ويصحٌ أنْ لا يستثنى» ويقال: هو مكلّف عند الفقهاء بقضاء العبادات وإِنْ كان بأمر جديد(. 


الرّكن الثَانِ: اللّفظ أو ما يقوم مقامه» وفيه ثلاثئة فصول؛ فصل ف اللّفظ الذي يقع به 


الطّلاق» وفصل فيما يقوم مقامه» وفصل في تفويض( الطّلاق إلى الرّوجة. 


)١(‏ المراهق: مأخوذ من قولك: رهقت الشيء إذا غشيته ودنوت منه. 
واصطلاحا: الذي قارب الحلم ولما يحتلم بعد. 
انظر: تمذيب اللغة (750/0)» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص 17؟١١).‏ 

(؟) أي من شرط التكليف. 

(؟) طلاق السكران لا يقع في مذهب الشافعي. 

انظر: الأم »)707١/5(‏ الحاوي الكبير »))7587/١٠١(‏ المهذب في فقه الشافعي (7/9). 

(5) السكران عند الأصوليين ليس بمكلفء ولكن غلظ الأمر في سكره ردعا ومنعاء فألحق بالصاحي» 
وَإنما وجب القضاء تغليظا عليه. 

انظر: الجمع والفرق »)١55/1١(‏ البحر المحيط للزركشي .)584/١(‏ 

(5) قال النووي في روضة الطالبين: (//57): " قلت: هكذا اقتصر الغزالي وغيره في شرط المطلق على 
كونه مكلفاء وقد يورد عليه السكران, فإنه يقع طلاقه على المذهب» وليس مكلفا كما قاله 
أصحابنا في كتب الأصولء ولكن مراد أهل الأصول: أنه غير مخاطب حال السكرء ومرادنا هنا أنه 
مكلف بقضاء العبادات بأمر جديدء والله أعلم". 

(5) يفوض الطلاق إلى امرآته» أي: يرده إليهاء فوض الأمر إلى فلان: رده إليه» وجعل له التصرف فيه 

وسلم أمره إليه. 
انظر: المصباح المنير (4/7/7)» المعجم الوسيط (ص .)7١5‏ 


-558- 
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الفصل الأول: في اللّفظ الذي يقع به الطّلاق» وينقسم إلى صريح وكناية(")؛ فالصّريح: 
ما ون عليه بلفظه ولا يتوقّف(5) وقوع الصّلاق به على اليل" والكناية: ما يحتمله وغيره» 


ويتودّف وقوع الطّلاق به على اليّية(), والصريح ثلاثة ألفاظ: الطّلاق والففراق والمتراح2*0» وقبل 


- فيه قول قد>(0) 1 صريح إلا الطّلاق. 
في الفصل مسائل: 


[الأولى]: كك ما اشتقّ من لفظ الطّلاق» وهو: أنتِ طالق» ومطلّقة» وطلّقتك؛ ويا 


/(١ه/ب)‏ طالق» ويا مطلّقة صريح» وفيه وجه غريب27» أن قوله: يا طالق» ويا مطلّقة وأنت 


)١(‏ الكناية هي: أن تتكلم بشئ وتريد به غيره. 
انظر: الصحاح (5/ 43717 ؟)» تاج العروس (471/99). 

)١(‏ في (ز): ولا يتوقّع. 

(5) انظر: الاقناع للماوردي (ص 45 »)١‏ نماية المطلب (5 .)5//١‏ 

(:) انظر: تحاية المطلب »)57/١4(‏ بحر المذهب .)58/١١(‏ 

(5) تسريح المرأة: طلاقهاء مأخوذ من تسريح الماشية» إذا تركتها ترعى» وأرسلها ولم يحبسها ويمسكها. 
ويمسكها. 
انظر: النظم المستعذب .))١77/5(‏ المطلع في ألفاظ المقنع (ص ١7‏ 5). 

(5) انظر: الوسيط (3027/5*)» الغاية (585/8). 

(0) ف (ز): أن. 

(4) بياض في (ط)ء والمثبت من (ز). 

(9) وصفه بالغريب لضعفه؛ والأول هو الصحيح. انظر: روضة الطالبين (//70). 


عيةوكك- 
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مطلّقة ليس بصريح(2"» وف قوله: أنتٍ الطّلاق» أو طلاق» أو مطلّقة وجهان؛ أصحُهما("): 


أتما كناية(")» ويجريان في قوله: أنت نصف طلقة» وقوله: لك الطّلاق» أو عليك الطّلاق9©). 
وقال البغوي!*؟ - في قوله لكِ طلقة-: صريح. 
وأما ١‏ لمشعوة من الطّلاق كقوله: أ طلقتك» أو أنتِ ا أو 1 مطاف أو يا 5 تطليقة» 
فليس بصريح» وفيه وجه حكاه الروياق7") وعبرو: أما صريحة. 


وقول : أنك: تضف طالق» كنايةة وفوا أن يأى افيه إتذاذك 190007 [الدي]0) فى قوله: 


أنتِ نصف [طلقة]2"10. 


قال الروياني!"): وقوله: أوقعت عليكِ طلاقي صريح. 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (/5: 0)» روضة الطالبين (/77؟). 

(؟) هذا هو الأصح ف المذهب. انظر: الوسيط (/707)» العزيز شرح الوجيز (503/8). 

.)87/5( المهذب‎ »)١517/١١( والوجه الثاني: أنّه صريحٌ يقع بغير نيّة اعتباراً باللفظ. انظر: الحاوي‎ )١( 

(5) [5؟١١/ب‏ ] من (ز). 

(5) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (0/57). 

(3) انظر: بحر المذهب .)40/1١١(‏ 

(1) كالرافعي. انظر: العزيز شرح الوجيز (/0750). 

(8) الخلاف: ولو قال: أنتِ نصف طلقة» فيه وجهان؛ أحدهما: تطلّق واحدة إذا قلنا أنت طالق صريح» 
وإذا قلنا: كناية» لا يقع ها هنا إلا أنْ ينوي. 
انظر: الحاوي الكبير (١١/55؟7)»‏ بحر المذهب .)١١9/١١(‏ 

(5) في (ز): خلاف. 

)٠١(‏ سقط من (ط)» والمثبت من (ز). 

)1١(‏ في (ط): طالق» والمثبت من (ز). 

(1) انظر: بحر المذهب .)80//٠١(‏ 
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الثّافية: إذا قلنا بالمذهب أنَّ الطّلاق7 والسّراح صريحان» فالصريح منهما هو الفعل 
وهو قوله: فارقتنك وسرّحتك» وق الاسم وجهات. سواء كان صفة لقوله: أنت مفارقة» أو 
مسبكحة أو منادى» كقوله: يا مسارحة ويا مفارقة) أصحُهما(): [أنّه صريح |7" أيضيا وقيل: 


إن الققّال جزم بمقابله في شرح التلخيص 0040 


وعلى الأل0) قوله: أنتٍ الفراق» وأنتٍ اللكراح» كقوله: أنتٍ الطّلاق» ويجي فيه 
الخلاف7", ولو قال ف لفظ الفراق: قصدث المفارقة في المنزل» وق لفظ السّراح: قصدت 


التُّسريح إلى منزل أهلها دون الطَّلاقء لم يُقبل في الظاهر ويديد0». 


)١(‏ لعل الصواب: الفراق بدل الطلاق» لأنه الأنسب للسياق. 

)١(‏ هو الأصح في المذهب. 
انظر: الحاوي الكبير »)١57/1٠٠(‏ المهذب في فقه الشافعي (9/95). 

(5) سقط من (ط)ء والمثبت من (ز). 

(4:) كتاب شرح التلخيص مفقود. ومؤلّفه هو: الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين أبو علي 
السنجي المروزي. 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١//1١؟).‏ 

() انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز .)9٠0/4(‏ 

(5) أي على القول: بأن الاسم من الفراق والسراح صريح. 

(0) الخلاف: في قوله: أنت الطلاق ففيه وجهان؛ أحدهما: أنه صريح, والوجه الثّان: يكون كناية. 
انظر: الحاوي الكبير »)١57/١٠(‏ التنبيه في فقه الشافعي (ص .)١75‏ 

(8) يترنّب عليه: إذا كان صادقاً في كونه لم يقصد الطلاق» فلا يقع طلاقه حيشدٍ. 
انظر: كفاية النبيه ( 551/١‏ ). 


0ل رك 
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ولو فصّل لفظه عراده فقال: أنتِ طالق من الوثاق» أو سرّحتكِ إلى موضع كذاء أو 
فارقتكِ في المنزل» خَرَج اللّفظ عن كونه صرحا وصار كنايةٌ(©» قال الروياني(7: هذا في 
الظّاهرء وأما في الباطن فإِئَا لا يقع إذاا كان قد عزم أَنْ يتلفّظ بهذه الرّيادة من أوّل كلامه, فأمًا 
لو قال: أنتٍ طالقء ثم بدا له فوصل هذه الرّيادة» وقع الطَّلاق باطناء ولو لم تكن هذه الرّيادة 
في عزمه ابتدائ» ثم عزم عليها في أثناء كلامه» ففي وقوع الطّلاق الوجهان الآنيان في الاستثناء), 
قال: وكذا الحكم حيث يدين إذا ادّعى أنه أراد هذه التّيادة ولم يتلفّظ بماء فإِنْ كان أرادها أوّل 
كلامه لم يقع باطنا أو بعد فراغه وقع» أو في أثنائه» ففيه الوجهان(*7,قال7"): ويقرب من 


المسألة ما إذا نوى المسافر الجمع في أثناء الصّلاة هل يجوز؟(8. 


ولو قال: أنتِ طالق عن/ (57/أ) قيد العمل» قال البوشنجي(2): لا ينبغي أنْ تطلق 
ظاهراً ولا باطناً. 


)١(‏ انظر: التهذيب في فقه الشافعي (3/5؟)» روضة الطالبين (4/8؟). 

.)597/١١( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

(؟) في (ز): المتولي. 

(5) انظر: الجواهر البحرية ل 5./ب/8, النسخة التركية. 

(5) في (ز): القولان. 

(1) انظر: الجواهر البحرية ل 9./ب/8» النسخة التركية. 

(0) القائل: الروياني» ولم أقف على كلامه ف كتبه. 
انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (/57). 

(8) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (277/4): والأظهر فيما إذا نوى الجمع في أثناء الصلاة صحة 
صلاة الجمع. 

(9) انظر النقل عنه في: فتح العزيز شرح الوجيز (53/5)» روضة الطالبين (5/8 5). 
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واعلم أَنّه قد وقع الطَّلاق من غير لفظ صريح ولا كناية على قول تقدَّم(') فيما إذا أقرّ 
يفنيو 111 اهدي الغقنك: 


َ 


الغالئة: وخ لفظ [الطّلاق|29) بات اللغات؛ كالكريانية9؛) والعبرانية(*) والعجمية(), 
قل بهن صريحة؟: فيه وجهان؛ أصحُهما0": أعا صريحة("» قال الرافعي7"): ولم يفرّقوا هنا بين 


أنْ يقدر عليها أو لاء كما فعلوا في اليّكا-('). وأما ترجمة الفراق والسّراح بسائر اللّغات» ففي 


(1) انظر: (ص 180).. 
(؟) الفسق: - بالكسر - الترك لأمر الله عز وجل والعصيان والخروج عن طريق الحق سبحانه» قال 
تعالى: ففسق عن أمر ربه» أي خرج. 
انظر: تمذيب اللغة )"١5/8(‏ تاج العروس (707/77). 
(©) في (ط): اللغة» والمثبت من (ز). 
(5) السريانية: لغة آرامية من الفصيلة السامية» ما تزال تتحدث في بعض مناطق سورية والعراق» يُقال: 
هي اللغة الأولى التي تكلم بما آدم والأنبياء صلوات الله عليهم. 
انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/5 ١؟١)؛‏ معجم اللغة العربية المعاصرة .)١١717/17(‏ 
(5) العبرانية: لغة اليهود. 
انظر: العين )١١0/7(‏ المحكم والمحيط الأعظم .)١١+/7(‏ 
() العجم: - بالضم. وبالتحريك-: خلاف العرب, يُقال: أفصح الأعجميئ؛ أي تكلّم بالعربية بعد أن 
كان أعجمياً. 
انظر: لسان العرب »)787/١57(‏ تاج العروس (0/1/8959). 
() وهو الصحيح في المذهب. 
انظر: روضة الطالبين (//5؟). 
(8) الوجه الثاني: ينسب إلى الأصطخري لا صريح إلا العربيّة. 
انظر: العزيز شرح الوجيز »)51١//8(‏ الغاية في اختصار النهاية (85/8*). 
(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (/811). 
)٠١(‏ فعلهم في النكاح هو: اختصاص النكاح بمزيد الاحتياط والتضييق» قالوا: إن كان يحسن العربية» 
ويقدر على التكلم بماء فلا ينعقد. 
انظر: التهذيب في فقه الشافعي »)3١1/5(‏ العزيز شرح الوجيز (4317/1). 


ا 
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كوتما صريحة الوجهان المذكوران في ترجمة [الطّلاق]7 بالتٌرتيب» وأولى(') فيهما بِأنْ لا يكونا 


صريحين» والقول بعدم صراحتها أظهر عند الإماه(", وبه قطع الروياني في الحلية0؛). 
الكابعة: إذا اشتهر لفظٌّ في العُرف0 في الطّلاق غير الألفاظ الثلاثة؛ كقوله: حلال الله 


عليّ حرام» أو ال حل علي حرام» وعليّ الحرام» والحرام يلزمني» ففي كونه صريحاً وجوه؛ 


-ووجه الشبه: أنهم لم يتعرضوا في ترجمة الطلاق للفرق بين أن يقدر على العربية أو لا يقدرء كما فعلوا 
في النكاح. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (511/8-15955/10). 

)١(‏ في (ط): اللفظء وا مثبت من (ز). وقد تقدم الوجهين في الصفحة السابقة. 

(0) في (ز): والولي. 

(5) انظر: نحاية المطلب .)50/1١5(‏ 

(5) اسم الكتاب: حلية المؤمن واختيار الموقن» لمؤلفه الامام: فخر الاسلام الروياني الشافعي» حُقق في 
حُقق في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» المحقق الطالب: عايد بن محمد سعيد اليوبي. 
قال الروياني في الحلية (ص8/١"):‏ (ولو فسر الفراق» والسراح بالفارسية - بِأنْ يقول -: ثرا جذا 
كردم؛ أو ترا يها كردم» لا يكون صريحاً عندي). 

(5) العرف ضد المنكرء وهو: المعروف. 
انظر: تحذيب اللغة »)7٠١8/5(‏ الصحاح .)١501/5(‏ 
واصطلاحاً: ما استقرٌ في النفوس من جهة شهادات العقولء وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 
انظر: التعريفات للجرجاني (ص .)١57‏ القواعد للحصني .)557/١(‏ 


ا 
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أظهرها عند الرافعي7) - وقال(): أنَّ عليه ينطبق فتاوى الققّال9) والقاضي!*) 


والمتأخرين/”)» وجزم به البغوي() - أنه صريح. 


وثانيهما: أله كبانة وقال ل والروياق00): هو ظاهر لل وقال 0 


هو الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدّمون17"). 


وثالفها - ويُسب"'"' إلى الققّال- أنّه ليس صريحاً ولا كنايةٌ مطلقاً - وفيه ثلاث روايات 


عنه(7 3 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (01/4). 

(؟) أي الرافعي. 

(") كتاب: فتاوى القفال» لمؤلفه الامام: أبي بكر عبد الله بن أحمد . المشهور بالقفال المروزي» مطبوع 
بتحقيق: مصطفى محمود الأزهري. 

(4) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (815/4). 

(5) المتأخرون: هم من بعد الأربعمائة من فقهاء الشافعية. 
انظر: نحاية المطلب (ص ؟77١)»‏ التهذيب في فقه الشافعي .)55/١(‏ 

(5) انظر: التهذيب في فقه الشافعي .)5١/5(‏ 

(9) انظر: تثمة الإبانة (ص .)١51‏ 

(8) لم أقف على كلامه في كتابيه: بحر المذهبء الحلية. ولم أقف على من نقل عنه بالواسطة. 

(9) يُطلق اصطلاح (ظاهر المذهب) على الرأي الراجح في المذهبء وفي ذلك قال الإمام النووي في 
مقدمة روضة الطالبين :)5/١(‏ وحيث أقول:..... وإذا ضعف الخلاف» قلت: على الصحيح., أو 
المشهور. وإذا قوي» قلت: الأصح, أو الأظهر. 

.)55//( انظر: روضة الطالبين‎ )٠١( 

)١١(‏ المرادُ بالمتقدمين: أصحاب الأوجه غالبا» وضّبطوا بالزمن» وهم من الأربعمائة. 
انظر: التهذيب في فقه الشافعي »)55/1١(‏ مقدمة تماية المطلب (ص .)١75‏ 

)١١(‏ القاضي حكى ذلك عن شيخه القفال. انظر النقل عنه في: روضة الطالبين (//5؟)» كفاية 
اليه (6571 4 ): 

)١(‏ أي عن القفال» رواها القاضي عن شيخه القفال. 


ا 
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إحداها: رواها الإمام(') والغرّالي(): أنه إن نوى به تحريم غيرها من طعام أو غيره لم تطلّق» 
ويُصِدَّق بيمينه إذا ادّعاهء وإِنْ لم ينو شيئاً؛ فإِنْ كان فقيهاً يعلم أنَّ الكناية لا تعمل إلا باليّية ل 
تطلق» إن كان عامك(") سألناه عمًا يفهمه منه إذا جمعه من غيره؛ إن قال: يسبق إلى فهمي 
منه الطّلاق» حملنا لفظه على ما يفهمه من غيره» وقضينا عليه بالطّلاق» قال الإماء!؟): وهذه 


الثانية: حكاها المتولي(): غير أنه إِنَّ لم ينو شيئاً جعلناه كالصريح7"» فيوقع به الطّلاق. 


والثالثة: رواها الروياي7*) فقال: كان القمّال يقول: إذا استفتى عن هذه المسألة؛ إِنْ سمعت 


غيرك قال لامرأته هذا ماكنت تفهم منه؟؛ فإِنْ فهمت منه/(57/ب) الصّريح» فهو صريح 


انظر النقل عنه في: تماية المطلب (5 »)57/١‏ العزيز شرح الوجيز (511/4). 

.)57/1١5( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط (/00©). 

(؟) العامي: المنسوب إلى العامة» والعامة من الناس خلاف الخاصة. 
انظر: المعجم الوسيط (575/7)؛ معجم لغة الفقهاء (ص 707). 
والعامي في أصول الفقه هو: الذي لا يعرف الأدلة» ولا طرق الأحكام الشرعية. 
انظر: الفقيه والمتفقه »)١75/(‏ الواضح في أصول الفقه (555/5). 

(:) انظر: تحاية المطلب .)55/1١5(‏ 

() قال الغزالي في الوسيط (/375*): وهذا إن عنى به القفال الاستدلال على نيته وأنه إذ كان يفهم 
ذلك فلا يخلو ضميره عن معناه» وإن لم يشعر به فله وجه» وإن عنى وقوع الطلاق مع خلو قلبه عن 
النية بينه وبين الله تعالى فلا وجه له إذ لم تجعل صريحا هذا حكم الصرائح. 

(5) انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (/017)» روضة الطالبين (/53). 

0) [07١١/أ]‏ من (ز). 

(8) لم أقف على كلام الروياني في كتبه المطبوعة, انظر النقل عنه في: البيان في مذهب الإمام الشافعي 
)٠١54/(‏ المجموع .)١١8/1107(‏ 


55 - 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


لكء وقال الروياني(2: هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق7("): وبه يُفتي كثير من مشاية7) 


خراسان7؟)؛ ونسبئُه إلى اختيار الأستاذ*» يدل على أنَّه ليس للقفال. 


إن جعلناه صريحاً أو كناية ونوى به الطّلاق» فقال: حلال الله على حرام للا أفعل كذاء 
أو كان تحته زوجتان أو أكثرء فهل تقع على كل واحدة طلقة» أو تطلق واحدة منهما مبهمةً) 
ويُؤمر بالتّعيين؟» أفتى القاضي(' بالأوّل» وكذا صاحبه البغوي"» وقال لو قال: إِنْ فعلتِ كذا 


فحلال الله على حرام» ففعله وله امرأتان» تطلق واحدة منهماء ويُؤمر بالتّعيين) قال(0): ويحتمل 


)١(‏ لم أقف على كلام الروياني في كتبه ولا في كتب الشافعية. 
)١(‏ أبو إسحاق هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني» الملقب بركن الدين» توق سنة 
ثمان عشرة وأربعمائة» ومن تصانيفه كتاب: جامع الخلي في فيو الدين والرد على الملحدين. 
انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (591/9؟)» سير أعلام النبلاء ( .)١٠١ 1/١‏ 
(*) المراد: أعلام الخراسانيين» من أشهرهم: القفال الصغير المروزي» أبو محمد الجويني» القاضي حسين. 
انظر: نحاية المطلب (المقدمة ص ».)١5*‏ الغاية في اختصار النهاية .)١/25/١(‏ 
(4) خراسان: بلادٌ واسعةٌء أول حدودها ما يلي العراق أزاذوار» وآخر حدودها ما يلي الحند طخارستان» 
وتشتمل على أمهاتٍ من البلاد» منها: نيسابور» وهراة» ومرو» وبلخ» وطالقان» ونساء وأبيورد» وسرخس» 
وما يتخلل ذلك من المدن التي دون تمر جيحون, وفي العصر الحاضر: تشتمل على همال غرب أفغانستان» 
وأجزاءٍ من جنوب تركمانستان» إضافةً إلى مقاطعة خراسان الحالية في إيران» انظر: معجم البلدان 285٠/5‏ 
موقع ويكيبيديا/خراسان الكبرى. 
(5) يعني: أبو إسحاق الاسفراييني» كما تقدم اسمه. 
(5) انظر النقل عنه في: روضة الطالبين (//57)» كفاية النبيه (4 .)475/1١‏ 
(0) انظر: الفتاوي للبغوي (ص 705). 
والكتاب حقق في الجامعة الاسلامية برسالة علمية» حققه الطالب: يوسف بن سليمان القرزعي. 
(8) أي: البغوي. 


/ذة د 
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عيرس قال 007+ والذاهر المختار الجاري على القواعد7" [أَنّه](") إذا لم ينوهما لا تطلق إلا واحدة» 
وقد صبّح عناعة لي رن 0ن وك لوادت له إمزانان» متحلقه بالطاؤق تاها أد 


واحدة» وأفق به الشيخ ابن الصلا -7") والنووي7"). 


فرع: قال القفالة في الفتاوى7: إذا ادّعت امرأة زوجيّة رجل» فأنكر, لم يكن ذلك طلاقاً 
على الظّاهر» ولا يحل لما نكاح غيره» بخلاف ما إذا قال زوج الأمة: نكحتها وأنا واجد طول 
خرة» فإنّه يجخعل طلاقاً. 


.)55//( أي النووي» قاله في روضة الطالبين‎ )١( 
الذي يظهر أن القاعدة أن الكناية لا يقع بما الطلاق إلا مع النية» والله أعلم.‎ )5( 
.)411/17( روضة الطالبين‎ »)"15/١1( انظر: المجموع‎ 
سقط من (ط)» وللثبت من (ز).‎ )6( 
يُطلق مصطلح المتأخرين عند الشيخين على من جاءوا بعد الأربعمائة إلى عصرهم.‎ )5( 
.)١179/1١( الغاية في اختصار النهاية‎ »)55/1١( انظر: التهذيب في فقه الشافعي‎ 
ممن صرح به الرافعي والنووي.‎ )5( 
.)475 /١ 5( انظر: العزيز شرح الوجيز (5/8 51)» روضة الطالبين (57/4)» كفاية النبيه‎ 
)5801/5( انظر: فتاوى ابن الصلاح‎ )5( 
انظر: روضة الطالبين (//5؟).‎ )0( 
قاله القفال في الفتاوى (ص 55؟١) ونص كلامه: (وأنّهِ لو ادّعت عليه أنه نكحهاء فأنكر,‎ )8( 
فالأصح أنه ليس لا أنْ تنكح غيره» ولا يجعل إنكاره طلاقاء بخلاف ما لو قال: نكحتها وأنا أجد‎ 
طول حرة يجعل ذلك فرقة بطلقة).‎ 


-مه5 د 
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القسم الثَان: الكنايات: والطّلاق يقع بالكناية مع البيّة إجماع!"7"), كما يقع بالمّصريح» 


والكنايات: كل لفظة محتملة للطّلاق0)) وينقسم إلى جليّة وخفيّة. 


فالجليّة: التي يكثر استعمالها في الفراق» ويقوى دلالتها عليه(؟)» وحصرها الشيخ أبو 


حامدل” في ستة ألفاظ, وهي: [خليّة] 7 وبريّة1" وبئّةلة) وبثلة(:') وبائن(١'‏ وحرام» وزاد أبو 


)١(‏ الاجماع لغة: العزم والاتفاق. 
انظر: لسان العرب (01/8)» تاج العروس .)5717/7٠0(‏ 
واصطلاحا: اتفاق أهل العصر على حكم النازلة» ويقال: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 
انظر: قواطع الادلة في الاصول »)571/١(‏ مختصر المستصفى (ص .)1١‏ 

(؟) وقوع الطلاق بالكناية مع النيّة؛ مجمع عليه في المذهب, وقد حكى الاجماع الرافعي. 
انظر: الشرح الكبير (//515)» كفاية النبيه 41//١(‏ 5). 

(") انظر: نحاية المطلب »)517/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (515/4). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (15/4)» كفاية النبيه (4/15 5). 

(5) انظر النقل عنه في: الحاوي الكبير »)١59/١١(‏ بحر المذهب .)55/١١(‏ 

() في (ط): حريّة ولمثبت من (ز). 

(1) خلية: فعيلة» بمعنى فاعلة» أي: خالية من الزوج» وهو خال منها. 
انظر: النظم المستعذدب 2»)١717/5(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص 71؟). 

(8) البرية: فعيلة بمعنى مفعولة» فهي مبرة وبارأت المرأة صاحبها على المفارقة» فالمعنى بريه انما برئت منه 
منه وبرئ منها. 
انظر: المصباح المنير »)57/1١(‏ الزاهر (ص 557)» مقاييس اللغة (١5/1؟5).‏ 

(9) البتة: البت هو القطع المستأصلء والبتة اشتقاقه من القطع» وبنَّها بنّه إذا قطع عن الرجعة. 
المصباح المنير 5/1 ")» مقاييس اللغة .)١79/1١(‏ 

)٠١(‏ البتلة: بتلت الشئ إذا قطعه ومنه قولهم: طلّقَها بتة ْله والبتول من النساء: العذراء المنقطعة من 
الأزواج. 
انظر: الصحاح (570/5١)»؛‏ مقاييس اللغة .)١95/١(‏ 

)١1(‏ البائن: يُقال هي بائين: إذا انفصلت عنه بطلاق» والبين الفراق. 
انظر: القاموس المحيط »)١١8/١(‏ الزاهر (ص 5؟١5).‏ 


ا 
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الفرج لوقيو" أربعة أخرى» وهي : أنت حرام» وأنت واحدة» واعتدّي0") واستبرئي رحمك» 
فجعلها عشرة» وعدّهم الحرام منها. جواب على القول7) أنه ليمس بصريح» أو اك 


والخفيّة: التي لم يكثر(*) استعمالها في الفراق» ولا تقوى دلالتها عليه» وقال الغرّالي”*»: هي 
الي لا ينتظم إلا بتقدير انعا 005 أو إطنهنا 27 كقولة: اعتدّي» واستبرئ رمك على طريقة 


الشيخ أبي حامد(" والإماء(") والغرّالي() وكذا/(57/أ) قوله: الحقي بأهلك, وحبلكِ على 


.)454/15( انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (/515)» كفاية النبيه‎ )١( 
اعتدّي: معناه طلقتُ.‎ )١( 
كفاية التنبيه (١/ه ه5).‎ »)55/1١ 5( انظر: نحاية المطلب‎ 
(؟) القائل: صاحب التهذيب والقاضي الحسين والمتأخرين» هؤلاء ألحقوا الحرام بالصريح.‎ 
.)5154/8( انظر: التهذيب ف فقه الشافعي (70/7)» العزيز شرح الوجيز‎ 
في (ز): لم تكن» بدل: لم يكثر.‎ )4( 
.)©00/( انظر: الوسيط‎ )5( 
الاستعارة لغة: طلب العارية.‎ )5( 
.)5١8/5( انظر: ا محكم والمحيط الاعظم (؟55/7*)» لسان العرب‎ 
واصطلاحاً: أن تذكر أحد طرف التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه‎ 
به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به وهي في الحقيقة: تشبيه حذف أحد طرفيه.‎ 
.)١75 انظر: مفتاح العلوم (١73/1")؛ علم البيان (ص‎ 
إضمار: إخفاؤه» أضمرت في نَفسِي حديئاء إذا أخفيته وسترته.‎ )0( 
.)785 انظر: جمهرة اللغة (؟751/5)؛ مجمل اللغة لابن فارس (ص‎ 
.)484/١17( انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (//515)» كفاية النبيه‎ )8( 
.)55/1١5( انظر: نحاية المطلب‎ )9( 
انظر: الوسيط (/0؟).‎ )٠١( 
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غاربك» ولا أندى سربك» [ أي: لا أزجر إبلك](١7)‏ واعزبي- بالعين المهملة والزاي» أي: 
ابعدي عني!"-, واغربي-بالغين المعجمة والراء المهملة» أي: صرق غريبة!)-» فاذهبي. 
واخرجي» وسافري» وجحنّي» وتحرّدي» وتقنّعيء وتسئّري» والزمي الطّريق» وبيني» وابعدي». 
وودّعيني|”)» وبرئث منك» ولا حاجة لي فيك واختفي» من هذه قوله: تجرّعي» - أي: كأس 


الفراق» وذوقي- أي: مرارة الفراق -» وتزوّدي» - أي: للحوق أهلكِ-قال الرافعي7): وقد 


وف قوله: اشربي» وجهان؛ أظهرهما: - وهو المنصوص 27 أنه كنايةل), وثانيهما: - قول 


أبي إسحاق7), وهو الأظهر عند الإماء(2©0 -: (0109, 


(1) سقط من (ط)» والمثبت من (ز). 

.)55 انظر: العزيز شرح الوجيز (5157/8)» دقائق المنهاج (ص‎ )١( 

(") انظر: العزيز شرح الوجيز »)5١7/8(‏ كفاية النبيه .)455/1١(‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)١١*/117(‏ 

(5) زيادة في (ز): ودعيني» فلم أثبته لاستقامة الكلام. 

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (515/4). 

(0) انظر: الاقناع للماوردي (417 »)١‏ الحاوي الكبير .)١188/1١١(‏ 

(8) من جعله كناية قدّر فيه اشربي كأس الفراق. انظر: تحاية المطلب .)١١1/١4(‏ 

(9) انظر النقل عنه في: البيان في مذهب الشافعي .)55/١١(‏ 

.)55/١5( انظر: تحاية المطلب‎ )٠١( 

)١١(‏ علله الامام فقال: » فهذه الألفاظ لا إشعار فيهاء ولو قدّر مقدر فيها معنى الطلاق على بُعدِء عُدَّ 
ذلك من التعقيد الذي لا يتعلق بأصناف البيان. 
انظر: نماية المطلب (5 .)56/١‏ 
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وف قوله: كُلي» طريقتان()؛ أظهرهما(" أنه على الخلاف في اشريء وثانيهما: القطع بأنّه 
لبس ايكناية0, 


ومنها!؟) قوله: اسربي - بالسين المهملة-. أي ادخلي القري 01 ويروى عن النص. 


وف قوله: أغناك اللهء وجهان؛ أحدهما: وهو قول ابن القاص() أنه كناية» وأظهرههما(”) 


عند الإماه("): لا. 


قال الماوردي7): وقوله: بارك الله فيك» كناية» بخلاف قوله: بارك الله فيك أو عليك. 


)١(‏ طريقتان؛ هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب» فيقول بعضهم مثلاً: في المسألة 
قولان أو وجهان, ويقول الآخر: لا يجوزء قولاً واحدا» أو وجهاً واحداً. 
انظر: نحاية المطلب (ص »)١١55‏ التهذيب في فقه الشافعي .)57/١(‏ 

(؟) انظر: التنبيه (ص ».)١75‏ المهذب في فقه الشافعي »)١١/7(‏ البيان في مذهب الشافعي 
»)94/٠١(‏ 

(؟) هذا قول أبي إسحق المروزي. 
انظر: المهذب في فقه الشافعي »)١7/5(‏ البيان في مذهب الامام 4/١١(‏ 9)» كفاية النبيه 
55/1١59‏ ). 

(:) أي: من الكنايات الخفية. 
انظر: التهذيب في فقه الشافعي .)5١/5(‏ 

(5) انظر: المطلب العالي (ص 7077)» رسالة ماجستير. 

(5) انظر: التلخيص (ص »)0١‏ بتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد 
معوضء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز. 

(0) قال الامام النووي في روضة الطالبين (77/8): وف قوله: أغناك الله وجهان» أصحهما: ليس 
ا 

(8) انظر: تحاية المطلب .)١٠١1/١5(‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير .)18/٠١(‏ 


ا 
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وقوله: لعل الله أنْ يسوق لك 0 ا 


وف قوله: قومى واقعدي, وجهان؛ أصحُهما(": أَنما ليستا كنايتين, والقّان: هما كنايتان» 


وهو المذكور 2 التتهذيب7) قِ الأو 
ومنها(”) قوله: لا سلطان لي عليك؛ أو لا سبيل؛ ولا ملك لي عليك. 
وجعل الشافعة (0) -:رضق الله عنه - منها(”) قوله: املحى (8). 


قال الروياني!؟): وكذا قوله: استفلحيء وقوله: تزئّجي» وانكحي. 


.)077//( العزيز شرح الوجيز‎ »)١ 57 انظر: الاقناع للماوردي (ص‎ )١( 

(؟) وهو ما جزم الشيرازي والغزالي» ورجحه الرافعي والنووي. 
انظر: التنبيه (ص »)١75‏ المهذب في فقه الشافعي »)١١/9(‏ الوسيط (5ه/0"؟)؛ 
البيان »)91//٠١(‏ العزيز شرح الوجيز (/17)» روضة الطالبين (//59). 

() انظر: التهذيب في فقه الشافعي (0/5). 

(5) أي: اقتصر على قوله: قومي. 

(5) أي: من الكنايات في الطلاق. 

(5) انظر: الأم (ه/7078). 

(0) أي: من الكنايات 

(4) لعل الصواب: افلحي» كما في الأم (0/5؟)» لم أقف على لفظ المؤلف في مصادر الشافعية. 

(9) انظر: بحر المذهب .)45/١٠١( »)51١/١١(‏ 
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وعلى الجملة فالكناية؛ ما يحتمل الطّلاق ولو على بُعد("), وأما ما لا يحتمله إلا على 
تأويل 7") متعبيلف (0) فلا يقع به إن نواه( ومنه(©) وقوله: اعتزلي ) وقوله: لحي اله عزاك» 


وعن الماسرجسي7"- أنَّ في الطّلب من قوله: زؤديني- شبهة0. 


قال الرافعي7"): وفي قوله: زوّديني» وأحسن الله عزاك» وغيرهماء وَجْةٌ أنّه يقع به الطّلاق إذا نواه. 


.)"07/0( الوسيط‎ »)57/١85( انظر: تمحاية المطلب‎ )١( 

(؟) التأويل لغة: مأخودٌ من أول؛ الأول: مصدرء يُقال: آل يؤول أولا ومآلا: إذا رجع» فالتأويل: تفسير 
ما يؤول إليه الشيء. 
انظر: الصحاح »)١57177/5(‏ مجمل اللغة لابن فارس (ص 7١٠١)؛‏ لسان العرب (١١/؟؟).‏ 
واصطلاحاً: قال الامام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (55/7): لفظ التأويل قد صار بتعدد 
الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان: 
أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله: أن التأويل هو صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن به. 
الثافي: أن التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين. 
الثالث من معان التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 

(©) تعشق ف "الكلام :إذا تكلن: ثتالة غسنك: فى" الأمنء إذا فعلة نيلا تروية ولا قدير.. 
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (57/4/5 »)١‏ المعجم الوسيط (501/5). 

(2) [1007/ب] من (ز). 

(5) أي من القسم الذي لا يقع وإن نواه. 

(5) سقط من (ط)» والمثبت من (ز). 

(0) انظر النقل عنه في: البيان في مذهب الامام »)45/١١(‏ العزيز شرح الوجيز .)51١57/8(‏ 

(8) أي: في القلب. لأنه يحوز أن يكون إشارة إلى الطلاق» من حيث إن الزاد يطلب للفراق. 
انظر: البيان في مذهب الامام »)454/١١(‏ العزيز شرح الوجيز (5117/8). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (/811). 
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وف قوله: جرعيى وغصصيى وجهان()؛ أحدهما: أنه كناية» والثانى: لو(" 


ومن الكنايات لفظ: العفو والإبراء» فلو قال: عفوث عنكء أو أبرأتك» ونوى الطّلاق. 
ومنها(") قوله: برئثُ من/ (55/ب) نكاحكء فتطلق إذا نواه» بخلاف قوله: برئث من طلاقك» 
[فإتما لا تطلّق به وإِنْ نواه. ولو قال: برئتُ إليك من طلاقك]7©) قال البوشنجي7"): هو كناية. 

وما قوله: طلَّقكِ الله وقوله لأمته: أعتقكِ الله فقال أبو عاصم العبادي7): يقع الطّلاق 
والعتق» وهو يُشعر بأتُما صريحان» ورأى البوشنجي 7(" إلحاقهما بالكنايات. 


وقوله.ت رت الدّين كن هو عليه أبزأك الف كقوله لرويته+ طلّقك اللهء. وكذا [قاله] 60 
الغزاليي في فتاويه). 


وألحق البوشنجي(' ١‏ بقوله: الحقي بأهلكء قولّه: وهبتكِ لأبيكِ أو لأمكِ أو لأهلكِ أو لأختكِ 


أو للأجانب» فإذا نوى به الطّلاق طلّقت. 


.)727/١١( بحر المذهب‎ »))١88/١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
لم أقف على الترجيح في المصادرء والماوردي والروياني أطلقا الوجهين.‎ 
(لا) سقط من (ز).‎ )0( 
(؟) أي: من الكنايات.‎ 
سقط من (ط)» والمثبت من (ز).‎ ):( 
تقديره: تبرأت منكِ بواسطة إيقاع الطلاق عليك.‎ 
انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (5717/8)» روضة الطالبين (//97؟).‎ )5( 
.)65 انظر: الزيادات على الفتاوى (ص‎ )5( 
.)78/( انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (071//8)» روضة الطالبين‎ )1( 
في (ط): قال, والمثبت من (ز).‎ )8( 
انظر: فتاوى الغزالي (ص /51)» رسالة ماجستير.‎ )5( 
.)737/8( انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (//5757)» روضة الطالبين‎ )٠١( 
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ومنها قوله: ملّكتك» نفسك. 
وقال : الإملاء(3©: ولو قال: أمرك بيدك وأراد طلاقهاء وم يجعله بذلا يقف على قبوهاء 


لم تطلق» لأكما صريح في تفويضه إليها وتعلّقه بقبولهاء وقال الماوردي(): يحتمل أنْ يطلّق» كقوله: 


ولو قال: عظم الله أجرك فيك أو عظم الله أجركء أو أبعدك الله ونوى طلاقهال"؛ يقع. 
ولو قال: راجعتك» أو أحسن الله جزاك» ونوى الطّلاق» فوجهان9). 


وجعل الشيخ تقيّ الدّين ابن الصّلاح منها في فتاويه7") قوله لها: السلام عليكم. لأَنّه ليست 
يستعمل غك الفراق»: لكنه من الكنايات البعيدة» كأنده سربك» فإذا نواه به وقع. 


إذا عرف ذلك ففى الفصل مسائل: 


)١(‏ كتاب الإملاء للإمام الشافعي. 
انظر النقل عنه في: الحاوي الكبير »)1/5/٠١(‏ بحر المذهب )31/1١(‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)١75/١١(‏ 

(5) في (ز): طلاقاً. 

(5) قال الإمام النووي في روضة الطالبين (717//8): أما الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على 
تقدير متعسفء فلا أثر لحاء فلا يقع بما طلاق وإن نوى» وذلك كقوله: أحسن الله جزاءك وما 
أشبه ذلك» وحكي وجه في: أحسن الله جزاءك ونحوهاء أنما كناية وهو ضعيف. 

(5) لم أقف على كلامه في كتابه فتاوى ابن الصلاح, ولا في كتب الشافعية. 
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الأولى: [إذا]!" قال لزوجته: أنتِ حرّة أو مُعتقة أو أعتقمُكِء ونوى الطّلاق» وقع(", وكذا 
لو قال لعبده أو أمته: طلَّمَكُكِه ونوى العتق» يعتق("» لما من الملكين من المناسبة» فيصلح أن 
يكون كاك واحد من الطّلاق والعتاق كناية في الآخرء وكناياتهما مشتركة مؤثّرة فيهما مع اليّية 
في الأكثرا*. لكن لو قال لعبده: اعتدّ واستبرئ رحمكء ونوى العتق» لم يعتق» ولو قاهما لأمته 
ونوى العتق» فوجهان؛ أصحّهما("): أنمما كنايتان» وينبغي أَنْ يختضًا بغير الموطوءة» ويجريان7") 


فيما لو قالهما(") لزوجته التي لم يدخل بما ونوى الطّلاق, إذ لا عِدَّة ولا استيراء. 


(1) سقط من (ط)ء والمثبت من (ز). 

)١(‏ انظر: مختصر المزني (735/4)» بحر المذهب »)50/٠١(‏ الوسيط (/5007)» العزيز شرح الوجيز 
(0/لاده). 

(") المصادر السابقة. 

(5) انظر: تماية المطلب (5 »)54/١‏ الوسيط (607/5/5)» العزيز شرح الوجيز (/510)» روضة الطالبين 
(7/8؟). 

(5) رجح الامام أتما تعتق» والوجه الثاني -إذا قال لأمته: اعتد واستبرئ رحمك - أنه لا تصلح للكناية. 
انظر: تماية المطلب (5١/١7)؛‏ وق التهذيب (77/5)» وفي العزيز شرح الوجيز (5117/8)؛ وفي 
الروضة (07/8؟). 

(7) قال الامام في تماية المطلب :)53/1١5(‏ إذا قال لامرأته التي لم يدخل بما: اعتدي واستبرئي رحمك» 
وزعم أنه نوى الطلاق» فقد اختلف أصحابنا في المسألة» فمنهم من قال: لا يقع الطلاق؛ لأتما إذا 
لم تكن ممسوسة» فليست من أهل العدة. والأظهر وقوع الطلاق؛ فإنما محل العدة على الجملة. 

(0) أي: إذا قال: اعتد واستبرئ رحمك. 
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الثانية: لفظ الظّهار() ليس كناية في الطّلاق» ولا لفظ الطّلاق كناية في الظّهارء فإذا قال 
لزوجته: أنتٍ علي كظهر أَمِّيء ونوى الطّلاقء ل يقع» ويحصل الظّهارء ولو قال لزوجته: أنتٍ 
طالق» ونوى به الظهار ١‏ يصحّ ويقع الطّلاق7). 


ولفظ الظّهار/ (؛ ه/أ) كناية في العتق» فلو قال لأمته: أنتٍ عليَ كظهر أُمّي» ونوى العتق» 


عتقت على المدهي0, وفيه وجه آخر َه ليبس بكناية ف العتق(4). 


)١(‏ الظهار مأخوذ من الظهرء الظهر موضع الركوبء والمرأة مركوبة إذا غشيت» فكأنه إذا قال: أنت 
علي كظهر أمي» أراد ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)7١3/١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ».)3١8‏ تحمذيب 
اللغة .)١/5(‏ 
واصطلاحاً: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا. 
انظر: مغني ا محتاج للشربيني (53/5). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (516/8)» روضة الطالبين (1//8؟). 

(*) وهو ما رجحه الإمام والرافعي والنووي. 
انظر: نحاية المطلب (4 0170/١‏ التهذيب (537/5)» العزيز شرح الوجيز (01/./8)» روضة الطالبين 
(7/8؟). 
قال في تحاية المطلب (4 :)7١/١‏ ولو قال لأمته: أنت علي كظهر أمي» ونوى العتق» فالظاهر أتما 
تعتق» وذكر القاضي وجها - أتما لا تعتق» وهذا لا أصل له. 
وقال النووي في الروضة (707/8): ولو قال لأمته: أنت علي كظهر أمي ونوى العتق عتقت على 
الصحيح. 

(:) انظر: المهذب في فقه الشافعي (؟554/5). المجموع .)5/1١5(‏ 
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ولفظ الإيلاء(2 ليس [بكناية]() في الطّلاق» فلو قال: والله لا أطئك» ونوى به الطّلاق» 
لم تطلق. 


الثالثة: إذا قال لزوجته: أنت على حرام أو أليث محكمة أو حمتك؛ إن نوى به الظّهار 
الماوردي2*7: [وكذا]7 لو قال: فرجك علي حرام» أو رأسكِ علي حرام. وكذا قوله: الح منكِ 


علي حرام؛ ويلزمه كفارة مثل كفارة اليمين7 في الحال» ولا يتوقّف على الإصابة(". 


)١(‏ الإيلاء لغة: من آلى الرجل يؤلى إيلاء» إذا أقسم وحلف. 
انظر: لسان العرب (5 0/١‏ 5)» تاج العروس (/41/71). 
واصطلاحاً: الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. 
انظر: العزيز شرح الوجيز »)١37/9(‏ كفاية النبيه (5 ١/5١؟).‏ 

(0) في (ط): كناية» والمثبت من (ز). 

() وهو كذلك في كتب المذهبء أنه إذا قال: أنت علي حرام» ونوى الظهار كان ظهاراً. 
انظر: الحاوي الكبير »)5"5/١١(‏ نحاية المطلب (54 .)98/١‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير .)١/81/١١(‏ 

(5) في (ط): كذاء والمثبت من (ز). وهو الموافق للكتاب المنقول عنه. 

(5) الكفارة لغة: من التكفير» وهو التغطية» كأتما تغطي الذنب. 
واليمين لغة يقال لليد اليمنى: بمين» والقوة» والحلف» كل ذلك من اليد اليمنى. 
اليمين في عرف الفقهاء: عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته. 
انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص :)١174‏ مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 
(5851/9)» تمذيب اللغة »)315/1١5(‏ مقاييس اللغة »)١5//5(‏ أنيس الفقهاء(ص .)5١‏ 
وكفارة اليمين: ما يقوم بإخراجه الحانث من بمينه» ويترتب إعتاق رقبة أو إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم؛ فإن لم يقدر على هذا لزمه صيام ثلاثة أيام. 
انظر: التنبيه في فقه الشافعي (ص .)١59‏ المهذب في فقه الشافعي .)١55/9(‏ 

(0) أي على الوطء. 
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ولو قال: أردثٌ بقولي: أن علي حرام [الإيلاء |7" وهو: الحلف على الامتناع من 
الوطء("» ففي قبوله وجهان؛ أظهرهما(": أنه لا يُقبل» وثانيهما: يُقبل» ويثبت القَسَمء وإِنْ 
وطيئع لزمه الكفارة. 


وعلى هذا هل يصير التّحريم بميناً بالله في غير الزوجات والإماء؛ كالمطاعم والملابس 


والمساكن أم لاء ويختصٌ ذلك بالأبضاع!؟)؟, فيه تردد(*) وصحّح التُووي[0) الثّان0"). 


)١(‏ بياض في (ط)» وللثبت من (ز). 

(؟) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي »)5١7(‏ النظم المستعذب (178/5). 

(؟) قال الإمام في نحاية المطلب :)٠١7/1١5(‏ ولو قال لزوجته: أنت علي حرام, ثم زعم أنه أراد 
الحلف على الامتناع من الوطءء ففي قبول ذلك منه وجهان: أحدهما - أن اليمين لا تنعقد 
وهو الذي صححه أئمة المذهب. انتهى» وهو الأظهر عند الرافعي والنووي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز »)١57١/9(‏ وروضة الطالبين (8/8؟). 

(4) جمع بضعء والبضع بضم الباء» هو كناية عن الفرج. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص 7554)» النظم المستعذب .)١70/7(‏ 

(5) أي: فيه خلاف. 

(5) انظر: روضة الطالبين (9/8؟). 

(0) أي: يختص بالأبضاع. 
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وف أصل المسألة() وجه() آخر - وقيل: قول()-, أنَّ الكمّارة لا تلزم في الحال» بل 
تتوقّف على الإصابة» وهي كفارة يمين» ويكون هذا اللّفظ مع نية التّحريم؛ بمنزلة الحلف على 


ترك الإصابة» وعلى هذا يصير مولياً بقوله: أنتِ علي حرام كقوله: والله(؟؟ لا أطبك. 


ون نوى به الطّلاق تفذء فإِنْ!*) أطلقه؛ وقع طلقة رجعية» وإِنْ نوى عدداً معيّناً؛ وقع ما 


نواه» وفيه وجه("): أن الطّلاق لا يقع. 
إن نوى به الطّلاق والظّهار ا ينظر؛ إن نواهما فتغ فأربعة أوجه: 


أحدها: يثبت الطّلاق. 


)١(‏ وهي المسألة السابقة: إذا نوى بقوله: أنت علي حرام» عقد يمين على ترك الوطء هل 
يكوة ولي 

(؟) الفرق بين الوجه والقول هو: أنَّ الوجه لأصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه» يخرجوتما على 
أصوله ويستنبطوتما من قواعده ويجتهدون في بعضهاء والقول معروف. 
انظر: نحاية المطلب (ص .)١534‏ المجموع »)55/١1(‏ الغاية في اختصار النهاية 
.)١77/١(‏ 

() قال الإمام في تماية المطلب :)50/8/١5(‏ ولو نوى عقد يمين في الامتناع عن وطئهاء فظاهر 
المذهب: أنه لا يكون حالفا مولياء وفي المسألة وجه بعيد: أنه يصير موليا. 

(:) في (ز): وأمة بدل والله. 

(5) [١١/أ]‏ من (ز). 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (51//8): وحكى أبو عبد الله الحناطي وجها: أنه لا يكون 
طلاقاء إذا فرعنا على أنه صريح في اقتضاء الكفارة» وهذا وإن كان غريباء ففيه وفاء بالأصل أن 
اللفظ الصريح إذا وجد نفاذا في موضوعه لا ينصرف إلى غيره بالنية. 
وقال الرافعي: الناصرون للقول الأول - أن الطلاق يقع - اعتذروا عن هذا الالتزام: قال الشيخ أبو 
علي: الحرام وإن كان صريحا في التزام الكفارة» فليس على طريق القطع؛ بل يحتمل الطلاق وغيره؛ 

لأنه محتهد فيه. 

وانظر: روضة الطالبين .)١58//(‏ 
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والقّالث: يختار الرّوجٍ أحدهماء فيئبت حكمه؛ وهو قول ابن الحدّاد( والجمهور(". 


ع 


والرّابع: ا 
قال: أردت الظّهار والطّلاق» لزمه الظهارء وإِنْ نوى أحدهما قبل الآخرء قال ابن الحداد0): 


نه يغبت ما أقرٌ به أُوَلأَ» فإِنْ قال: أردت الطّلاق والظهار» وقع الطّلاق» وإِنْ 
إِنْ نوى الظهار أُوَلاَ ثم الطّلاق» صحًا جميعاًء وإِنْ نوى الطّلاق أُوَلاً؛ فإِنْ [كانت]7 بائناً 1 
يصحّ الظهار وإِنْ كان رجعيّاً وقف/ (54/ب) الظهار» وإِنْ راجعها صحٌ» والرجعة عود, وإِنْ 
لم يراجعها لغا. 


إن أطلق قولّه : أنت علئّ حرام» وم ينو شيقاً فقولان؛ 


أصِخُهما(*): أنه تحب به الكفارة. 


ولا فرق في جميع ما تقدّم بين أَنْ يكون قوله: أنتٍ علي حرام في البلاد التي لم يشت فيها 
لفظ الحرام في الطّلاق» أو في البلاد الذي اشتهر فيها استعمال لفظ الحرام فيه» إذا قلنا: الشيوع 


والاشتهار لا يُلحق الحرامَ بصريح الطّلاقء فأمّا إذا قلنا: أنه يصير صريحاً فيه؛ فقد قال الرافعي7): 


)١(‏ انظر: المسائل المولدات (ص 2»)553 بتحقيق رسالة دكتوراه» للطالب: عبد الرحمن بن محمد 
الدارقي. 

)١(‏ أي أكثر أصحاب الشافعي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز »)5١//4(‏ روضة الطالبين (8/8؟). 

(9) انظر النقل عنه في: نحاية المطلب (5 »))530/١‏ العزيز شرح الوجيز (015/4). 

(4) في (ط): كانء وللثبت من (ز). 

(ه) وهو الأصح عند الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (211/4)» روضة الطالبين (5/8؟). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (877/4). 
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قضيّة .ما ف التّهِدَيب() أنه يتعيّن الطلاق عن غير تفضيل» وملخضص ما ذكره الإماء7'): أن 
ذلك لا [يمنع](" صرفه بالبِيّة [إلى التّحريم الموجب للكمّارة, كما أن وإنْ جعلناه صريحاً في 
الكمّارة عند الإطلاق» يجوز صرفه بالبَيّة]9) إلى الطّلاق وأنَّه إذا أطلق» وقلنا: إِنَّه صريح في 
الكفارة» ينبني على 3 الصّرائح تُوخذ من الشّيوع فقط أو منه ومن ورود القرآن والشريعة به 
فإِنْ قلنا بالأوّل0: فلا ازدحام» ويتعيّن الحمل على ما هو أغلب في الاستعمال» وإِنْ قلنا 


بالكَّاني0"): يثبت الطّلاق» لقوّته أو يتدافعان بتعارض؛ فيه رأيان» انتهى0". 
والقاضي7*) أطلق القول بِأنَّ حلال الله عليَ حرام, بمنزلة قوله: أنتِ علي حرام. 
قال البُوياني7"): وقوله: وطئكِ عليَ حرام» صريح في إيجاب الكقارة. 


ولو خاطب بذلك أمته فقال: انك على حرام ](' " أو: حرّمتك؛ إن نوى به العتق عتقت» 


وإِنْ نوى تحريم عينها لم تحرم» وعليه كقّارة يمين» كما في الرّوجة» وإِنْ نوى الطّلاق والظهار لغا. 


)١(‏ كتاب التهذيب في فقه الشافعي مطبوع, لمؤلفه: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
(المتوق: 1ه ه)ء لم أقف على كلامه في التهذيب. 

(؟) انظر: تماية المطلب .)51/١5(‏ 

(©) في (ط): لا يقع» والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 

(4:) سقط من (ط).» والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في العزيز شرح الوجيز العزيز شرح الوجيز 
(8/08١58ه).‏ 

(5) أي: أنَّ الصرائح تُؤخذ من الشيوع فقط. 

(5) أي: أن الصّرائح تُؤخذ من الشّيوع ومن ورود القرآن والشّريعة به. 

(9) أي: انتهى كلام الرافعي . 

(8) انظر النقل عنه في العزيز شرح الوجيز (517/8)» روضة الطالبين (//55). 

(9) انظر: بحر المذهب .)75١39/١١(‏ 

)٠١(‏ سقط من (ط)» والمثبت من (ز). ويقتضيه سياق الكلام. 
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وقال ابْن الصّباغ ('): عندي أنَّ نيّة الظهار كنيّة النّحريم» وإِنْ أطلق ولم ينو شيئاً فطريقان؛ 
أصِحُهما: أنَّ فيه القولين المتقيّمِين في الرّوجة» والثَّاني: القطع بوجوب الكفارة. 


وي َه من ذلك قْ الجمع بين اوري ثللاثة أقوال("), الكّالث: تحب الكفارة فيه 2 


الأمة دون الرّوجة. 


5 3 ا ا ا 51 00 اد 3 2 7 3 
وقال ابْن الصّباغ(": ينبغي أنْ لا يُفرّق بين أنْ يريد - بقوله: أنتٍ عليَ حرام-» التحريم» 
وبين أن لا يُريد به شيئاً وهذا يقتضي طريقةً جازمةً بوجوب الكفارة في صورة الإطلاق. 


2 


ولو خاطب به أمته الحكمة عليه» ونوى تحريم عينها أو أطلق؛ فإِنْ(؟) كانت محرّمة تمر 
مؤبّداً - كما لو كانت أخته - لم يلزه شيءء وإِنْ لم تكن مؤبّداً - كما لو كانت معتدّة؛ أو 
مرتدّة أو مجوسيّة*») أو مزوّجة؛ أو صائمة» أو حائضاًء أو نفساء, - فثلاثة أوجه()؛ أحدها: 
أن لبوا كدل0/ (هه/أ) والكّاني: تحب الكفارة» والكّالث: إَّ التّحرم إِنْ كان سريع 


الزّوال؛ كالصّوم والجيض والنفاس» وجبت» وإِذكان بطيئاً؛ كاليّكاح والعدّة ١‏ حنن. 


)١(‏ انظر: كتاب الشامل (ص 7”05)» رسالة ذكتوراة» بتحقيق الطالب: بندر بن عبد العزيز بليلة. 

(؟) القول الأول: الوجوب, كالزوجة» القول الثاني: يلغوء كالزوجة. القول الثالث: - كما ذكر المؤلف 
- الفرق بين الزوجة والأمة 

() لم أقف عليه في الشامل؛ وانظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (375/4). 

(4) سقط من (ز). 

(ه) هم: هم عبدة النار» ويقولون بأصلين؛ أحدهما: النور» والآخر: الظلمة. 
انظر: الفرق بين الفرق (ضص 553). الفصل في الملل والأهواء والنحل (37307/1)» الملل والنحل 
(؟/لمم). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/577)» روضة الطالبين (//58). 

(0) أي: لم يلزمه شيء. 
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ويحري الخلاف فيما إذا قال لزوجته وهي متّصفة بشيء من هذه الصّفات يمكن اتّصافها 


فروع: 
الأوّل: ل حرّم يفا من أموالة عليه غير الأمق ١‏ يلزمه كقّارة. 


ولو كان له زوجتان وإماء ومال» فقال: كك ما أملك حرام عليَ» ونوى التّحريم في الرُّوجات 
والإماء» [أو](" أطلق وجعلناه صريحاً في وجوب الكفارة» أو قال لزوجاته: إِنَّ نفسكنٌ على 


حرام» فهل تكفيه كمّارة واحدة» أم تحب لكل زوجة وأمة كقّارة؟» فيه طريقان؛ 
أحدهما("): القطع بوجوب كقّارة واحدة. 


وثانيهما7": أنه على القولين فيما لو ظاهر عنْ نسوة بكلمة واحدةٍ. 


عس م 


وفيه وجه ثالث - وقيل [قول](4)!*)-: أنه تجب للرّوجات كثّارة وللأمة كمّارة. 


(1) في (ط): لوء والمثبت من (ز). 
(؟) الأصح الاكتفاء بكفارة واحدة. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (//577)» وروضة الطالبين »)7١/8(‏ وكفاية النبيه (5 5/1١‏ 47). 
() به قال أبو إسحاق وأبو علي الطبري. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (577/8)» كفاية النبيه (5 5/١‏ 47). 
(4) (طلقت) سقط من (ط). 
(5) حكى الصيدلاني. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (577/8)» كفاية النبيه (5 5/١‏ 57). 


ا 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


ووجه رابع(): أنّه تحب للمال كمّارة ثالثة» قال الرّافعي(": ورا جرى على ضعفه فيما إذا 


وصف المال وحده بالتّحريم. 
ولو نوى طلاق الرّوجات وتحريم الجواري» طلقت7 الرّوجات» ووجبت الكفارة ف الجواري. 


الثابي: لو قال لامرأته: أنتِ حرام» مرارا ونوى حرم عينها أو ١‏ ينوه» وجعلناه مركا 2 
وجوب الكفارة» فهل تحب لكل [مرّة كمّارة]/)؟) يُنظر؛ فإِنْ كيّره في مجلس واحدء كفنّه كمّارة 
واحدة» إن تعدّة امجلس؟؛ إن أراد التأكيد فكذلك» إن أراد الاستئناف فالأصةل*) أن عليه 
لكل مرة كقّارة» وقيل: يكفى واحدة» وإِنْ أطلق ففى تعدٌّد الكفارة قولان. 

الغالث: لو قال: أنت حرام وم يقل: علىّ» قال البغوي7): هو كناية قطعاً. 


ولو قال: أنتٍ عليتَ كالميتة» أو كالدّم؛ أو كالخنزير» أو كالخمرء فإِنْ أراد الطّلاق فطلاق» 


أو الظّهار فظهار» لزيد التَحريم ١‏ تحرم وعليه كمارة 2 أصحّ الؤوللةا. 


)١(‏ حكاه الحناطي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (/57)» وروضة الطالبين (0/8*)» كفاية النبيه (5 .)575/1١‏ 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (/877). 

(0) [١١٠١/ب]‏ من (ز). 

(؛) سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 

(5) قال النووي في روضة الطالبين (/0؟): فإن قال ذلك في مجلسء أو قاله في مجالس ونوى التأكيد» 
فعليه كفارة واحدة» وإن قاله في مجالس ونوى الاستئناف» تعددت الكفارة على الأصح. 

(5) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (47/5). 

(0) في (ز): و. 

(8) صححه الرافعي والنووي» ثم قالا: قال الحناطي: وحكي قولا هاهنا أنه لا تحب الكفارة» وإن أراد 
التحريم . 
انظر: في العزيز شرح الوجيز (5/8 ؟5)؛ روضة الطالبين »)"١/8(‏ كفاية النبيه (5 5/1١‏ 57). 
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وإِنْ أراد به لفظ التّحريم» قال جماعة- منهم الشيخان أبو حامد( وأبو علي الطبري 277 
: إن جعلنا قوله: أنتِ علي حرام صريحاً في إيجاب الكفارة» وجبث؛ء وإِنَ جعلناه كناية لم يحنثء / 
(هه/ب) لأنَّهِ لا يكون للكناية كناية» قال الرّافعي©): وهذا التُصوير لا يكاد يتحمّق, لأنّه 
نوق +باللفظة يعي لفل اسن لذ ريورة لفقل بون كان 80 المنوي امو قاو ذرقين أن يقال 


نوى التّحريم» أو يقول: أنتِ حرام. 
ون قال: أردتُ أَنما كالميتة في النفرة والاستقذار» قُبل ولم يلزمه شيء. 


وإِنْ أطلق ولم ينو شيئاًء فظاهر النّصّ - وهو الذي حكاه الإمام0© - أنه كقوله: أنت 
علي حرام» وقال صاحبا التّهذيب7 والعدّة0) وغيرهما: لا يقتضى ذلك كمّارة» والإمام ذكره 
احتمالة0*)؛ وقال الحناطى 7" ): الخنلاف - فيما إذا أطلق هنا - مرثَّتٌ على الخلاف في الإطلاق 


في لفظ التّحريم» وأولى هنا بألا تجحب. 


.)555/1١5( كفاية النبيه‎ »)3١//( انظر النقل عنه في: روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ أبو علي الطبري هو: أبو علي الحسن بن القاسم الطبري الفقيه الشافعي» وتوقي ببغداد سنة خمس 
وثلشمائة» من مؤلفاته: ا محرر» والافصاح, والعدة. 
انظر: وفيات الاعيان (؟77/7)» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (/885/10). 

(©) لم أقف عليه في مصادر الشافعية. 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (874/4). 

(5) في (ز): إذا. 

(5) انظر: تماية المطلب .)١١5/١5(‏ 

(0) انظر: التهذيب في فقه الشافعي (47/5). 

(4) كتاب العدة لأبي علي الطبري» وهو غير مطبوع. 

(9) قال الإمام في نماية المطلب :)٠١5/١5(‏ فإذا قال لامرأته: أنت علي كالميتة» أو الدمء أو الخمر 
أو الخنزير» فهو كما لو خاطبها بلفظ التحريم» ويمكن أن يقال: إن جعلنا التحريم صريحا لمورد 
القرآن» فهذه الألفاظ لا تكون صرائح, والعلم عند الله. 

.)91/( انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (/014)» روضة الطالبين‎ )٠١( 
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الرابع: لو قال: متى ما قلث7' لامرأتي: أنتٍ علي حرام, فإِيّ أريد به الطّلاق» ثم قال لحا 
بعد مدَّة: أنتِ عليَ حرام قال أبو العباس الرويافي(7: يحتمل وجهين؛ 

أحدهما: يبحمل على الطَّلاق لما تقدّم. 

والثّاق: أنّه كما لو ابتدأ به» لاحتمال أنَّ نيّته تغرب» وصحح النّووي هذا(؟). 


الخامس: لو قال: أنتِ على حرام طالق» ولا نيّة لى طقف ولا كقارة وصار قوله:() 


طالق: مر له ولو قال: نك على حرام وأنتِ طالق» 0 ا 


أو لو قال: أنتِ علي حرام كظهر أمّيء ولا نيّة له كان مظاهراء ولا يلزمه بالتّحريم 
كا 


فائدة: قال الرافعي": اعلم أنَّه تكرّر في كلامهم في المسألة أنَّ قوله: أنتٍ عليَ حرام 
صريح في الكفارة أو في التزامها أو كناية» وفي الحقيقة ليس لزوم الكفارة أو التزامها معنى اللّفظ؛ 


حتى يُقال هو صريح فيه أو كناية» ونا هو حكم ريه الشرع على التَلقْظ بمذا اللّفظء واختلفوا 


(1) في (ز): حلفت. 
(؟) أبو العباس الروياتي: أحمد بن محمد بن أحمد الإمام الكبير أبو العباس الروياني جد صاحب البحرء 
لم يذكروا وفاته» مصنف الجرجانيات. 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (71/4)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)5١57/1١(‏ 
(*) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (//575)؛ روضة الطالبين .)9١/4(‏ 
(:) أي: صحح الثاني» انظر: روضة الطالبين (71/8). 
(5)في (ز): كقوله. 
(5) ولزمته الكفارة في التحريم؛ على أحد القولين. 
انظر: الحاوي »)١/80/١١(‏ بحر المذهب .)77/١١(‏ 
(0) انظر: الأم (©/5؟)» الحاوي .)١88/١١(‏ المجموع شرح المهذب .)559/١17(‏ 
(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (075/8). 
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في أنَّ هذا الحكم» هل يتوقّف [على نيّة]( التّحرم أو( لا؟, فتوسّعوا بإطلاق لفظ الصّريح 
والكناية. 


قاعدتان7 في الكنايات؛ 


إحداهما: الكنايات لا تصير صريحةً في الطّلاق بقرينة السسّؤال والغضب والتّخاصم فيُعمل 
من غير نيّة. 

الثّانية: الكنايات لا بِدَّ فيها مِنْ نيّة الطّلاق» فإذا نواه وقع باللفظ واليّية لا بأحدهما - 
وإِنْ كان اللفظ المغلب-» وكما لا تقتضى الكناية طلاقاً بغيْر البَيّةَ /(55/|) فالييّة أيضاً لا 
تقتضي طلاقاً من غيّر كناية. 

وينبغو أن تقترن بلفظ الكناية؛ فلو تقدّمث عليه بِأنْ نوى ثم تلقّظ بغر نيّة» أو تَأكَرتْ 


أن نوى باللّفظ أُوَلاً ثم نوى بعد فراغه, لم يقع الطّلاق. 


وإِنِ اقترن بأَوّلهِ وعْرِيثْ قبل تمامه فوجهان؛ أظهرهما عند القاضي والإمام!؛) والغزالي0*) 


)١(‏ في (ط): عليه بنّة» والمثبت من (ز). 

(0(305): آم 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)١57/١٠١(‏ تحاية المطلب »))55/١54(‏ بحر المذهب 
»)57/٠١(‏ الوسيط (07017/5)» العزيز شرح الوجيز (01/4). 

(:) انظر: تحاية المطلب .)514/١5(‏ 

(5) انظر: الوسيط (ه/10/107؟). 
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وقال المتولي") - هو ظاهر المذهب!) -: أنه يقع» وقرّهما(" المتولي(؟) من الوجهين7 فيما 
إذا اقترنث نيّة الصلاة بأوّل التُكبير دون آخره. ولو اقترنث بآخره دون أوّله فوجهان() أيضاً. 
وقيبهما المتولي!") من الوجهين7" فيما إذا أنشأ المسافر نيّة الجمع في أثناءٍ الاولى» وبناهما القاضي 
عليْهماء وبنى الوجهين في الأولى عليهما هناء وقال: إِنْ صكّحْنا في هذه ففي تلك أؤلى» وإلّا 


فوجهان, ويتخيّج من ذلك ثلاثة أوجه؛ ثالثها: إن اقترنث بأوّله كفى وإلّا فلا وصحّحه 


.)577/( لم أقف عليه ف تتمة الإبانة» انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ الوجه الثاني: لا تطلق, لأنَّ النية قارنت لفظاً لا يصلح للطلاق. 
انظر: المجموع شرح المهذب .)١٠١7/١17(‏ 

0 أي : الوجهين. 

(5) انظر: تتمة الإبانة (ص »)١55‏ رسالة دكتورة» بتحقيق الطالبة: وداد إبراهيم الخان. 

(5) قال النووي ثي المجموع شرح المهذب :)٠١/117(‏ وإن نوى الطلاق في بعض اللفظء ففيه وجهان؛ 
أحدهما: يقع الطلاق - قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهبء لأن النية إذا قارنت بعض الشيء» 
عمته أو استصحب حكمها إلى آخره وإن عريت في أثنائه صحء كالصلاة» إذا قارتما النية في أوهها 
ذكرا واستصحب حكمها في باقيها» وهو الأصح عند الرافعي والنووي 
انظر: العزيز شرح الوجيز (.575/4)» روضة الطالبين (77/4). 
والثاني: لا يطلق» قال الشيخ ابو اسحاق: وهو ظاهر النصء لان النية قارنت لفظا لا يصلح 
للطلاق. 

(5) قال النووي في روضة الطالبين (//؟5): فلو اقترنت بأول اللفظ دون آخرهء أو عكسه. طلقت 
على الأصح. 

(0) انظر: تتمة الإبانة (ص .)١57‏ 

(8) أحدهما: يلزمه أن ينوي الجمع عند ابتداء الأولى» فلا يجوز تأخيرها عن الإحرام كنية الصلاة. 
الثااني: يجوز إنشاء النية قبل الفراغ من الأولى. 
قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (//577): والأظهر فيما إذا نوى الجمع في أثناء الصلاة صحة 
صلاة الجمع. 
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الماوردي07) والروياق7") وصحّح ا محاملي الوقوع فيهماء» وهو مقتضى كلام المتوني» وحكى 


لمتوني(") طريقاً آخر؛ أنما إِنْ قارنث أُوّله دون آخره لم يقع» وإِنْ قارنث آخره دون أُوّله فوجهان. 


واختلفوا في اللّفظ الذي يُعتبر اقتران الييّة به؛ فمثّل ابْن الصّباغ(؟) والرّافعي/”) اقتران اليَيّة بأوّله 


ع 


دون آخزة عا إذا توق عند 'قوله 0 أنكم :وغرية عند قوله :"يباين وهو يدل على أن غاة 


الوفاق ما إذا اقترنث [باللفظين|!" معاً. 


ومكّلهما الماوردي92 بما إذا اقترنت [بقوله]9) أنت [با]220 وغريث عند نطقه بالباء 


لوقعو مكب كيه 


ومثّلها البندنيجي والروياني( بما إذا اقترنت |بالخاء في](") قوله: خليّةه دون ليّه 


وبالعكس. 


.)١55/١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) انظر: بحر المذهب .)50/1١(‏ 

(9) في (ز): الرويابي. 

(4) انظر: الشامل (ص 585). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/075). 

() [5؟١/ا]‏ من (ز). 

(0) في (ط): باللفظتين» والمثبت من (ز). 

(8) انظر: الحاوي الكبير .)١515/١٠(‏ 

(5) سقط من (ط)» والمثبت من (ز). 

)٠١(‏ في (ط): بائن» والمثبت من (ز). والسياق يقتضيه. 
)1١(‏ انظر: بحر الملذعب .)0:/1١(‏ 

)1١(‏ في (ط): بالخامسء والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 
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وهو يدل على أنه لا اعتبار باقترانما ولا عدمه بقوله: أنتء والأوّل موافق لقول ابْن 
سريج - أنه إذا وقع قوله -: أنتء في زمن 5 وطالق في زمن الحيضء يكون الطلاق سِبيًاً. 

ثم إذا نوى الطّلاق يرجع في عدده إلى نيّتهِ فان نوى واحدة أو أطلق وقعث واحدة, وإِنْ 

ولو اختلفا في أنه نوى بالكناية الطّلاق صُدِّق( بيمينه» وإِنْ /(57/ب) نكل وحلفتُ 
4 أ راده بماء كم بوقوعه,» ويعلم ذلك بالقرائن وبإخباره لما أ نواه. 

فروع منثورة من الفصل عن الرّيادات لأبي عاصم العبادي(): 


أنه لو قال: بعت منك طلاقك» فقالت: اشتر يتء وم 0 ادر تقع الفرقة إذا ْم 


وقيل: تقع طلْقةٌ رجعيّتَ لأنَّ الطّلاق لا قيمة له. 


فأمًا إذا قالت: بعت طلاقكِ منك بمهرك» وهو كذاء فتطلق؛ لأَنَّه مع ذكر العوض صريح. 


إن قالت: بع مي طلاقي بمهري؛ فقال: بعتكه. فالحكم فيه كما مر(". 


)١(‏ زيادة في (ز): صُدق في أنه لم ينوه بيمينه» ولم أثبته لاستقامة الكلام. 
(؟) انظر: الزيادات على الفتاوى وزيادات الزيادات على الفتاوى (ص 729). 
(5) أي: تطلق. 
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[وأنّه لو قال: ١‏ يبق شيء بيني وبينك» ونوى الطّلاق» ١‏ تطلق» وتوقّف الرَافعي فيه("/, 


وقال 19 لطوارب انين 0 
اك لو قال: أنت [طال]7*)» ولم ينطق بالقاف؛ طلقتٌ حملاً على الترخيه, 
وقال البوشنجي"): ينبغي أنْ لا تطلق وإِنْ نوى» نعم لو قال: يا طال» ونوى وقء(". 


أنه إذا قال: الطّلاق لازم لي وواجب علي تطلق للعرف7"» ولو قال: فرض علي لم تطلق» 


وقال الصيمري7): قوله: الطّلاق لازم لي(0)؛ صريح» وحكاه الروياني(0 عن القاضي الطَّري 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (/071). 

(؟) أي: النووي» قال: الصواب الجزم بالطلاق» لأنه لفظ صالح ومعه نية. 
انظر: روضة الطالبين (//557؟). 

(؟) سقط من (ط)» والمثبت من (ز). 

(4) في (ط): طالق, والمثبت من (ز)» وهو الموافق للعزيز شرح الوجيز (/0717). 

(ه( الترخيم: إسقاط شيء من آخر الاسم في النداء» كقوهم: يا مالك» يا مال: ويا حارث» ويا حار. 
كأن الاسم لما ألقي منه ذلك رق. 
انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص 73): تمذيب اللغة »)١77/1(‏ مقاييس اللغة 
601/0 

(5) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (//57177)» روضة الطالبين (7/4؟)» كفاية النبيه 
(2”/15اة). 

(0) قال: لأن الترخيم في العربية إنما يعهد في النداء. 
انظر: المصادر السابقة. 

(8) العرف هو: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول. 
انظر: التعريفات (ص 55 »)١‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص ؟77). 

(5) سبق ترجمته (ص ٠١07‏ ) 

)٠١(‏ سقط من (ز). 

)١١(‏ انظر: حلية المؤمن واختيار الموقن (ص »)73١5‏ رسالة ماجستير في جامعة أم القرى» بتحقيق 
الطالب: عايد بن محمد اليوبي 
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(0 ( 


00 وإِنّ: الدّارمى 50 أربع مات» فأجاب بصراحته» وقال: يحتمل على 


رأي القمّال أنْ يكون كناية» وقال البوشنجى7): هذه الألفاظ الثّلاثة!؟) كناية» وجزم صاحب 
البيان0*) بِأنَّ قوله: الطّلاق لازم [لي]0): كناية» وحكى صاحب العدة(" الخلاف فيه» ونسب 

قال الروياي: ولو قال: علي الطّلاق الثّلاثء فإِنْ نوى كان طلاقاء ولا فلاء كذا قاله 
المزني 2 منثورة(8) وقال: لا نص فيه للشّافعى؛ َ قال(١2):‏ وكثير 0 الثالين لا يعرفوك هذا 


الإطلاق. 


)١(‏ شيوخ القاضي الطبري كثيرون» منهم: العلامة شيخ الشافعية أبو الحسن الماسرجسي» وموسى بن 
جعفر بن عرفة» والإمام أبو الحسن الدارقطني. انظر: تاريخ بغداد (5515/9)» 

(؟) الدارمي هو: محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن الميمون أبو الفرج المعروف بالدارمي» ولد 
سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة» وتوقي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة» مصنف كتاب الاستذكار» وهو غير 
الاستذكار لابن عبد البر. 
انظر: تاريخ بغداد (578/5)) تاريخ دمشق لابن عساكر »)١51/514(‏ طبقات الشافعيين 
.)4517/١(‏ 

(©) انظر التقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (/571)» روضة الطالبين (/87©)» كفاية النبيه 
(25/15اة). 

(؛) أي: الطلاق لازم لي» وواجب علي» وفرض علي . 

(5) لم أقف على كلام العمراني في كتابه البيان في فقه الشافعي» ولا في كتب المذهب. 

(5) سقط من (ط)» والمثبت (ز)» ولعله الصواب. 

(0) كتاب العدة غير مطبوع؛ وهو لأبي علي الطبريء وانظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز 
(/07؟ه)» روضة الطالبين (// 2 ). 

(8) انظر: بحر المذهب .)١75/١١(‏ 

(9) المنشور للمزني» ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته. وعزاه له وهو غير مطبوع. 
انظر: سير أعلام النبلاء .)537/١5(‏ 

)٠١(‏ أي: المزي. 


-585- 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


ولو قال: لستٍ لي بزوجة» فوجهان؛ أحدهما: لا يقع به شيءء وأظهره)(": أنه كناية. 


[قال صاحب الفروع7"): ولو قيل: ألك زوجة؟» فقال: لا ١‏ يكن صريحاً ولا كناية, |29) 
قال: ويحتمل أنْ يكون كناية» تطلق به إذا نواه. 
قال القمّال في فتاويه9»: لو قال: اذهبى إلى بيت أبويك» ونوى الطّلاق» فإِنْ نواه بقوله: 


اذهبي» وقع؛ وإِنْ نواه [بمجموع اللفظين]7 لم يقء)؛ قال: ولو قال: أنتِ طالق أو طوالق» 
لم يقع إلا طلقة. 


آ لو قال: كه 0 لي طالق إل عمرة» ولا امرأة له غيرهاء تطلق» لاستغراق الاستثناء 7" 


"كانت امرائة ل نسوة فقال: طلقتُ هؤلاع إلا هذه وأشار إلى زوجته. لم تطلق. 


)١(‏ وهو الأظهر عند البغوي والعمراني والرافعي والنووي. 
انظر: التهذيب في فقه الشافعي (77/7)» البيان في فقه الشافعي »)45/١٠١(‏ العزيز شرح الوجيز 
(08/8ه)» روضة الطالبين (//9؟). 

.)15/١١( ل أقف عليه في كتاب الفروع لابن الحداد» انظر النقل عنه في: البيان في فقه الشافعي‎ )١( 

(6) سقط من (ط)» والمثبت من(ز)» والسياق يقتضيه. 

(:) انظر: فتاوى القفال (ص 55؟5). 

(5) في (ط): جمع اللفظتين» والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في فتاوى القفال. 

(5) قال القفال في فتاويه (ص 55): لأنَّ قوله: إلى بيت أبويك لا يحتمل الطلاق» بل هو لاستدراك 
مقتضى قوله: اذهبي. 

(1) الاستثناء هو: مأخوذ من الثني» ثنيته عن الشيء: إذا صرفته عنه» وهو إخراج بعض الجملة بلفظ 
إلا وأخواتما. 
انظر: المغرب (ص /07)» تحرير ألفاظ التنبيه (ص »)١555‏ شرح كوكب المنير (791/1). 

(8) أي :لم تطلق. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (/515) روضة الطالبين (8/4©). 
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ولو قال لامرأته("): يا بنتي» وقعت القرقة عند احتمال اليّنْء كما يعتق عبده وأمته بقوله 


ذلك عند احتماله» وقال النووي(": المختار أنَّه لا يقع بحذا قرقة إذا لم يكن له نيّة 


ومقتضى الأول(" أنْ يكون قُرقة فسخ7؛) لا طلاق» وقد حكى الروياني*؟ في ذلك وجهين 
قيْما إذا كانت مشهورة الست من غيّره أو كبيرةء فكذيثك في انفساخ التِكاح. 


وأنَّ زوجته لو كانث تُنسب إلى زوج أمّهاء فقال: بنت فلان طالق» لم تطلق» قال 
الرّافعي'2: ولغيره فيه احتمال7"). وقال النّووِيجُ/: ينبغي أنْ يُقال: إِنْ نواها طلقث ولا يضر 
الغلط في نسبها؛ كنظيره من اليّكا-(" وإلّا فلاء ومراد لقال ' نا لم تطلق في الظّاهرء وأكًا 


في الباطن فيتعيّن ما ذكرثه. 


)١(‏ في (ز): لامرأة. 

(؟) انظر: روضة الطالبين (//4؟). 

() أي: على القول بوقوع الفرقة. 

(5) الفاء والسين والخاء كلمة تدل على نقض شيءء وهو: حل ارتباط العقد. 
انظر: انظر: مقاييس اللغة (5.0*/54)» الأشباه والنظائر للسبكي .)581/١(‏ 

(5) لم أقف عليه في كتب الروياي» وانظر: بالنقل عنه في: كفاية النبيه (53/15 5). 

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (///015). 

(0) أي: ليست بنتا له حقيقة» ولغيره في هذا احتمال. 

(8) انظر: روضة الطالبين (//4؟). 

(9) نظيره في النكاح: ولو كان له بنت واحدة» فقال: زوجتك بنتي فلانة» وسماها بغير اسمها. صح 
النكاح على الأصح. انظر: روضة الطالبين (5/7 4). 

)”١17 انظر فتاوى القفال (ص‎ )٠١( 
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أنه لو قال: نساءٌ المسلمين طوالق» لم تطلق امرأته» وروى الرّافعي7') عن غَيْره تا تطلق» 


وبناه على الخلاف في أنَّ المخاطب هل يدخل تحت الخطاب7"؟: قال النَّووج1"): والأصحٌ أنه 


6 
60 


وله لو قال: بانث مني امرأي» أو حرمث عليي» لم يكن إقراراً بالطّلاق» لأتما + 

وأنّه لو قال: أنتٍ بائن؛ ثم قال بعد مدة: أنت طالق ثلاثاء وقال: أردت تباين الطّلاق» 
والطّلاق الثاني صادف البينونة» لم يُقبل للتّهمة الآن. 

أنه لو قالت له زوجته - واسمها فاطمة -: طلّقني» فقال: طلَّقتُ فاطمة, وادّعى أنه أراد 
فاطمة أخرىء لم يقبل0*), بخلاف ما إذا قال - ابتداءً -: طلّقثُ فاطمة؛ ثمّ قال: أردت امرأة 
أخرىء قال الكافعى7): وقد يُشكل هذا بما م95" أن الشؤال السابق لا يُلحق الكنايات 
بالصّرائح. 


ويوافقه أيضاً ما ذكره فيها أَنّه لو قال لأمّ زوجته: ابنتنك طالق» ثم قال: أردت ابنتك الت 


ليست بزوجتي» يُقبل. 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (379/8). 

)١(‏ المخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام» وقال قوم: لا يدخل. 
قال الجويني في البرهان :)١0/١(‏ والرأي الحق عندي: أنه يدخل المخاطب تحت قوله وخطابه إذا 
كان اللفظ في الوضع صالحا له ولغيره ولكن القرائن هي المتحكمة وهي غالبة جدا في خروج 
المخاطب من حكم خطابه. وانظر: الإحكام للآمدي (؟78/5؟). 

(5) انظر: روضة الطالبين (//4؟). 

(:) [5١١1/س]ء‏ من (ز). 

(5) قال النووي في روضة الطالبين (//5*): طلقتء ولا يقبل قوله لدلالة الحال. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (17:0/2). 

0) انظر: (ص 505). 
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قلثٌ: وحكى الروياق17) 2 هذا عن القاضى أبي الطَيّب» وأنّه قال: هو قياس قوله!") قْ 


الإملاء(”» وعن الماوردي|؟ أنه لا يُقبل ظاهراً ويدين. 


وقد حكى ابن الصّباغ(*) - فيما إذا كان اسم زوجته واسم جاريته عمرة -» وقال: عمرة 
طالق» ثم قال: أردت الجارية/ (/اه/ب) وجهين؛ أحدهما: أنه يُقبل» وهو اختيار القاضي 


الطبري(00), 


ونقل الماوردي!*) عن ابن سريج أنه إذا قال: فاطمة طالق» وقال: أردت غيْر زوجتيء أنه 
لا يُقبل ظاهراً ويدين» وفتق بيّنه وبيّن ما إذا قال: إحداكما طالق» وقال: أردت الأجنبيّة» فَإنّه 
يُقبل ظاهراً على النّصّ. 


وكذا هنا إذا قال: ابنتنك طالق» وقال: أردت غثر زوجق, أنه لا يُقب[10) ظاهراً ويدين. 


.)١5١/١١( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

)١(‏ أي: يقبل. 

() الإملاء كتاب للإمام الشافعي» وهو غير مطبوع. 

(5) قال الماوردي في الحاوي الكبير :)515/١٠(‏ فهذا وإن كان تعريفا ولم يكن اسماء فهو بالاسم 
أشبه منه بالكناية» فلا تقبل منه ويلزمه الطلاق في الظاهر ويدين في الباطن. 

(5) انظر: الشامل لابن الصباغ (ص 577). 

(5) انظر: التعليقة لأبي الطيب الطبري (ص 48 4). 

(0) ثانيهما: الذي عليه الجمهور: أنه لا يُقبل» فتطلق زوجته ظاهراً ويدين. 
انظر: البيان في فقه الشافعي »)5١17/١١(‏ الشامل (ص 577). 

(8) انظر: الحاوي .)595/١١(‏ 

(9) في (ز): تطلق بدل (ألّه لا يقبل). 
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وعن أبى جعفر اليّرمذي(" أنه يُقبل إذا قال: أردت فاطمة أخرى, وكانت مُطلّقة من 


زوكها+ تلات كاله الس افلانة ب دوصكحة الفاضياة» الطرضي10) والرؤياق 0 


قال: ولو كان عنده امرأتان؛ إحداهما بنكاح صحيح!؟)» والأخرى بنكاح فاسد(", فقال: 
إحداكما طالق» وقع على المنكوحة نكاحاً صحيحاً وإِنْ كان معيّنال')» فقال: أردت المنكوحة 


نكاحاً فاسداًٌ قبل منه. 


وكذا لو اتّفقا في الاسم والنّسبء فقال: فلانة بنت فلان طالق» ثم قال: أردثُ المنكوحة 


نكاحاً فاشدا قبل منه. 


وما عُلّقَ عن أبي العبّاس الروياني وغيْره أنه لو قال لزوجته المطلّقة ونوى طلاقهاء ففي كونه 


كناية وجهان, قال النووييٌ!"): أُْصِحّهما نعم. 


)١(‏ أبو جعفر الترمذي هو: محمد بن أحمد بن نصرء الترمذي الفقيه الشافعي» ولد سنة مائتين» وقيل: 
به عفر ومائتان) ولوق بيده امس لكان انون 
انظر: وفيات الاعيان »)١517/5(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)١48077/7(‏ طبقات الشافعيين 

.)١م1/1(‎ 

.)448 انظر: التعليقة لأبي الطيب الطبري (ص‎ )١( 

(9) انظر: بحر المذهب .)١5١/١١(‏ 

(:) النكاح الصحيح هو: النكاح الذي يجوز أن يقيم عليه الزوجان بولي وشاهدين. 
انظر: الحاوي الكبير (5807/9)» بحر المذهب (7075/9؟). 

(5) النكاح الفاسد هو: النكاح بلا ولي ولا شهودء أو في النكاح حال الإحرام» أو نكاح متعة أو 
الشغار. 
انظر: الأم (ه/7١5).»‏ الحاوي الكبير »))5737/١1١(‏ التهذيب في فقه الشافعي (5/5١؟).‏ 

(3) في (ز): معناه. 

(0) قال في روضة الطالبين :)١١7/8(‏ عن أبي العباس الروياني» لو كان له امرأتان» فقال مشيرا إلى 
إحداهما: امرأق طالق» وقال: أردت الأخرىء فهل تطلق الأخرىء وتبطل الإشارة» أم تطلقان معا؟ء 
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أنه لو قال: أنت بائن وطالق» رجع إلى نيّته في بائن» فلا يجعل(١)‏ وطالق تفسيراً له. 
وأنّه لو كرّّر لفظاً من ألفاظ الكنايات» كما لو قال دللا: اعتلّي ادلي اعتلّي ونوى 
الطّلاق؛ فإِنْ نوى التُكرار به وقعت طلقة» وإِنْ نوى بك واحدة طلقة مجرّدة وقع النّلاثء وإِنْ 


م ينُو شيئاء فقولان(")؛ ولو كانت الألفاظ مختلفة ونوى بما الطّلاق» وقع بك لفظه طلقة. 


وأنّه لو كانت تحته امرأتان؛ إحداهما: فاطمة بنت محمد» والأخرى: بنت رجل سماه أبواه 
ين لذ اند سيق اللا _ اسم ون يدضوه :“قال * فأطية بدت عمل :طاليه وقال: 
أردت الّذي يدعونه الثّاس بالحسين» يُقبل قوله» وقيل: العرة بالاسم المشهورء لأنّه أبلغ في 
التعريف. 


أنه لو قال: هذه امرأق عحّمة لا تح لي أبداًء لا تطلق؛ لأنَّ التّحريم قد يكون بغيْر 
الطّلاق» وقد يُظٌ التّحريم/ (58/)) المؤّد بالحلف على أنه لا يجامعهاء وقيل: يحكم عليه 
بالبينونة بمقتضى ذلك0). قلتُ: الحلف على أنه لا يجامعها لا يقتضى تحرعاً» ويحتمل أنْ 


يؤئّدا) به إذا حلف بالطّلاق» فَإنّه1) يقتضيه في وجه. 


-فيه وجهانء قال النووي: الأرجح الأول. 
)١(‏ أي: فلا يمعل قوله: وطالق تفسيراً لقوله. 
انظر: العزيز شرح الوجيز »)57١//(‏ روضة الطالبين (//9؟). 
(؟) من قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ إن لم يكن له إرادة فعلى قولين: 
أحدههما: - وهو قوله في الإملاء - يحمل على التأكيد وتطلق واحدة. 
والثاني: - قاله في الأم - يحمل على الاستئناف وتطلق ثلاثا. 
انظر: الحاوي الكبير »)570/١٠١(‏ بحر المذهب .)١5/١١(‏ 
() أي: بمقتضى هذا اللفظ. 
(4) في (ز): يريد. 
(5) في (ز): وإنّه. 


د 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


وقيل: لا حى يريد نفسه» لجواز أنْ يريك 35 آخر قال التافعى (231: وليجى هذا الوجه فيما 
إذا قال: فاطمة طالق» واسم زوجته فاطمة» ويُشبه أنْ يكون هذا هو الأظهر(). قلتُ: وجزم 


به الروياق7". 


[ولو]!؟) قال: نساءٌ الزّيديْن طوالق» طلقتء وهو يوافق أحد الوجهين في قوله: نساءٌ 


المسلمين طوالق/”). 


عع 


ولو قال: امرأة البّيد [طالق]20؛ طلقت.ء لأنَّ التُعريف يبيّن [أنَّ]7) مراده الأوّل0", ويقرب 


مِنْ هذا» وجهين0:" عن القفال17) 


.)075//( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ أي: الأظهر: لا يقع إلا أن يريد نفسه, انظر: المرجع السابق. 

(9) انظر: بحر المذهب .)١77/١١(‏ 

(5) في (ط): فلو والمثبت من (ز)» وهو الأنسب للسياق. 

(5) رجح النووي أتما لا تطلق. 
انظر: روضة الطالبين (//4"). 

(5) في (ط): طوالق» والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 

(0) سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 

(8) قال الرويان في بحر المذهب :)177/١١(‏ والفرق أنَّ في الأول أشار إلى ما تقدم ذكره؛ ألا ترى 
أنّه عرّف زيدًا بالألف واللام فوقع الطلاق على امرأته. 

(9) أي: نظير ما بُجّح فيما لو قال من امه زيد: امرأة زيد طالق. 

)٠١(‏ الوجه الأول: يقع الطّلاق على امرأته. 
الوجه الثاني: لا يقع» حتى يريد نفسه. وقد ظهر مما نقلناه عن الرافعي والروياتي ترجيح عدم 
الوقوع. 
انظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (47350/10). 

.)5١57//( أقف عليه في فتاوى القفال» وانظر: روضة الطالبين‎ )1١( 
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فيما لو قال - مَنْ عُزل من القضاة -: امرأة [القاضي] 7 طالق» هل تطلق زوجته؟» وإِنْ كان 


بينهما فرق7"). 


ونه ذا قي الك طلة ت امرأئتك» فقال: أعلم أنَّ الأمر على ما تقوله» ففي كونه إقراراً 


بالصلّلاق وجهان؛ أصحهما910): لا. 


وأكنا لق اكت على زوعها أنه .لفيا انان وهو تكن :وال 01 الففيد» كني لا كاذنا 
تمل أنْ يُقال: لا تكون كناية؛ لأنّ الكتابة فِعل الكاتب» ولم يفوّض إليه الطّلاق» ويُحتمل 
أَنْ يمجعل منه كناية. قلتُ: ويهذا أفتى ابن الصّلا 20 والتّقدير: طلّفُهاء فاكتبها لما ثلاث قال: 
وليس هذا كالمسألة المسطورة فيما إذا قال: اكتب بطلاق امرأقي» فكتب ونوى - الرّوحٍ -, لا 
تطلق» فإِكَّ المراد بالمسطور: أَنْ ينوي الرّوجٍ الطّلاق بكثْبة الأجنين؛ كما ينويه بكثبه لنفسه7"), 


)١(‏ سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 

)١(‏ قال الروياني في بحر المذهب :)١77/١١(‏ والفرق أن في الأول إنما دخل تحت لفظ زوج زيد» واحد 
لا يعينه» فوجب الرجوع في بيانه إليه» وف الثاني: الداخل تحت اللفظ نساء جميع الزيدين فلهذا 
وجب إدخال هذا القائل تحت هذه اللفظة. 

(؟) نظير المسألة: لو اختلفاء فقال المكاتب: أعتقتني بقولك: أنت حرء وقال السيد: أردت أنك حر 
بما أديت» وبان أنه لم يصح الأداء: فالقول قول السيد مع بمينه» قاله البغوي في التهذيب 
(ال١‏ "ة). 
ولكن قال الإمام: هذا عندي وهم وغلط» فإن الإقرار جرى بصريح الطلاق» فقبول قوله ف دفعه 
محال. انظر: تماية المطلب .)501/١9(‏ 

(:) وصحّحه الرافعي والنووي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز )١517/9(‏ روضة الطالبين .)7١7//(‏ 

]//١٠١[ )5(‏ من (ز). 

(5) انظر: فتاوى ابن الصلاح (451/7). 

(0) في (ز): نفسه بدل (لنفسه). 
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5000 اس .)١‏ - ليت اي 5 5 5 3 0 
ولحذا شبّهوها بما إذا قال له(١:‏ قل لامرأتي أنتٍ بائن» فقال له» ونوى الرّوجء وهنا إِنما نوى 


الطّلاق بقوله: اكتب الطّلاق» لا بفعل الكتابة. 
وأنه لو قال: امرأي التي في هذه الدّار طالق» ولى تكن فيهاء ١‏ تطلق. 


وأنّه لو قال: امرأته طالق وعنى نفسه) يحتما أنْ يُقال: لا يقع, لأنّ هذه العبارة لا يحتمل 
نفسه؛ وأنْ يُقال: يقع لأنّه قد يعر بغئره عن نفسهء وربجح النُوويع') هذا. 
وأنّه إذا قال لابنه: قل ليك أنتٍ طالق, فإِنْ أراد التّوكيل» فإذا قال الابن لما ذلك 


طلقت» ويُحتمل أنْ يُقال: تطلقء والابن سفير يخبرها الحال / (/ه/ب). 


وأنّهِ لو قال: امرأة كك مئ في السكّة(") طالق» وامرأته فيهاء فعئ بعضهب 7 أََا لا تطلق0©), 
قال: والصّحيح عندي”" أكا تطلق. 


)١(‏ أي: للأجنبي. 

(1) انظر: روضة الطالبين (5/4). 

(*) السكة: الطريقة المصطفة من النخل» والطريق المستوي. 
انظر: الصحاح (591/5١).؛‏ مجمل اللغة لابن فارس (ص 4 5 4). المحكم وامحيط الأعظم 
(013/5). 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (/0772): حكى جدي عن بعض الأصحاب: أنه لا يقع 
طلاقه 

(5) نظيره لو قال: نساء المسلمين طوالق. 
بني الخلاف على القاعدة: هل المتكلّم يدخل في عموم كلامه, لا يدخل»؛ كذا في الروضة. 
انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (؟/5 ه). 

(5) وهو الصحيح عند الرافعي والنووي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (070/4)» روضة الطالبين (/61). 
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أنه لو َكل رجلاً بطلاق» فقال اليّجل: طلّقت كلٌ مَنْ يقع عليها الطّلاق بلفظي» ففي 
طلاق المرأة الي وَكل بطلاقها وجهان(". 


[وأئه لو](" وكل بطلاق امرأة» فطلّقهاء ولم ينو عند الطّلاق أنه يوقِعه لموكلّه» ففي الوقوع 
وجهان23. 


قال القاضى في الفتاوى2)7: لو قيل له: فعلت كذاء فأنكرء فقيل له: [إِنْ كنت فعلته](*) 
فامرأتك طالق» فقال: نعم [4]() تطلق؛ لأنّهِ إخبار لا إيقاع» قال الفراء("): هذا [استدعاء](8) 


طلاق منهء فليكن على القولين7) فيما إذا قيل [له](0): طلّقت امرأتك؟: فقال: نعم. 


قال الماوردي(١):‏ ولو قيل له: زوجتك هذه طالق منك» فقال: نعم كان صريحاً. 


.)577/1( كذا أطلق الوجهين في الفرع المذكور في كفاية النبيه‎ )١( 
قال أسنى المطالب (375/8): وإن قال الوكيل: طلّقت من يقع عليها الطلاق بلفظي» فوجهان في‎ 
طلاقهاء هل تطلق أو لاء والأقرب نعم.‎ 
في (ط): ولو والمثبت من (ز).‎ )0( 
.)"17/8( أطلق الوجهين في الفرع المذكور في العزيز شرح الوجيز (/577)؛ وروضة الطالبين‎ )*( 
.)3 517 انظر: فتاوى القاضي حسين (ص‎ ):( 
سقط من (ط). والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في فتاوى القاضي حسين.‎ )5( 
في (ط): لاء والمثبت من (ز).‎ )( 
.)91/5( انظر: التهذيب في فقه الشافعي‎ )1( 
في (ط): المستدعىء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في التهذيب في فقه الشافعي.‎ )( 
أحدهما: يقع» وهو صريح, والثاي: كناية؛ لا يقع إلا بالنية.‎ )9( 
انظر: التهذيب في فقه الشافعي (5/؟5).‎ 
سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه.‎ )٠١( 
.)57؟5/١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١١( 


كك 
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قال المتولي7': ولو قال - لواحدة مِنْ نسائه -: أنت طالق مائة طلقة» فقالت: تكفي 


ثلاث» فقال: الباقي على صواحبكء لا يطلقّن, لأذَّ الزائد لغوء إلا أن ينوي الطّلاق» فترنّب 
على قوله: أنت طالق» المعنى: أنت طالق بثفلاث وهنّ طوالق بالباقي» فظاهر كلام البغوي7") 
أنّه لا يقع وإِنْ نوى» قال البغوي7": ولو قالت يكفيني واحدة» فقال: الباقي لضكتك9؟), 
طلقت المخاطبة ثلاثاً والضرّة طلقتين إذا نواه» قال!*): ولو قال: كل امرأة أتروّجها فهي طالق 
وأنت يا أمّ أولادي» قال أبو عاصم العبادي(): لا تطلق» قال الرّافعي/"': ويقرب منه ما ذكره 


غيره(" أَنّه لو قال لزوجته: نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة؛ 2171 تطلق. 


.)١15١ انظر: تتمة الإبانة للمتولي (ص‎ )١( 

.)©5/5( انظر: التهذيب في فقه الشافعي‎ )١( 

(*) انظر: المرجع السابق. 

(5) الضاد والراء ثلاثة أصول: الأول خلاف النفع؛ والثاني: اجتماع الشيء» والثالث القوة. فهو أن 
يتزوج الرجل امرأة على ضرة» وجمع الضرة ضرائر. والضرتان: امرأتان للرجل» ميتا ضرتين» لأن كل 
واحدة منهما تضار صاحبتها. 
انظر: تحذيب اللغة »)73١5/1١١(‏ مقاييس اللغة (750/9). 

(5) أي: المتولي. 
انظر: تتمة الابانة (ص .)١51١‏ 

(") انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (96/8). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (070///0). 

(8) ذكره القفال» انظر: فتاوى القفال (ص 17١؟).‏ 

(9) في (ط): لاء والمثبت من (ز)» ولعله الصواب. 


ا 
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وقال القاضي(": لو قيل له: فعلت كذاء فقال له مَنْ يجاوره: الك عليك حرام, والبْيّة نيتي 


أنك ما فعلت كذاء فقال: اليك علِيَ حرام والبيّة نيك أنّ ما فعلته("» [ويلغوا قوله: والييّة 


0 ا 


نيك |7" ويكون الحكم كما لو تلفظ بحذا ابتداءً. 


ولو قال له لما أنكر: امرأتك طالق إِنّْ كنت كاذباًء فقال: طالق؛ وقال: ما أردت طلاق 


امرأي» يُقبل» وإِنْ لم يدّع إرادة غيّرها طلقت. 


وقال الغزالي في فتاويه©): ل وكتب الشروطي إقرار رجل بالطّلاق» فقال له الشّهود: نشهد 
عليك بما في الكتاب؟» فقال: اشهدواء لا يقع الطّلاق باطناء بل لو قال: اشهدوا علي أيٍّ 


طلفكها بالأمس» وهو كاذب» ١‏ يقع باطناً. 


وقال إسماعيل البوشنجى): لو قال لامرأته: أنت كذاء ونوى الطّلاق» لم تطلق» وكذا لو 
علّقَ بصفة فقال:/ (53/)) إِنْ لم أفعل كذا فأنت كذاء ونوى الطّلاق» كما لو قال: إِنْ لم أفعل 
فأنت كما أضمرء ونوى الطّلاق» قال(©: ولو قال لها: أربع طرق عليك مفتوحة» فخذي أيّنها 


شقية: اعتاض (") على جواجماء 


)١(‏ لم أقف عليه في كتب القاضيء انظر النقل عنه في: تتمة الابانة (ص »)١57‏ العزيز شرح الوجيز 
(555/8ه)» روضة لطالبين (//59). 

(0) في (ز): فعلت» بدل فعلته. 

(؟') سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» وهذه الزيادة موجودة في المنقول عنه. العزيز شرح الوجيز 
(55/8ه)» روضة لطالبين (//58). 

(5) انظر: فتاوى الغزاليي (ص 35))؛ مسألة برقم: .)١70(‏ 

(5) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (//575)» روضة الطالبين (//717). 

(5) أي: إسماعيل البوشنجي. 

(0) اعتاض: من العوضء لكن لا يقصد العوض هناء لكنه يقصد أن صعب أو تعسر أو أشكل عليه. 
انظر: همس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (4/50/1). 


-555- 
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فراجعت بعض مشايخي27) فأجاب [بعض](2) أثمة خراسان بأنّه كتاية» كقوله: خلّيت 
سبيلك» وأجاب إمام العراقيين - يعني أبو بكر الشاشي("-: بِأنَّه ليس بكناية» واختار 
إسماعيل!؟ أنه كناية» وقال: لا ينبغي أَنْ يُفيّق بِيْن قوله: فتحت طريقك وخليّت سبيلك» قال 
إسماعيل7*: ولو قال لما: خذي طلاقكء فقالت: أخذتء لم تطلق مالم توجد نيّة الإيقاع 


بقوله: خذيء أو من المرأة إِنْ حمل قوله على تفويض الإيقاع إليها. 


ولو قال" لول امرأته: زوجْهاء كان إقراراً بالطّلاق7"» ولو قال: تزوّجيء لم يكن إقرارًء 


قاله القمّال() وتوقّف الرافعي فيه("2» قال أبو الفتوح العجلي(”"): وقع في الفتاوى أنَّ رجلا 


)١(‏ من مشايخ إماعيل البوشنجي: أبا صالح المؤذن» وأبا بكر بن خلف الشيرازي» وحمد بن أحمد. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (49/1)» طبقات الشافعيين .)5950/1١(‏ 

طفن دا تكس( 

(©) أبو بكر الشاشي هو: محمد بن أحمد ابن الحسين» ولد سنة تسع وعشرين وأربعمائة» توفي سنة سبع 
وخمسمائة» من مؤلفاته: المستظهري» والمعتمد كالشرح له والعمدة» والشائي في شرح الشامل في 
عشرين مجلدًاء والتغيب في المذهب» وشرح المختصر للمزي 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية »)85/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)7١/5(‏ طبقات 
الشافعيين .)570/١(‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (/584)؛ روضة لطالبين (61/8). 

(0) انظر: المرجعين السابقين. 

(5) أي: إسماعيل البوشنجي. 

0) [١٠1/ب]‏ من (ز). 

(4) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (/01)» روضة الطالبين (6/2). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (91/3). 

)٠١(‏ أبو الفتوح العجلي هو: أسعد بن محمود بْن خلف بن أحمد العجلي أَبُو الفتوح الفقيه الشافعي 
الأصبهاني» ولد سنة خمس عشرة وخمسمائة» وتوف في صفر سنة ستمائة» من مؤلفاته: شرح 
مشكلات الوجيز والوسيط للغزالي. 
الارةكاويع كاك ودزل 014519 الأعريد لتزفة رواه التبتوويلنيا فين لفن )اوقا 
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قال: طلّقتء ولم يضفه إلى زوجته لكن نواهاء هل تطلق؟» فبحثت كثيراً فلم أجد المسألة» 
ومال إلى وقوع الطّلاق» واستدل بأنّه لو قال: الطّلاق لازم لي ونواهاء طلقت قطعاًء وهو يدل 


على أن الإضافة إليها ليست بشرط. 


قال الروياني7): ولو قال لما: اقبلي نفسكء فقالت: قبلت» أو قال لأبيها أو أخيها: اقبلها؛ 


فقال: قبلت, فإِنْ نويا طلاقاً وقع وإلّا فلا. 


ونقل0) عن جد(" أنه قال: أوقعت الطّلاق في قميصك أو في ثوبك أو أوقعت عندك 


أو في دارك أو في دار أبيك طلاقاًء فهو كناية. 


الفصل الكَّان: في الأفعال: قد يحصل الدّلالة على المعاني بالإشارة والكتابة» كما يحصل 
بالألفاظ. 


.)5١9/١( -الاعيان‎ 

.)١١7/١١( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

(؟) أي: الروياني» انظر: المصدر السابق. 

() جد الروياني هو: أحمد بن محمد بن أحمد الإمام الكبير أبو العباس الروياني» جد صاحب البحر 
وهو صاحب الجرجانيات» له كتاب في أدب القضاءء لم يذكروا وفاته. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (1/5/)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١7/1؟١).‏ 
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-_ 


ما الإشارة؛ فمعتبرة من الأخرس في وقوع الطّلاق» قال الإماء('): وإشارته تقوم مقام 


عبارة النّاطق في العقود والحلول7 والأقارير(" والدّعاوى. وف شهادته خلاف9). 


وإذا أشار في الصلاة بالطّلاق أو البيع أو غيرههما [صح](*07, لم تبطل صلاته على 
الصّحي-(". 


.)77/١5( انظر: نماية المطلب‎ )١( 
(؟) الحلول يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون من الحلال ضد الحرام» أى: جعل لك أن تقضى‎ 
عليه ولم يحرم عليكء والثاتي: أن يكون من الحلول ضد التأجيل» أي: قد وجب القضاء عليه‎ 
.)6507/7( وحان حلوله؛ ولم يجز تأجيله. انظر: النظم المستعذب‎ 
الأقارير جمع إقرار» هو لغة: الإثبات» من قولهم: قر الشيء يقر قرارا إذا ثبت» وشرعا: إخبار عن‎ )©( 
حق ثابت على المخبر‎ 
انظر: مغني امحتاج (54/7؟).‎ 
هل تقبل شهادة الأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة؟ فيه وجهان:‎ ):( 
أحدهما: تقبل شهادة الأخرس.‎ 
والثاني: لا تقبل. وصححه النووي والغزالي.‎ 
قال النووي: شهادة الأخرس إن لم يعقل الإشارة مردودة» وكذا إن عقلها على الأصح عند‎ 
ال ري‎ 
.)١٠١١/5( الوسيط‎ »)555/١1١( انظر: البيان في فقه الشافعي (775/11)» روضة الطالبين‎ 
سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه.‎ )5( 
أي: صح البيع.‎ )5( 
وهو الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور الشافعية.‎ )0( 
.)٠١1/4( العزيز شرح الوجيز (/075)» المجموع شرح المهذب‎ 407/١ 4( انظر: تحاية المطلب‎ 


وك 
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واختلفوا ف إشارته» فذهبت طائفة - منهم البغوي(2 -: إلى أنّ الطّلاق يقع بإشارته التي 
فهم منها الطّلاق مطلقاًء سواءٌ نواه أم لاء وذهب آخرون - منهم الإمام(" والغزالي(2-: إلى 
أن إشارته تنقسم إلى صريح وكناية/ (59/ب) كلفظ غيره؛ فالصّريح: كل النّاس يفهم منها 
الطّلاقء فيقع بما بقرينة» والكناية: ما يختصصٌ بمعرفة الطّلاق بما بعض النَّاسء وهم أهل الفطنة 
والذكاء» فلا يقع بما إِلّا بالبيّة قال الرافعي): ظبّي أني سمعت أو رأيت لبعضهم أنَّ الكناية: 
الي يختصنٌ بفهم الطّلاق منها مَنْ خالطه واختبر أحواله وإشاراته» والصّريح: ما يفهمه الخلطاء 


والأجانب. 


ولو أتى بإشارة [صرحة](, أو ادّعى(" أنه لم يرد بما الطّلاق» وأفهم هذه الدّعاوى؛ لم 
يُقبل والأجانب ولو أتى بإشارة صحيحة أو ادّعى أنه لى يرد بما الطّلاق وأفهم هذه الدّعاوى 
لم يقبل 7" قوله في الظاهرء وقال الإمام"): أت في قبوله تردّدء وقد صرّح الروياي فيه بحكاية 


وجهيّن7"), ولا فرق ف قوع الطّلاق بإشارته بيْن أَنْ يقُدر على الكتابة أم لا. وقال المتولي(''): 


.)١8/6( انظر: التهذيب في فقه الشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب .)727/١54(‏ 

(©) انظر: الوسيط (/08©). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (07/4). 

(5) في (ط): صحيحة. , والمثبت من (ز)» ولعله الصواب. 

(5) في العزيز شرح الوجيز: وادعى» دون أو ادعى. انظر: العزيز شرح الوجيز (075/4). 

(0) (والأجانب ولو أتى...لم يقبل) مكرّر في (ط). 

(8) انظر: تماية المطلب .)77/١5(‏ 

(9) قال في البحر: قال أصحابنا: إذا خرس فيه وجهان, أحدهما: لم يقع, والثاني: يقع الطلاق 
بإشارته. 
انظر: بحر المذهب .)١88/١١(‏ 

.)١754 انظر: تتمة الإبانة للمتولي (ص‎ )٠١( 
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نما يقع بإشارته إذا لم يقدر على الكتابة» فإِنْ قدر فلاء وينبغي أنْ يكتب مع ذلك أي قصدت 
الطّلاق. 


ويقع الطّلاق بكتابة الأخرس كما يقع بإشارته بل أولى("» والكتابة في حقه كناية(), 
لاحتمال امتحان القلم والحبر ومحاكاة الخطّء وقال الشيخ أبو محمد(): هي صريحة» ولا يشترط 


انضمام الإشارة إلى الكتابة على المذهب7©)) ومنهم مَنْ بناه على الخلاف الآنٍ في أنَّ طلاق 


(1) أي: كتابة الأخرس أظهر وأضبط من إشارته. انظر: العزيز شرح الوجيز (/01). 
(١؟)‏ وقوع الطلاق بالكتابة من الأخرس هل هي في حقه صريح أم كناية؟ قولان في المذهب. 
يُنظر: المهذب »)١7/5(‏ تحاية المطلب (5 »)77/١‏ العزيز شرح الوجيز (575/8).» روضة الطالبين 
.)5١/8(‏ 
(*) انظر النقل عنه في: العزيز شرح الوجيز (/055). 
(4) وانظر: نهاية المطلب (4 075/١‏ الوسيط (80/8/5)» العزيز شرح الوجيز (/885). 
قال النووي في روضة الطالبين (//0 5): 
إذا كتب الأخرس الطلاق» فثلاثة أوجه: 
الصحيح: أنه كناية» فيقع الطلاق إذا نوى» وَإِنْ لى يشر معها. 
والثاني: لا بد من الإشارة. 
والثالث: هو صريحء قاله الشيخ أبو محمد. 


ا 
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النّاطق بالكتابة(١)‏ يقع بمجردة الكتابة مع الْيّة أو يتوقّف على قراءته وتلفّظه به؛ فعلى الأوّل(): 


لا يحتاج إلى الإشارة» ويكفي أنْ يفهمها أَنَّه نوى( الطّلاق, وعلى الثَّاني!): يحتاج إليها. 


وما القادر على التُطق فلا تكون إشارته صريحة في الطّلاق إن بالغ» وهل يكون كناية؟, 
فيه وجهان؛ أحدهما: نعمء واختاره الققّال فيما رواه الرّافعي(), وأظهرهما: لاء وجزم به 
الماوردي('2 وابن الصّباغ7") ونسبه الإماء7" إلى اختيار القفال» ورتَبهما القفال على الوجهين 


الآتيين في أنَّ كتابته كناية أم لاء فإِنْ لم نجعلها كناية؛ فالإشارة أولى» وإِنْ جعلناها كناية ففي 


الإشارة وجهان7"؛ وأشار بعضهم إلى وجه ثالث( وهو: صراحتها فيما إذا سألته الطّلاق» 


فأشار بيده أن اذهبي. 


)١(‏ القادر على النطق إذا كتب الصيغة جازمة بالطلاق» قال الأئمة: إن كتب» وقرأ ونوى» وقع. 
وإن كتب ولم يقرأء ونوى الطلاق» قال الأصحاب في المسألة قولان: أحدهما: أن الطلاق لا يقع؛ 
فإن الكاتب قادر على العبارة» فليعبر عن غرضه؛ فإن العبارة أصل البيان» والكتابة فعل. 
والقول الثاني: أن الطلاق يقع؛ فإن الكتابة تما يتفاهم بما العقلاءء وهي أحد البيانين. 
انظر: نماية المطلب (5 .)7/١‏ 
(؟) أي: يقع بالكتابة مع النية» فلا يحتاج إلى الإشارة بالطلاق» ويكفي أن يفهما أنه نوى الطلاق. 
(") في (ز): يقع.(ه/7078): 
(:) أي: إن قلنا: لا يقع طلاق الناطق بالكتابة» حتى يقرأ ويتلفظ» فيحتاج الأخرس إلى الإشارة. 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (075/8). 
() انظر: الحاوي الكبير .)١071١/١١(‏ 
(0) انظر: الشامل (ص 384). 
(8) انظر: نماية المطلب .)75/١4(‏ 
(9) قال أبو علي في " الإفصاح ": إذا قلنا: إن الكتابة كناية.. ففي الإشارة وجهان: 
أحدهما: أنه كناية؛ لأنه علم يعلم به المراد» فهو كالكتابة. 
والثاني: أنه ليس بكناية؛ لأنه ليس من الأعلام الجارية فيما بينهم في فهم المراد. 
انظر: البيان في فقه الشافعي .)١١1/١١(‏ 
)٠١(‏ هذا قول لأبي زيد محمد بن أحمد بن محمد. 
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فرع: لو قال لإحدى زوجتيه: أنت طالق وهذه؛ إشارة إلى الأخرى: فتطلق الأخرى. أو/ 


(50/) يتوقّف طلاقها على الَيّة؟ فيه وجهان(©. 


ولو قال: امرأق طالق» وأشار إلى أحدهماء مه قال: أردت الأخرى» فوجهان؛ أحدهما: 
يقبل قوله. ولا يلزمه بالإشارة شيء» وثانيهما: يطلقان معا("). 
وأمًا كتابة التّاطق ألفاظ الطّلاق الصرائح فليست بصريحة على المذهب27: كما لو كتب: 


زوجتي طالق» [أو فلانة طالقٌ]7) أو يا فلانة أنت طالق» أو كل زوجة لي طالق» أو يقول:(*) 


فلان بن فلان أن امرأته فلانة طالق» وفيه وجه أتما صريحة("). 


وقد ذكروا وجهين [فيما لو](") قيل له: أطلّقت امرأتنك؟) فكتب: نعم. 


-انظر: المطلب العالي (ص .)٠١١‏ 

))50/8( أطلق الوجهين ف الفرع المذكور في العزيز شرح الوجيز (//517)؛ روضة الطالبين‎ )١( 
الأوجّه: أنّه صريح ما لم ينو خلافه, لأنَّه عطفها على من طلقت.‎ 
.)7//( انظر: أسن المطالب (171/9؟)2 تحفة امحتاج‎ 

)١(‏ هكذا في إطلاق الوجهين في الفرعين المذكورين. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (//57107)» روضة الطالبين (50/8). 

(؟) أشار أنه المذهب في الحاوي »)١77/١١(‏ المهذب »)١7/9(‏ العزيز شرح الوجيز (//575)؛ 
روضة الطالبين ٠/8(‏ 5 )» كفاية النبيه 5١/١9‏ 5). 

(:) سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 

(5) [١؟١/أ]‏ من (ز). 

(5) وهو وجه غير مشهور عند الشافعية.انظر: البيان في مذهب الشافعي .)٠١ 54/١١(‏ 
قال الغزالي في الوسيط (7179/5): وفي شرح التلخيص وجه أن كتبه صريح الطلاق صريح من 
غير نية وهو بعيد. 

(1) في (ط): ولوء والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 


52 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


وف كونما كناية طرق؛ أظهرها: أنَّ فيه قولين؛ أُصِحُهما('): نعمء فيقع بما الطّلاق إذا نواه 
ويجريان ف الظهار والإيلاء, والثَّان: القطع بالقول الأوّل7", والثّالث: القطع بالنَّاني7") وعلى 
الأوّل(؟) في موضع القولين طرق؛ أحدهما: أنمما”) في حقّ الغائب» فأمّا الحاضر فكتابته لغوى 
وثانيهما: أتُما في حقّ الحاضرء وأمًا الغائب فكتابته كناية قطعاً وأظهرهما:(700) جريانهما(ة) 


في الحالتين» ولا فرق بين الغائب عن البلد والمجلسء ويتلخّص مِنْ ذلك ثلاثة أقوال. 

0 إذا لم [يقرأ]0") ماكتبه أمّا إذا قرأه في حال الكتابة أو بعدهاء فإِنْ قال: نويت 
الطّلاق وقع قطعاً وإِنْ قال: لم أنوو م ونا قصدت القراءة فقطء ففي قبوله ظاهراً وجهان(:", 
كالوجهين فيما إذا قال لما في حال حلَ الوثاق: أنت طالق» وقال: أردت مِن الوثاق» ونا 


[مُسمء](01 هذه الدعوى إذا لم يجعل الكتابة صريحة» أو أنكر اقتران نيّة الطّلاق بماء أمًا 


)١(‏ وهو الصحيح عند الرافعي والنووي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (//577)» روضة الطالبين (50/8)» 
)١(‏ أي: لا تطلّق مطلقاً. 
(؟) تطلق مطلقاً. 
(:) أي: على القول بكناية الكتابة. 
(5) في (ط): أتماء والمئبت من (ز)» وهو الموافق للكتاب المنقول عنه. 
(5) في (ز): وأظهرها. 
(0) انظر: كفاية النبيه .)470/1١7(‏ 
(8) القولان في الحالين. 
(9) في (ط): أقرأء والمغبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 
)٠١(‏ هكذا أطلق الرافعي الوجهين. 
)١١(‏ في (ط): يسمع, والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 


ا 
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0000 فلا معنى لدعواه» قصد القراءة والطّلاق واقع قطعاً وكتب كناية الطّلاق مع [نيّته]!"ا 


فإِنْ قلنا بالصّحيح أن الكتابة كناية؛ فيتصدي التّظر 2 ثلاثة أمور؛ الأولى: 32 التَصدُفات» 
فيحصل بماك ما يستقاٌ به المتصرّف به غير توقف على قبول؛ كالعتق7 والعفو عن القصاص 
والأرراو؟) وها :فإذا كه .وتو حص واطق :وروي (© كناية الطهار بكناية الطلدقة 
وجزم بن الإيلاء لا يحصل بالكناية» وجزم القاضي”" بأنَّ الظّهار لا يصح بالكناية» قال0©: 
وكذا الإيلاء على ظاهر المذهب. وينبغي أنْ يج الخلاف في الظّهار على أنَّ المغلّب فيه شبه 
اليمين أم لاء/ (70/ب) ويدخل فيه الوكالة بالعقود؛ كالبيع إذا لم يشترط فيه القبول. 


(1) أي: إذا جعلناها صريحة» وسلم اقتران النية. 
(؟) سقط من (ط)» والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 
(*) العتق في اللغة: القوة. 
وق الشرع: زوال الرقّء أي: الخروجٌ عن المملوكية. 
انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص 575))» التعريفات الفقهية (ص 47 .)١‏ 
(5) أصل البراءة: التخلص والتفصي مما يكره مجاورته. 
والإبراء من الحقوق: جعله منها بريئا بإسقاطها عنه. والإبراء من الدين: أي جعل المديون بريئا من 
الدين. 
انظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي »)7٠١5/9(‏ التعريفات الفقهية (ص .)١5‏ 
(ه) انظر: الحاوي الكبير .)١153/١٠١(‏ 
(5) القاضي حسين كتابه مفقود وانظر النقل عنه في: المطلب العالي (ص .)١١5‏ 


(0) أي: القاضي. 
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وأمّا ما يفتقر إلى القبول» فإن استقاكء الكاتب بمقصوده دون قبول المخاطب في بعض 
الأحوال؛ كالخلء(1) والكتابة(؟) والصّلح عن دم العمد» التحق بالقسم الأول كناءمة فق 
البيع2). 


فإِن) لم يستقلَ بمقصوده في حالة ماء وإِنْ لم يكن نكاحاً؛ كالبيع والسّلم واليّهن!') والإجارة 
والهبة» ففى انعقادها بما قولان» وقيل: وجهان؛ أصحّهما عند الأكثرين7": أنه ينعقد» وعند 
القاضى (8): أنه لا ينعقد» وإنْ كان نكاحا ففيه خلااف ري على الخلااف قُُ البيع ونحوه, 


إن لم يجوز انعقاد البيع - ونحوه - بهء فاليّكاح أولى بِأنْ لا ينعقد بماء وإِنْ جوّزناه ففي التّكاح 


)١(‏ الخلع لغة: من خلع القميص عن البدن» وهو: نزعه عنه وإزالته؛ لأنه يزيل النكاح بعد لزومه. 
انظر: النظم المستعذب 2)١51/1(‏ التعريفات (ص »)٠١١‏ تاج 
العروس (018/50). 
وشرعاً: مفارقة الزوجة على مال. 
انظر: كفاية النبيه (75/6/1)؛ عجالة امحتاج إلى توجيه المنهاج .)١781/5(‏ 
)١(‏ الكتابة هي: إعتاق المملوك يدا حالاء ورقبة مآلا» حتى لا يكون للمولى سبيل على إكسابه. 
انظر: التعريفات للجرجاني (ص »)١8١‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص 779). 
(5) القسم لأول: كل تصرف يستقل به الشخصء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح. 
(:) انظر: الجواهر البحرية ل 5/ب/”2 النسخة التركية. 
(5) في (ز): وإن. 
(5) الرهن لغة: الثبوت والدوام» يقال: شىء راهنء أى: دائم؛ وكأن الرهن يقيم عند المرتمن حتى 
يستوق حقه. 
انظر: النظم المستعذب (١/71؟)»‏ تاج العروس .)١١7/98(‏ 
وشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوق منها عند تعذر وفائه. 
انظر: مغني المحتاج 8/9 3)» نماية المحتاج (75/5؟). 
(0) وهو الأصح عند الرافعي والنووي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز »)١7/5(‏ روضة الطالبين (50/9؟). 
(8) هو: القاضي حسينء انظر: المطلب العالي (ص .)١١5‏ 
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وجهان("2, ونقل الفوراي عن الإبانة("! أنَّ صكته بما قوله الجديد» ومنعه بما قوله القديم» 
والأصحٌ فيه: المنع» فإِنْ صحّحنا هذه العقود بالكتابة فذلك مع الغيبة» وأمّا مع الحضور ففيه 
خلاف السّابق. 

فإذا كتب: زوجت ابنتي منك» وقد شهد الكتابة عدلان» فإذا بلغ الرّوجَ فليقل: قبلت أو 
يكتبه على [الفور]27) - على الصّحيح - ويشهد به شاهدا الإيجاب» فيصحٌ) إن أشهد 


غيرهما لى يصحّ على الصّحيد!). 
وإذا كتب: بعتك داري بكذاء فبلغه الكتاب» فليقل بالكتابة إليه: أنه قبل» أو يتلفط 


بالقبول وهو أولى وآكدء ويشترط أنْ يكون القبول على الفور على الصحيح/*» وقد مرّ كله 
قْ البيغ1"؟. 


.)١7/5( أطلق الوجهين في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)١١5 (؟) كتاب الإبانة مفقود» وانظر النقل عنه في: المطلب العالي (ص‎ 
(؟) في (ط): القول» والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه.‎ 
وهو الذي صححه الإمام.‎ )4( 
.)74/١54( انظر: تحاية المطلب‎ 
.)١ 4/5( قاله الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )5( 
الجواهر البحرية ل 7/80 النسخة التركية.‎ )5( 


اا 
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ولو قال: بعت داري من زيد» فبلغ زيد ذلك» قال القاطي 1ثا: لا خلااف أنه للا يصحٌ 
وقال الإمام'"): هو بمنزلة الكتابة وأولى بالصّكَةء وألحق البغوي(" التَلقْظ باليّكاح في الغيبة 


بالكتابة» فيكون على الخلاف كما فعل الإماء(؟) في البيع. 

فلو قال الغائب: زوّجت بنتي فلانة من زيد» وشهد عليه عدلان» فبلغ الخبر زيداً» فقبل 
بحضرة العدلين؛ فإِنْ صكّحنا اليُكاح بالكتابة صمح ذلكء وإِنْ قبل بحضرة غيرهما لم يصحّ على 
الصّحي-(*. 

النّظر القَّان: في الصّبغ المكتوبة بالطّلاق» وهي ثلاثة؛ 


الأولى: أنْ يكتب: أنتٍ طالق» أو زوجتي طالق» أو فلانة بنت فلان طالق» وينوي» فتطلق 
قُ الحال» إن ١‏ يصل الكتاب إليها. 


)١(‏ المراد بالقاضي هو: القاضي حسينء له كتاب التعليقة» مفقود إلا كتاب الصلاة» وانظر النقل عنه 
في: المطلب العالي (ص .)١١5‏ 

(؟) انظر: تحاية المطلب .)707/١54(‏ 

(©) انظر: التهذيب (918/0). 

(5) قال الإمام في نحاية المطلب :)717/١5(‏ ولو قال الغائب: بعت داري هذه من فلان» وأشهد عليه 
فإذا بلغ الخبر من هو في مقام المشتري. فهي كالكتابة» بل هذا أولى بالصحة لوجود اللفظ. هذا 
بيان البيع وما في معناه. 

(5) وهو الأصح عند الإمام» ومن الأصحاب من قال: ولو شهد على قبول القابل عدلان آخران صح. 
انظر: نحاية المطلب .)717/١5(‏ 


ا 
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الثّانية: أنْ يكتب: إذا بلغكء أو أتاك» أو وصل إليك كتابي» فأنتِ طالق» فلا تطلق قبل 
وصوله/(51/])(' إليها مكتوباًء فإِنْ لم يبلغها مكتوب!" لم يقء9") 

الكّالغة: أنْ يكتب: إذا قرأتِ كتابى هذا فأنتٍِ طالق؛ فلا تطلق في الحال» ولا عند بلوغه 
إليها» بل عند قراءته» فإذا قرأتّه طلقث إِنْ أحسئّت القراءة» وتحصل القراءة باطّلاعها على ما 
فيه إذا طالعته وفهمثّهء ولا يتوقّف على تلقّظها بما فيه©). ولو قرأه غيرها عليها - فإِنْ كانت 


لا تحسن القراءة - طلقت على الصّحيح(0. 


ولو كان الرُوج لذ يعرقب: عا اقارقة أو انك قال اكافقي 07م تهون أذ قال «يفقك التداية 
على قراءتها بنفسها؛ نظراً إلى الحقيقة» وأنْ يُقال: ينعقد على الاطّلاع: لأنَّ الأصل في النّاس 
أنْ لا يحسنوا القراءة» فيُحمل على القدر المشكرك» والأوّل أقرب7"). 


(1) [١٠/ب]‏ من (ز). 

(؟) سقط من (ط)» والمثبت من (ز). 

(؟) أي: الطلاق. 
انظر: الحاوي الكبير »)١70/٠١(‏ نماية المطلب (5 :)78/١‏ التهذيب (58/5)» العزيز شرح 
الوجيز :٠//(‏ ه)» روضة الطالبين (57/8). 

(5) قال الإمام في نحاية المطلب :)81١/١5(‏ والمعتبر أن تطلع على ما فيه ولم يختلف علماؤنا في أنما لو 
طالعت الكتاب» وفهمت ما فيه» يقع الطلاق» وإِنْ لم يتلمّظ بشيء. 

(5) فيما لو كانت لا تحسن القراءة» فقرأ عليها غيرها الكتاب الذي فيه طلاقهاء تطلق على الصحيح, 
وقيل: لا تطلق أصلا. 
انظر: الحاوي الكبير »)١ 50/١١(‏ تحاية المطلب (4 8١/١‏ )» العزيز شرح الوجيز (40/8 5)؛ 
روضة الطالبين (//57). 

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (/040). 

(0) أي: القول بانعقاد التّعليق على قراءتما بنفسها أقرب. 


ا 
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إن كان تحسن القرادة فوجهان؟ أظهرهاةت وجرم به عه( ت أن له تطلو3), 

التْظر [الكٌالث]7": ف المكتوب عليه؛ وهو كلك ما تكتب الخظٌ عليه مِنْ كاغد9©) ورق 
2 [وثوب]!*) وحجر وعظم ونحوه» سواءٌ كتب بحبرٍ أو مدادٍ أو غيرهماء أو بغير صورة 
الأحرف في خشب أو حجرء وكذا لو خط على الأرض وأفهم, أنَا لو رُسم صورة الحروف في 
الماءِ أو في المواءٍ فليس ذلك بكتابة على المذهب27©؛ وقال الإماه0": لا يمنع أنْ يُلحق ذلك 
بإشارة القادر(*). وعارضه الرّافعي(*) فيه» وحيث كُتب الطّلاق وعلّقه [على]!'' بلوغ الكتاب, 


فوصل إليها وقد انمحى جميع ما كتب فيه بإصابة ماء أو غيره(""2, بحيث لا يمكن قراءته ل 


)١(‏ أورده صاحب التهذيب. انظر: التهذيب (9/5؟). 
)١(‏ الوجه الثاني: أنه يقع الطلاق؛ لأتما عرفت ما فيه» واطلعت عليه» وهو المقصود. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (0/8 5 5). 
(5) في (ط): الثاني» والمثبت من (ز)» وهو الصّواب. 
(:) الكاغد هو: القرطاس. 
انظر: القاموس المحيط (1١/5١35)؛‏ تاج العروس .)١١١/5(‏ 
(ه) سقط من (ط)» والمنبت من (ز). 
(<) نص عليه الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (547/6)» روضة الطالبين (45/8). 
(0) انظر: تحاية المطلب .)728/١54(‏ 
(8) قال الإمام: ولا يمتنع أن يلحق هذا بالإشارة المفهمة. 
انظر: المرجع السابق. 
(9) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٠//(‏ 5 ه-5 4 ه): الإشارة المعتبرة هي الإشارة إلى معنى 
الطلاق» وهو الإبعاد والمفارقة لا إلى حروف الطلاق» وهذه إشارة إلى الحروف. 
)٠١(‏ في (ط): فيء والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 
)١١(‏ في (ز): أو بمحو هذا وغيره لم أثبته» لعدم وجودها في الكتاب المنقول عنه. 


ا 
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تطلق على الصّحي-7", إن بقي أثر الكتابة وأمكنت القراءة طلقت» إن وصل بعض الكتاب 


دوك بعض» أو انمحى بعضه دوك بعض» فحزم الكتاب أربعة أقسام؛ 


أحدها: موضع الطّلاق» فإن انمحى ذلك الموضع» أو سقط من الكتاب» ووصل الباقي») 
فثلاثة أوجه؛ أصحُها(": أنَّ الطّلاق لا يقع» وثالثها: أنّهِ إِنْكتب إذا بلغكِ كتابي هذاء أو 


جاءك المكتوبء لم يقع؛ وإِنْ [قال)] :7" إذا جاءكِ كتابي» وقع/؟. 


النَّان: موضع المقاصد ما عدا الطّلاق» وهو ما يعتذر به عنه(*2» وما يلزمها عليه؛ والأفعال 


المقتضية له(), فإذا اغنمحى أو سقطء وبقي موضع الطّلاق» ففيه الأوجه القّلائة20, 


وأولى بالوقوع هنا(), قال الرّافعي7): ويحسن أنْ يعتمد على الوجه الثّالث في الصُّورتين. 


.)57/8( صححه النووي ف روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (851/8). 

() في (ط): قلناء والمثبت من (ز)» وهو الصحيح الموافق لما في العزيز شرح الوجيز. 

(4) الوجه الثاني: يقعء انظر: العزيز شرح الوجيز (51/8 ). 

(5) أي: عن الطلاق. 

(5) أي: للطلاق. 

(0) الوجه الأول: أن الطلاق لا يقع. 
الوجه الثاني: أن الطلاق يقع. 
الوجه الثالث: أنه يفصل: فيقال: إن قال: إن جاءك كتابي هذاء لم يقع؛ لأن الإشارة تحوي جميع 
الأجزاء» وإن كتب: إن جاءك كتابيء ولم يشرء وقع؛ لأنه جاءها ما ينطلق عليه اسم الكتاب. 
انظر: تماية المطلب .)860/1١5(‏ 

(8) انظر: المرجع السابق. 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (541/8). 
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الثّالث: [الموضع](" الذي ليس بمقصود؛/ (١5/ب)؛‏ كالئّسمية» وصدر الكتاب» 
فود فجن خم وق :]ذا اقفتن, ؤذلك أو مقط »فيك اللقاضيده ومو اعطاق ووه زه 
الاعتذار واللوم» [فالخلاف]( مرتّبء, وأولى بالوقوع» وهو الأظهر عند الإمام("), قال(؛): 
وكنثُ أودٌ بين أنْ يفتق7" في الصّور الثّلاث بين أنْ يبقى معظم الكتاب فيقع» أو لاء فلاء 


والّذي ودَّه حكاه الماوردي7" والشاشي”") وجها(" في الأخريين دون الأولى. 


الرابع: الحواشي والبياض أو الكتاب وآخرهء فإذا سقط ذلك فطريقان؛ أحدهما: أنه على 


الأوجهل"؛ وأْصحّهما(": القطع بالوقوع. 
ولو كتب: إذا بلغكِ أو أتاكِ طلاقي فأنتٍ طالق» طلقت ببلوغ موضع الطّلاق إليها قطعاً 


إن فات غيره» ون بلغها غيره وذهب موضعه با غحاء وانقطاع ١‏ تطلق. 


(1) سقط من (ط)ء والمثبت من (ز)» والسياق يقتضيه. 

)١(‏ في (ط): والخلافء والمثبت من (ز). 

(5) انظر: تماية المطلب (5 .)60١/١‏ 

(5) أي: الامام. 

(5) في (ز): يقول بدل (يفرق). 

() انظر: الحاوي الكبير .)١7١/١١(‏ 

(1) انظر بالنقل عنه في: روضة الطالبين (48/8). 

(8) هذا الوجه الرابع. 

(9) سبق ذكر الأوجه الثلاث في الصورة الأولى والثانية في الصفحة السابقة. 

)٠١(‏ قال الإمام في نماية المطلب :)7٠0/١54(‏ فالذي قطع به أئمة المذهب أن الطلاق يقع. 
قال صاحب البيان :)٠١7/٠١(‏ وإن وصلها الكتاب وقد تخرقت الحواشي» وقع عليها الطلاق. 
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[وإن]!' كتب: إذا وصل إليكِ كتابي فأنتٍ طالق» وكتب إذا بلغكِ طلاقي فأنتٍ طالق» 


فإذا بلغها طلقت طلقتين لوجود الصّفتين("2» وكذا إذا نطق بالثّان ولم يكتبه. 


وإذا كان التّعليق بقراءة الكتاب» فقرأث بعضه دون بعضء فالحكم كما تقدّم في وصول 
بعضه دوك بعض. 
ولو كتب إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنتِ طالق» فبلغها الكتاب جميعه فوجهان؛ 


لكين اغا تللق 9 
فروع: 


لو أمر الرّوجٍ واحداً فكتب الطّلاق ونوى الرَّوج» لم تطلق» كما لو أمره أنْ يقول كناية 
وو عو 


ع 


ولو قالت: أتاني كتاب الطّلاق» وأنكر الرّوجٍ أنه كتبه. أو أَنّه نوى الطَّلاق؛ صُدِّق بيمين 
فلو شهد شاهدان على أنه خطّه لم تطلق لتوقفه على نيّنه إلا أن يشهدا - أو غيرهما - به 


قرأه أو على إقراره أنَّه نواه» ولا يجوز أنْ يشهد الشهود على أنه خط إِلّا إذا شاهدوه يكتبه 


وكان الخطاٌ محفوظاً عندهم. 


)١(‏ في (ط): فإِنْء والمثبت من (ز). 

(؟) الصفتين هما: وصول الكتاب وبلوغ الطلاق. 

(") صححه النووي» انظر: روضة الطالبين (5/8 4). 

(4) والثاني - لا يقع انظر: تحاية المطلب »)81/١4(‏ العزيز شرح الوجيز (/47 0). 
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وكتب أنتٍ طالق» ثم استمد وكتب إذا جاءكِ كتابي» [فإن]7) احتاج إلى الاستمداد» لم 
تطلق حك يها الكتاب [كما بريه |7 التَُّسء إن لم يحتج إليه طلقت في الحال؛ وفيه 
نظر9). 


ولو حك لسانه بكلمة الطَّلاق ول يرفع صوته قدر ما يسمع نفسه ففي وقوع الطّلاق 


قولان؛ والأظهر - على ما ذكره النووي9©) -: أنه لا يقء(©. 


(1) في (ط): في ولمثبت من (ز)» وهو أنسب للسياق. 

)١(‏ بياض في (ط)» وللثبت من (ز). 

(؟) قال في المطلب العالي (ص :)١77‏ في هذا نظر من جهة أنَّ نفس الكتابة لا يقع بما الطلاق من 
غير نيّة فنيّته إما أَنْ تكون قد قيدت بالوصول أو لا: فإِنْ كانت قد قيدته حين كتب: أنت طالق» 
وجب أنْ لا يقع في الحالين» فإِنْ لم يقيده وجب أنْ يقع في الحالين» وليس كالنطق بلفظ الطلاق؛ 
فإنه صريح لا يتوقف على النية. 

(:) انظر: روضة الطالبين (//55). 

(5) القول الثاني: وقوع الطلاق؛ لأنا نوقع الطلاق بالكتابة مع النية» فعند اللفظ أولى. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (058/8). 
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فهرس الايات الس أت 


اسم السورة 


تور الما 


رقم الآية 
6 


الصفحة 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 
فهرس الأحا<يث النبودق والاثاس 


طرف الحديث أو الأثر 
((كان لي زوجة» وكان أبي يكرههاء وكنت أحيّهاء فأمرني أن أطلّقها. 
فأبيت» فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أطلّقها)) 
((كانت تحت امرأة» وكنت أحبهاء وكان أبي يبغضهاء فذكر ذلك عمر 
للنبي صلى الله عليه وسلم» فأمرني أن أطلقهاء فطلقتها)) 
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الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 
فهرس الأعلا م المج طرفي النص الحتق 


العلم 
ابن أبي الدم إبراهيم بن عبد الله 
ابن الحداد محمد بن أحمد 
ابن الصباغ عبد السيد بن محمد 
ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن 
ابن القاص أحمد بن أبي أحمد 
ابن سريج أحمد بن عمر 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني 
أبو العباس الروياني أحمد بن محمد 
أبو الفتوح العجلي أسعد بن محمود 
أبو الفرج الزاز عبد الرحمن بن أحمد السرخسي 
أبو بكر الشاشي محمد بن أحمد 
أبو جعفر الترمذي محمد بن أحمد 
أبو عبد الله الحموي عبد الرحيم بن إبراهيم 
أبو علي الطبري الحسن بن القاسم 
الأبيوردي يوسف بن محمد 
الإمام عبد الملك بن عبد الله 
البغوي الحسين بن مسعود 
البندنيجي الحسن بن عبيد الله 
البوشنجي إسماعيل بن عبد الواحد 
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البويطي أبو يعقوب يوسف بن يحجبى 
الحليمي الحسين بن الحسن 

الحناطي الحسين بن محمد 

الخوارزمي محمود بن محمد 

الداركي عبد العزيز بن عبد الله 

الدارمي محمد بن عبد الواحد 

الرافعي عبد الكريم بن محمد 

الربيع بن سليمان المرادي 

الروياني عبد الواحد بن إسماعيل 

سليم بن أيوب الرازي 

الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييي 
الشيخ أبو علي الحسين بن شعيب السنجي 
الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني 
الصيدلاني محمد بن داود 

الصيمري عبد الرحمن بن الحسن 

العمراني يحبى بن أبي الخير 

الغزالي محمد بن محمد 

الفارسي أحمد بن الحسين 

الفوراني عبد الرحمن بن محمد 

القاضي الحسين بن محمد المروزي 

القاضي الطبري طاهر بن عبد الله 

القفال عبد الله بن أحمد 

الماسرجسي محمد بن علي 


الماوردي علي بن محمد 
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المتولي عبد الرحمن بن محمد 
مجلي بن نجا المخزومي 
المرني إسماعيل بن يحبى 


النووي يحجى بن شرف 
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د 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 
فهرس الألفاظ الغريية المفسرة 


الكلمة أو المصطلح 
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5 


075 


7: 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


ب 


القول الجديد 
القول القديم 
الكاغد 
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ا 


7/5 


7: 
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هرس الأماكن والبلدان 
المكان 

الترك 

اسان 

لزج 

لي 

مرو الروذ 

ا 

هراة 


2 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


فهرس الكبب الوام<ة في الكناب 


الكتاب 
الإبانة للفورابي 
إخياء: علوم اللدين للغرزي 
الأم للشافعي 
الإملاء للشافعي 
البسيط للغزالي 
البيان للعمراني 
تتمة الإبانة للمتولي 
التقريب للقاسم بن القفال 
التلخيص لابن القاص 
التنبيه للشيرازي 
التهذيب للبغوي 
حلية المؤمن واختيار الموقن للروياني 
شرح التلخيص للقفال 
الشرح الكبير للرافعي 
العدة لأبي المكارم الروياني 
العدة لأبي علي الطبري 
فتاوى ابن الصلاح 
فتاوى البغوي 
فتاوى الغزالي 
فتاوى القاضي 
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فتاوى القفال 
الفروع لابن الحداد 

الكافي للخوارزمي 

مخنصر البوبطي 

مختصر المزني 

المهذب للشيرازني 

تحاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني 
الوجيز للغزالي 

الوسيط للغزالي 
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شرن الك انودام اع 


-١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ت ١55ه).ء‏ الناشر: المكتب الإسلامي. 

؟- إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ١٠5‏ ده). الناشر: دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5٠07‏ ١ه‏ - 9/7 ١م.‏ 

*- أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحبى زين الدين ركريا بن محمد الأنصاري 
(ت 75ه).ء الناشر: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الأولل. 

4 - الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي (ت ١//اه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 

ه- الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي (ت ١١5ه).»‏ الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 

7- أطلس دول العالم الإسلامي للدكتور شوقي أبو خليل (معاصر)» الناشر: دار 
الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» ودار الفكر» دمشق - سورياء الطبعة الثانية 145745 ١ه‏ - 
دام 

-٠‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لعثمان بن محمد البكري (ت 
٠‏ *إه) الناشر: دار الفكرء الطبعة الأولى. 

/- الاعتصام لإبراهيم بن موسى الشاطبي (ت ٠3/ه)»‏ الناشر: دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

1- الأعلام لخير الدين بن محمود الزركلي (ت 95١١ه).»‏ الناشر: دار العلم للملايين؛ 
الطبعة: الخامسة عشر 7١٠٠٠م.‏ 

-٠‏ أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 
14م) تحقيق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الفكر المعاضرء بيروت. - لبنان» ودار 
الفكرء دمشق - سورياء الطبعة الأولى 41/8 ١ه‏ -/99١م.‏ 
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ء)ه45٠ الإقناع في الفقه الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت‎ ١ 
ده الأحران م‎ 

- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني (ت 9177ه)» الناشر: دار 
الفكر. 

-١‏ آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان لإسحاق بن الحسين المنجم 
ز(ت القرن الرابع الحمجري)» الناشر: عام الكتب» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى م١‏ ة١آاه.‏ 

1- الأم للإمام أ عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ز(ت 6٠ه)‏ الناشر: :دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ -0٠99١م.‏ 

- ه١7/7 هه)» طبعة: ليدن: بريل»‎ ١.7 الأنساب المتفقة لابن القيسرانى (ت‎ -١ 
165م/ام.‎ 

7- الأنساب لعبد الكريم بن محمد السمعاتي (ت 57هه).» الناشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» الطبعة الأولى 7/5 ١ه.‏ 

- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد الله بن 
أمير علي القونوي الرومي الحنفي (ت /917ه)» تحقيق: يحبى حسن مراد» الناشر: دار الكتب 
العلمية» 5 57 ١ه‏ - 85١٠١5م.‏ 

- البحث الفقهي للدكتور إسماعيل سالم عبد العال (معاصر)» الناشر: مكتبة 
الأسدي, مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 579 ١ه‏ -/١٠١٠١م.‏ 

95 البحر امحيط في أصول الفقه لأبي عبد الله الزركشي (ت 17/95ه)» الناشر: دار 
الكتبي» الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه.‏ 

٠‏ بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 
الروياني (ت ؟.هده). تحقيق: طارق فتحى المليل» الناشن+ دار الكدن: الغلمية الطبعة الأولى 
65٠6آم.‏ 

-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت 17/ده), 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 
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5- بداية امحتاج في شرح المنهاج لأبي الفضل بدر الدين محمد بن أبي بكر الأسدي 
الشافعي المعروف بابن قاضي شهبة (ت 8175ه)ء الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع» جدة 
- المملكة العربلية السعودية» الطبعة الأولى 475 ١ه‏ - ١١50م.‏ 

- البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ((ت 
/الاه)ء تحقيق: علي شيري» الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى /0٠15١ه‏ - 
ام. 

5 ؟- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للعلامة محمد بن علي الشوكاني 
(ت ٠5١١ه)ء‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

البسيط في المذهب للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزاللي (ت ه ٠‏ هه)» رسالةٌ 
علميةٌ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» تحقيق: عبد الرحمن بن منصور بن محمد القحطاني. 

7- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت ١١5ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - 
لبناك. 

- بمجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين لأبي البركات رضي 
الدين محمد بن أحمد الغزي الشافعي (ت 8715 ه)» تحقيق: أبو يحبى عبد الله الكندريء الناشر: 
دار ابن حزم, بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ -0.٠.٠.٠٠ام.‏ 

- البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين بحبى بن أبي الخير العمراني اليمني 
الشافعي (ت 8ه ده)ء تحقيق: قاسم محمد النوري» الناشر: دار المنهاج» جدة - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى 547١‏ ١ه‏ - ..7.0ام. 

8- تاج العروس من جواهر القاموس لأبي الفيض مرتضى محمد بن محمد الرُبييدي 
(ت:ه١؟١اه)ء‏ تحقيق: جموعة من الحققين» الناشر: .دار الحداية. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للإمام أبي عبد الله نمس الدين محمد 
بن أحمد الذهبي (ت /74ه).» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف», الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى 5575 ١ه‏ - 1.٠٠5م.‏ 
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ء)ه3١١ تاريخ الخلفاء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت‎ -"١ 
- ه١‎ 1475 تحقيق: حمدي الدمرداش» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة الأولى‎ 
54م‎ 

"- تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 177ه)» تحقيق: 
الدكتور بشار عواد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
1ه - 0205م 

7"- تاريخ دمشق لابن عساكر (ت ١7ده).ء‏ الناشر: دار الفكرء 54١5‏ ١ه.‏ 

- تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة للعلامة عبد الرحمن بن مأمون بن علي 
المتولي (ت /47ه)» رسائل علمية بجامعة أم القرى. 

ه"- تحرير ألفاظ التنبيه ليحبى بن شرف النووي (ت 5175ه)» الناشر: دار القلم؛ 
الطبعة الأولى 5٠١/‏ ١ه.‏ 

5- تحرير الفتاوى (النكت على المختصرات الثلاث) لأبي زرعة ولي الدين أحمد بن 
عبد الرحيم العراقىي (ت 877ه)»ء تحقيق: عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي» الناشر: دار 
المنهاج, جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 75 ١ه‏ - ١1١5م.‏ 

7- تحفة امحتاج في شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» تحقيق: 
لجنةٌ من العلماء» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 5.7 ١ه‏ - 9/68١م.‏ 

التدريب في الفقه الشافعي (تدريب المبتدي وتذيب المنتهي) لأبي حفص 
سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي (ت 5١٠8ه)»‏ تحقيق: أبو يعقوب نشأت بن 
كمال المصري» الناشر: دار القبلتين» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 
+7: اه 5١50م‏ 

4 التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 5١8ه).»‏ تحقيق: جماعةٌ من 
العلماء؛ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى .4 ١ه‏ - 9/68١م.‏ 

٠‏ - التعليقة الكبرى في الفروع للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري ((ت 
٠‏ ه).ء رسائل علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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-١‏ التقريب والإرشاد (الصغير) محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٠١7‏ 5ه)ء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 5١/١.‏ ١ه.‏ 

4١‏ - التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد محمد بن عبد الغني ابن نقطة الحنبلي (ت 
9م) الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5٠0/‏ ١ه.‏ 

4- التلخيص لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد ابن القاص الطبري (ت ه8*ه)ء 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوضء الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى الباز» الطبعة الأولى. 

: ؛ - التنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 575ه)ء 
الناشر: عالم الكتب. 

ه:- تحذيب الأسماء واللغات لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي رت 
م)ء تحقيق: جماعةٌ من العلماء» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

5 - قدذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري (ت ١137ه)»‏ تحقيق: محمد 
عوض مرعبء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١١٠٠٠م.‏ 

- التهذيب في فقه الإمام الشافعي لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 
57م)» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوض. الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5١8‏ ١ه‏ -991١م.‏ 

- التوقيف على مهمات التعاريف لزين الدين المناوي (ت ١7١٠١ه)ء‏ الناشر: 
عالم الكتبء الطبعة الأول 4٠١‏ ١ه.‏ 

- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون للقاضي عبد النبي الأحمد نكري (ت 
ق؟١١ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

٠‏ -- الجمع والفرق لأبي محمد الجويني (ت /57ه).ء الناشر: دار الجيل» الطبعة الأول 
4 ١اه.‏ 

--١‏ جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت ١7١ه)»‏ تحقيق: 
رمزي منير بعلبكي, الناشر: دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 9/.017١م.‏ 
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؟ه- الجنى الداني في حرووف المعاني لحسن بن قاسم المرادي (ت 55لاه)ء الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 54١7‏ ١ه.‏ 

+5- الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد 
القمولي الشافعي (ت 77/اه)» مخطوط بمكتبة متحف طوبقبوسراي؛ إسطنبول - تركياء 
ونسخةٌ أخرى بمكتبة جامعة الأزهر» القاهرة - مصرء ونسخة أخرى بالمكتبة السليمانية 
إسطنبول - تركياء ونسخة أخرى بالمكتبة الوطنية» باريس - فرنسا. 

ه- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود لشمس الدين محمد بن أحمد 
المنهاجي (ت ١٠88ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 

هه- حاشية البجيرمي على الخطيب لسليمان بن محمد البجيرمي (ت ١7؟١ه)ء‏ 
الناشرة :داز الفكر :358 اه 

55- حاشية الجمل على شرح المنهج لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري 
يت 1ه ) الباشر: وار الفكن 

ه- حاشيتا قليوبي وعميرة لأحمد سلامة القليوبي» وأحمد البرلسي عميرة ((ت 
١48‏ ١ها)ء‏ الناشر: دار الفكرء» 841١60‏ ١ه.‏ 

ه- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
(ت ٠45ه)ء‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ علي محمد معوضء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 54١9‏ ١ه‏ - 999 ١م.‏ 

-- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لركريا الأنصاري (ت 575ه).» الناشر: دار 
الفكر المعاصر» الطبعة الأولى 5١١‏ ١اه.‏ 

- حسن امخاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت ١١5ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
بمصرء الطبعة الأولى 1/017 ١ه‏ -9517١م.‏ 

-١‏ حلية المؤمن واختيار الموقن لعبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت ١5‏ ده)ء 
رسائل علمية بجامعة أم القرى. 
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الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية لأثمتنا الفقهاء الشافعية لعبد القادر 
بن عبد المطلب المنديلي الأندونيسي (ت 7/5١ه)»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون. 

>- الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد (آت 59٠9ه).»‏ الناشر: دار المجتمع 
الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 

4 "- درة الحجال في أسماء الرجال لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن 
القاضي (ت 75١٠١ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» الناشر: دار التراث بالقاهرة» 
والمكتبة العتيقة بتونسء الطبعة الأولى ١91+١ه‏ - ١91١ام.‏ 

"- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت ؟857ه).؛ تحقيق: محمد عبد المعيد ضان, الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد - الحند» الطبعة الثانية 905١ه‏ - 9105١م.‏ 

5"- دقائق المنهاج ليحبى بن شرف النووي (ت 3175”ه)» الناشر: دار ابن حزم. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لبرهان الدين إبراهيم بن علي 
اليعمري المالكي المعروف بابن فرحون (ت 1/945ه)» تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور, 
الناشر: دار التراث» القاهرة - مصر. 

"- ديوان الإسلام لأبي المعالي خمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (ت 
7اهاء تحقيق: سيد كسروي حسن,. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 411 هوام 

4- الرد الوافر لشمس الدين محمد بن عبد الله القيسي الشافعي المعروف بابن ناصر 
الدين (ت 8547ه)ء تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى 907١ه.‏ 

-٠‏ رفع الإصر عن قضاة مصر لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
م) تحقيق: الدكتور علي محمد عمرء الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة - مصرء الطبعة 
الأولى 41١8‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 
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-١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي رت 
37"ه)ء تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت» ودمشقء وِعَمَّانَء الطبعة 
الثالثة 51١5‏ ١ه‏ - ١991١م.‏ 

- روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي (ت ١57ه)ء‏ الناشر: مؤسسة 
الريان» الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 

7- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري (ت 
"م).ء تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدنيء الناشر: دار الطلائع. 

4 - سلم الوصول إلى طبقات الفحول لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني 
المعروف بحاجي خليفة (ت 717 ١٠١ه)ء‏ تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: مكتبة 
إرسيكاء إسطنبول - تركياء ١1٠٠م.‏ 

ه- السلوك لمعرفة دول الملوك لأبي العباس تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ((ت 
5ه م) تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 41١4‏ ١ه‏ -991١م.‏ 

7- سنن ابن ماجة (ت 7077ه)» الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

- سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ت 5٠07١ه)»‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد كامل قرة بللي» الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى 
80 ١ه‏ - 1004م 

- سنن الترمذي للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت 71/9اه)ء 
تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف, الناشر: دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى 99557١م.‏ 

8- سير أعلام النبلاء للإمام أبي عبد الله خمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 
/ع أه):: تحقيق: جموعة من الحقفيق» الناشن: -مؤسسة الرسالة ناشرون» ‏ الطبعة "الغالفة 
ه. كاه - 6م9ام. 

-٠‏ الشامل في فروع الشافعية لأبي نصر عبد السيد بن أبي طاهر البغدادي المعروف 
بابن الصباغ (ت 40/17ه)» رسائل علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 
ابن العماد العكري الحنبلي (ت 94/١٠١ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» الناشر: دار ابن كثير 
بدمشقء وبيروت» الطبعة الأولى 405 ١ه‏ -0 9/5 ١م.‏ 

- مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد الحميري (ت 
/اده)» الناشر: دار الفكر» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

7- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إماعيل بن حماد الجوهري (ت 
ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» الطبعة 
الرابعة /4.1 ١ه‏ -/9/0١م.‏ 

5- صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 55 ١ه)»‏ تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجأاة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

5- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لأبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت ”١5ه)‏ الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت - لبنان. 

5- الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد لأبي الفضل كمال الدين جعفر بن 
ثعلب الإدفوي الشافعي (ت (/1/اه)ء. تحقيق: سعد محمد حسنء الناشر: الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» 59575١م.‏ 

7- طبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطي (ت ١١4ه).‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت 
١لالاه).‏ تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي, والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو» الناشر: 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 5١51‏ ١ه.‏ 

4 طبقات الشافعية لتقي الدين أبي بكر بن أحمد الأسدي المعروف بابن قاضي 
شهبة (ت ١85ه).‏ تحقيق: دكتور الحافظ عبد العليم خان, الناشر: عام الكتب» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى 5١1/‏ ١ه.‏ 
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- طبقات الشافعية لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت ؟/الاه)» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت»ء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5٠.17‏ ١ه‏ - 
/11 ام. 

-١‏ طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عمرو تقى الدين عثمان بن عبد الرحمن المعروف 
بابن الصلاح (ت 547 5ه)» تحقيق: محبي الدين علي نجيب» الناشر: دار البشائر الإسلامية 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 99557١م.‏ 

5- طبقات الفقهاء الشافعيين للحافظ ابن كثير القرشي الدمشقي (ت 54/الاه) 
وذيله للعبادي» تحقيق: الدكتور أحمد عمر هاشم, والدكتور محمد زينهم محمد عزبء الناشر: 
مكتبة الثقافة الدينية بمصرء 151١7‏ ١ه‏ - 991١م.‏ 

9- طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنموي (ت القرن الحادي عشر)» تحقيق: 
سليمان بن صالح الخزي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى /411 ١ه‏ -991١م.‏ 

4- طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن على الداودي المالكى (ت 45 ؤوه)ء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

ه- طبقات علماء الحديث لأبي عبد الله محمد بن أحمد الصالحى (ت 44/اه)ء 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية /ط١4‏ ١ه.‏ 

7- طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية لأبي حفص نجم الدين عمر بن محمد بن 
أحمد بن إسماعيل النسفي (ت 77ده)ء الناشر: المطبعة العامرة» ومكتبة المثنى ببغداد 
اه 
المعروف بابن النحوي وابن الملقن (ت 54١٠8ه)»‏ تحقيق: عز الدين هشام بن عبد الكريم 
البدراني» الناشر: دار الكتاب» إربد - الأردن,» 45١‏ ١ه‏ - ١0.1."م.‏ 

- العقد المذهب في طبقات حملة المذهب لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي 
الشافعي المعروف بابن الملقن (ت 5 ١٠٠/ه)»‏ تحقيق: أيمن نصر الأزهري» وسيد مهنيء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 41١1/‏ ١ه‏ -9591١م.‏ 
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4- العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١١١ه)ء‏ الناشر: دار ومكتبة الحلال. 

-٠٠‏ الغاية في اختصار النهاية لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت 
م). تحقيق: إياد خالد الطباع» الناشر: دار النوادر» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
ا لمح لاعن 

-١‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لركريا الأنصاري (ت 575ه).» الناشر: 
الع اليك 

- غريب الحديث لابن قتيبة (أت 175١ه).»‏ الناشر: مطبعة العاني» الطبعة الأولى 
/51 اه 

-١‏ غنية الملتمس إيضاح الملتبس للخطيب البغدادي (ت 577ه)ء الناشر: 
مكتبة الرشد» الطبعة الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

-٠١ 5‏ فتاوى ابن الصلاح لأبي عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الصلاح (ت 547ه).ء تحقيق: الدكتور موفق عبد الله عبد القادر» الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم بالمدينة المنورة» وعالم الكتب ببيروت» الطبعة الأولى 401 ١ه.‏ 

ه. - فتاوى الغزالي للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٠5‏ هه)ء تحقيق: 
مصطفى محمود أبو صوىء الناشر: المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية» كوالا لمبور 
- ماليزيا» 9955١م.‏ 

5- فتاوى القاضي الحسين للقاضي الحسين بن محمد المروروذي (ت 557ه)ء 
تحقيق: أمل عبد القادر خطابء والدكتور جمال محمود أبو حسانء الناشر: دار الفتح 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ - ١٠7.01م.‏ 

-١‏ فتاوى القفال لأبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المعروف بالقفال المروزي 
الصغير (ت 54117ه)» تحقيق: مصطفى محمود الأزهريء الناشر: دار ابن القيم بالرياض» ودار 
ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى 475 ١ه‏ - ١١01.ام.‏ 

- فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد 
الرملي (ت 517 95ه)» تحقيق: الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي» الناشر: دار المنهاج» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه‏ - 9.١٠١م.‏ 
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4- فتح العزيز في شرح الوجيز (الشرح الكبير) لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي القزويني (ت 571ه)» تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5117 ١ه‏ -991١م.‏ 

-٠‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لركريا الأنصاري (ت 4757ه).» الناشر: 
دار الفكرء 54١5‏ ١ه.‏ 

5 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية عبد القاهر بن طاهر الإسفراييني (ت 
48ه). الناشر: دار الآفاق الجديدة» الطبعة الثانية /ا/5901١م.‏ 

5- الفصل في الملل والأهواء والنحل لعلي بن أحمد الأندلسي (ت 455ه)ء 
الناشر: مكتبة الخانجي. 

- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (معاصر)» الناشر: دار الفكر, الطبعة الرابعة. 

-١١‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (ت 477ه). الناشر: دار ابن الجوزي» 
الطبعة الثانية 47١‏ ١ه.‏ 

6- فهرس آل البيت, إعداد ونشر: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
(مؤسسة آل البيت)» عَمّان - الأردن» 4٠٠١‏ ١ه‏ - 9949١م.‏ 

5- فوات الوفيات محمد بن شاكر صلاح الدين (ت 55/اه)» الناشر: دار صادرء 
الطبعة الأولى. 

- القاموس امحيط لأبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 
7هم) الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة 575 ١ه‏ - ه6.٠١.5م.‏ 

- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر للطيب بن عبد الله باخرمة الحضرمي رت 
1 3ه)ء الناشر: دار المنهاج» الطبعة الأول 47/7 ١ه.‏ 

8- قواطع الأدلة في الأصول لمنصور بن محمد السمعاني (ت 485ه).» الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 54١/‏ ١ه.‏ 

-٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني 


المعروف بحاجي خليفة (ت 5037١١ه)»‏ الناشر: مكتبة المثنى» بغداد - العراق» ١9151١م.‏ 
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-0١‏ كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار لأبي بكر بن محمد الحصني (ت 
8م) الناشر: دار الخير» الطبعة الأولى 5 95١م.‏ 

- كفاية النبيه في شرح التنبيه لأبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد الأنصاري 
المعروف بابن الرفعة (ت ١٠/اه)ء‏ تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم, الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 9١٠٠١7م.‏ 

-- الكليات لأبي البقاء الحنفي (ت 514١٠١ه)ء‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. 

5 - اللباب في الفقه الشافعي لأبي الحسن أحمد بن محمد الضبي المحاملي الشافعي 
(ت 5١5ه).‏ تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري» الناشر: دار البخارىء المدينة المنورة - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

- لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي 
المعروف بابن منظور (ت ١١/اه)»‏ الناشر: دار صادرء بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة 
15 آاه. 

- مجمل اللغة لابن فارس (ت 555ه).؛ الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 
25ةآاه. 

.ه١‎ 5١5 مجموع الفتاوى لابن تيمية (ت /7/اه)» الناشر: مجمع الملك فهد,‎ -١7 

المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) لأبي ركريا محبي الدين 
يحبى بن شرف النووي (ت 3175"ه)» الناشر: دار الفكر. 

48- المحصول لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت 505ه)» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة 41١.‏ ١ه.‏ 

المحكم وامحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (رت 
4ه)ء تحقيق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 57١‏ ١ه‏ -..1.6م. 

-١‏ امحيط البرهان في الفقه النعماني لبرهان الدين محمود بن أحمد البخاري (ت 
517 ه) الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 
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- مختار الصحاح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي (ت 577ه)» الناشر: 
المكتبة العصرية» الطبعة الخامسة 57١‏ ١اه.‏ 

-١+‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي (ت ؟9177ه)ء 
الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية 4١.‏ ١ه.‏ 

8- مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية للشيخ لوي د اعد 
السقاف المكي الشافعي (ت 75١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي» 
الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 547٠©‏ ١ه‏ - 4 ١٠٠٠م.‏ 

ه- مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحب المزني (ت 54١ه)ء‏ الناشر: دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» ١٠51١ه‏ -99.0١م.‏ 

١5‏ مختصر المستصفى لابن رشد الحفيد (ت 595ه). الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى 95915١م.‏ 

7- المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية للدكتور علي جمعة محمد (معاصر)ء 
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» الطبعة الثانية 555 ١ه‏ - ١١٠0٠1م.‏ 

- المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم يوسف عمر القواسمي 
(معاصر)» الناشر: دار النفائس بالأردن» 7١٠٠5م.‏ 

-١8‏ مراصد الأطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد 
الحق ابن تمائل القطيعي البغدادي الحنبلي (ت 1/79ه)» الناشر: دار الجيل» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى 5١7‏ ١اه.‏ 

١‏ المسائل المولدات (الفروع) لأبي بكر محمد بن أحمد الكناني المصري الشافعي 
المعروف بابن الحداد (ت 54 75ه)» رسالةٌ علميةٌ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» تحقيق: عبد 
البحمن بن محمد بن أحمد الدارقي. 

-0١‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعياض بن موسى السبتي (ت 4؛ هده)ء 
الناشر: المكتبة العتيقة ودار التراث. 

-١ 5‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي 
الحموي (ت ١7/اه).ء‏ الناشر: المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 
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-١‏ مصطلحات المذاهب الفقهية للمريم محمد صالح الظفيري (معاصرة)» الناشر: 
دار ابن حزمء الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ -7..05م. 

5 المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لأبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد 
المعروف بابن الرفعة (ت ١١/اه)»‏ رسائل علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

ه؛ -١‏ المطلع على ألفاظ المقنع لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي (ت 5١٠٠ه)ء‏ 
الناشر: مكتبة السوادي» الطبعة الأولى 57 ١اه.‏ 

-١ 5‏ معجم البلدان لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
رت 575ه)ء الناشر: دار صادرء بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 955١م.‏ 

-١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار أت 455 ١ه)ء‏ الناشر: عالم 
الكتب» الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف بن إليان بن موسى سرّكيس (ت 
0١‏ ه). الناشر: مطبعة سركيس بمصر» “7*5 ١ه‏ -/937١ام.‏ 

5- معجم المفسرين لعادل نويهض (معاصر)» الناشر: مؤسسة نويهض الثقافية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثالئة 5٠0‏ ١ه‏ -9/8١م.‏ 

- معجم المؤلفين لعمر بن رضا كحالة (ت 8١٠5١ه).ء‏ الناشر: مكتبة المثنى 
ببيروت» ودار إحياء التراث العربي ببيروت. 

-١‏ المعجم الوسيط, إعداد: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الناشر: دار الدعوة. 

- معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي» وحامد صادق قنيبي (معاصران)» 
الناشر: دار النفائس» الطبعة الثانية .م5 ١ه‏ - 9/68 ١م.‏ 

-١ 5‏ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي (ت 95 ؟ه)ء 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون, الناشر: دار الفكرء 899١ه‏ - 919١م.‏ 

-١ 5:‏ مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي (ت 91717ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 


الأول 5١١‏ ١ه‏ - 1994م. 
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هه -١‏ مفتاح العلوم ليوسف بن أبي بكر السكاكي (ت 577ه). الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية /ا٠5‏ ١ه.‏ 

7- الملل والنحل محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 48 ده)» الناشر: مؤسسة 
الحلبي. 

-١‏ منتهى الإرادات لابن النجار (ت 9177ه)» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة 
لأولل 5١9‏ ١ه.‏ 

-١‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي 
(ت 5075ه).» تحقيق: عوض قاسم أحمد عوضء الناشر: دار الفكر الطبعة الأولى 47٠5‏ ١ه‏ 
-ه..5م. 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لأبي احاسن جمال الدين يوسف بن تغري 
بردي الظاهري الحنفي (ت 174/ه)» تحقيق: الدكتور محمد محمد أمين» الناشر: الميئة المصرية 
العامة للكتاب. 

- المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازني (ت 
47 ه)ء تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى 51 ١ه‏ - 590١م.‏ 

-١‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت 
م). تحقيق: أبو الفضل الدمياطي» وأحمد بن عليء الناشر: مركز التراث الثقافي المغربي 
بالدار البيضاءء ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى 57٠6‏ ١ه‏ - 5.0.09م. 

- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني المالكي (ت 4 355ه)ء 
الناشر: دار الفكر» الطبعة الثالثة 5١١‏ ١ه.‏ 

-١7‏ الموسوعة الفقهية الكويتية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» من 


:اه 
4- موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (معاصر)» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأول 574 ١ه.‏ 


7ت 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي 


-١ "5‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحبى شامي (معاصر)» الناشر: دار 
الفكر العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 9595١م.‏ 

- الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة إعداد: 
جماعةٌ من العلماء المعاصرين» الناشر: مجلة الحكمة» مانشستر - بريطانياء الطبعة الأولى 
اه - 1628م 

-١ 17‏ موقع: "ويكيبيديا" 177137177.57711106012.018 تم النقل من الموقع عام: 
89م 

- النجم الوهاج في شرح المنهاج لأي البقاء كمال الدين محمد بن موسى الدميري 
الشافعي (ت 8١٠8ه)»‏ تحقيق: لجنة علمية» الناشر: دار المنهاج, جدة - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه‏ - 14.٠.٠٠ام.‏ 

9 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن جمال الدين يوسف بن 
تغري بردي الظاهري الحنفي (ت 15/ه)» الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصرء ودار 
الكتب ضير 

.اكد النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
بن بطال الركبي المعروف ببطال (ت 5737ه)ء تحقيق: الدكتور مصطفى عبد الحفيظ سالهء 
الناشر: المكتبة التجارية» مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية» //9١-1991١م.‏ 

-١‏ تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
بن شهاب الدين الرملي (ت 5 ١٠٠ه).ء‏ الناشر: دار الفكر» بيروت - لبنان» الطبعة الأخيرة 
اه -984١م.‏ 

- تحاية المطلب في دراية المذهب لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 
الملقب بإمام الحرمين (ت (47ه)» محقيق: الدكتور عبد العظيم محمود الديبء الناشر: دار 
المنهاج, جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى /45 ١ه‏ -10.٠0٠7م.‏ 

- نيل الأمل في ذيل الدول لزين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري 
الحنفي (ت ١٠5ه)ء‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» الناشر: المكتبة العصرية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى 417١‏ ١ه‏ - 0.7 5ام. 
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- الحداية إلى أوهام الكفاية لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (ت "/الاه)) 
الناشر: دار الكتب العلمي» 9١٠٠م.‏ 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل بن محمد أمين الباباني 
البغدادي (ت 99١١ه)»‏ الناشر: طْبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
إسطنبول ١55١م,‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

الواضح في أصول الفقه لعلي بن عقيل الظفري (ت +١هه)»‏ الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

7- الواني بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أييبك الصفدي (ت 754/ه)» تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث» بيروت - لبنان» ١847١ه‏ - 
كم 

الوجيز في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 
ه.وه)» تحقيق: علي معوضء وعادل عبد الموجود, الناشر: دار الأرقم» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى 15١‏ ١ه‏ -991١م.‏ 

9- الوسيط في المذهب للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزاللي (ت ه5٠‏ هه)ء 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» ومحمد محمد تامرء الناشر: دار السلام» القاهرة - مصرء الطبعة 
الأولى /١١51١ه.‏ 

-١٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس خمس الدين أحمد بن محمد ابن 
خلكان البرمكي الإربلي (ت ١/ه)»‏ تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر» بيروت - 
لبنان» ٠.٠9١-9984١م.‏ 

-0١‏ الوفيات لتقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلامي (ت 54 /ا/اه)ء تحقيق: 
صالح مهدي عباسء والدكتور بشار عواد معروف. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى 5٠١57‏ ١ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 

ملخص الرسالة 

المقدمة 

أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 

ترجمة المؤلف 


توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف 

الدراسات السابقة 

خطة البحث 

منهج التحقيق 

القسم الأول: قسم الدراسة» وفيه مبحثان 

الملبحث الأول: دراسة المؤلف, وفيه ثمانية مطالب 

المطلب الأول: اسمه» ونسبه» ونسبته» وكنيته 

المطلب الثاني : مولده 

المطلب الثالث: نشأته العلمية 

المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه 

المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه 

المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي 

المطلب السابع: مؤلفاته 

المطلب الثامن: وفاته 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف 
المطلب الثاني: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية 
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المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص الحقق 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق 
المطلب السادس: وصف النسخ الموجودة لهذا الكتاب 
-الملحق- نماذج من المخطوط 

القسم الثاي: النص المحقق 

الباب الثاني: في أركان الخلع 

الركن الأول: الزوج 

الركن الثاني: قابل الخلع من المرأة 

وأسباب الحجر خمسة 

الأوّل: الرّق 

السبب الثاني للحجر: الكتابة 

فرع: عن إتماعيل البوشنجي 

الكبب الثّالت للشجر: :اليكفة 

السبب الرابع للحجر: الصّى 

السبب الخامس: الحجر بمرض الموت 

فرع: روى المزني عن الشافعي 

الركن الثالث: المعوّض 

الركن الرابع: العوض 

وبيان ذلك بصّور 

إحداها: لو خالعها على مجهول 

الثّانية: إذا خالعها على ما لا يَلكه 

فرع: لو قال: خالعتّك على ما في كيك 

فصل في التوكيل في الخلع 
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وللأصحاب طرق 

فروع 

الأوّل: لو وَكُله أنْ يخالعها أو يطلّقها يوم الجمعة؛ فَمَعل ذلك يومَ الخميس 
الثانى: في فتاوى القَمّال 

الثالث: لو وكُله في مخالعتها على ألفٍ بثلاث طلقاتِ 
الرابع: لو وك واحداً بتطليقها بألْفٍِء وآخر بتطليقها بألفين 
الخامس: قال الماوردي: لو قال: خالِعها على عبد وعيّنه 
فروع 

أحدها: لو اختلع وكيل المرأة بخمرٍ أو خنزيرٍ 

النّاني: في فتاوى البغوي 

الغالث: فيها أتّما لو قالت: اختلعني بما اسكَصوبئه 

الرابع: لو وكُلته في اختلاعها بثلاث طلقات على ألفٍ 
الركن الخامس: الصَّيغة 

وضمِنَ هذا الفصل مسائل 

الأول :"لو خالغها علق أن له الرجعة 

الثاني: للمرأة أنْ تتوكل في الختلاع قطعاً 

الثالثة: في صِحّة توكيل الواحد في طرفي الخلع 

الرابعة: تقدّم أنَّ عوض الخلع يجوز أنْ يكون منفعة 

فروع 

أحدها: قال القاضي 

الثاني: قال الرُويان 

الثالث: لو كانت حاملا فخالعها على نفقة عدَّتما 

الباب الثالث: في موجب ألفاظ الزوج في إلزام العوض وتسليمه. وفيه 
فصول 

الأول: في الألفاظ الملزمة للمال, وفيه مسائل 
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الأولى: صيغة المعاوضة تلزِمُهء وفيها صُور 

إحداها: إذا قال: أنتِ طالق على ألْفٍ 

الغانية: لو قال: أنتِ طالقٌ» أو طلََّتك على أنَّ لي عليكِ ألفاً 
الثالثة: يأ عا تقدَّم 

المسألة الثانية 

فرع: لو قال: أنتما طالقان إِنْ شئتما بألفٍ 

فرع ثاني: قال العبادي 

الفصل الثاى: في حكم الإعطاء 

الفصل الثّالث: في التّعليق بالنقد 

وفيه مسائل 

المسألة الأولى: إذا قال: إِنْ أعطيتني ألف درهم فأنتٍ طالق 
المسألة الثانية: لو كان في البلد دراهم ناقصة الوزن أو زائدة 
الثالئة: لو أعطته دراهم مغشوشة 

الفصل الرابع: في التّعليق بإعطاء عند النقد من الأعيان, وفيه مسائل 
الأولى: إذا قال: إِنْ أعطيتني عبداً أو ثوبا فأنتٍ طالقٌ 

القائية إذا علق يإعظاء نعي 
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المسألة القّالئة: لو قال: إِنْ أعطيتني هذا الوب وهو مروي 
فرع: لو قال: إِنْ أبرأتني من صداقكِ فأنتٍ طالقٌ 

الباب الرابع: في سؤال الطلاقء وفيه أربعة فصول 
الأول: في ألفاظها في سؤال الطلاق» وفيه مسائل 

الأولى: أنَّ قول المرأة: طلّقي بكذاء أو على كذا 

الثّانية: لو قالت: إِنْ طلّفتي فأنت بريء من صداقي 
الثالثة: إذا قالت: طلقني ولك علي ألف 

الرابعة: لو قالث: طلقني على أل 


الخامسة: اللفظ الذائر بين الرَّوجِين 
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الفصل النَّانٍ في التماسها طلاقاً مقيداً بعدد, وفيه مسائل 

الأولل: لو قالت: طلقني ثلاثا بأل 

فرع: لو قالت: طلقني ثلاثا على أل 

الثانية: إذا قالت: طلقني ثلاثا بألفٍء وهو بملكها 

الثالثة: لو قالت: طلقني واحدة بألفي» فقال: أنت طالقٌ ثلاثا 

فروع 

الأول: لو قالت: طلقني على كذا درهم 

الثاني: لو قالت: طلقني واحدة بأل 

الغالث: لو قالت يزوجها الذي لا يمك عليها إلا طلقة: طلّقني طلقئّين 
الرابع: لو قالت - ولم يبقى له عليها إلا طلقة: طلّقني ثلاثا بألفٍ 
الخامس لو قالت: طلقني بألفٍ» فقال أنت طالق ثلاثاً 

السادس: لو قال لامرأته المدخول بما: أنتِ طالقٌ اثنتين» إحداهما بأل 
السابع: لو طلّقها على مهرها طلقة ثانية 

الثامن: لو قال للمطلّقة طلقة رجعيّة في العدّة: طلّقتك ثلاثا على ألف 
المسألة الرابعة: إذا قالت: طلقني نصف طلقةٍ بألفٍ 

الفصل الثالث: في استدعائها طلاقاً تخصوصاً بزمانٍ. وفيه صور 
الأولى: لو قالت: حُذ هذا الألف على أنْ تطلقني غداً 

الثانية: لو قالت: حُذ هذا الألف, وأنت مخيّر في تطليقي 

الثالئة: إذا طلَّها طلاقاً مقيداً بوقتٍ أو معلّقاً بصفة بعوض 

الفصل الرابع: في سُؤال الأجبي 

وف الفصل مسألتان 

الأولى: اختلاعه كاختلاع المرأة في جميع صيّغ الالتزام والأحكام 

فرع: لو قال: بع عبدك من فلان بكذا وعلي ألف 

الثانية: اختلاع أن الرّوجة كاختلاع الأجنبيّ 

الباب الخامس: في النزاع في الخلع 


-- 
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النوع الأول: أن يختلفا فيه 

النوع الثاني: أن يختلفا في أصل العوض 

النوع الثالث: أن يختلفا في جنس العوض 
وللنزاع ف ذلك صور 

الأولى: أن يقول الرّوج: أردنا بالدّراهم الثقرة 
الثّانية: أنْ يتّفقا على أنَّ الروج أراد بالألّف الدّراهم 
التّالئة: أَنْ يتّفقا على أَتََّا أرادت القُلوس 
الرابعة: أن يتفقا على أنه أراد الدراهم 

الخامسة: أن يقول الزوج: أردت الدراهم 

النوع الرابع: الاختلاف في المعوض 

انوع الخامس: الاختلاف في مَن عليه العوض 
فرعان 

الأول: لو خالع زوجته بألْفٍ 

العاوق» لو خالعها ثم اختلفا 

خاتمة تتضمّن فروعاً 

الأول: عن فتاوي القفال 

الثابي: عن فتاوى البغوي 

الثالث: في فتاوى الشّيخ ابن الصّلاح 

الرابع: فيها أن رجلاً طلق زوجته طلقة رجعية 
اللداسين :الى تخالعها على أله زيف يتكناها 
السادس: أحالت بصداقها أباها أو غيره 
كتاب الطلاق 

الباب الأول: في بيان الجائز واغرّم, وفيه فصول 
الأول: في بيان الطلاق اخرّم وغيره 

والطلاق البدعي حراةٌ؛ وهو ضربان 
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أحدهما: طلاق الحائض بعد الدّخول بما 

وينبني عليهما صور 

الأولى: إذا طلبتٍ الطلاق ورضيت به من غير بذل مال 

الثانية: اختلاع الأجني في الحيض حرام 

فرع: لو قال: أنت طالقٌ مع آخر جزٍ من الحيض 

الضَّرب التَّانٍ من البدعي: الطلاق في طهر جامع فيه 

فرع: لا تنقسم الفسوخ إلى سُنة وبدعة 

فرع ثان: إذا طلق امرأته ثلاثاً مجتمعةً 

الفصل الثَانى: في الطلاق المضاف إلى السّنة أو البدعة بالتدجيز أو 
التعليق» وفيه مسائل 

الأولى: أوقع على زوجته طلاقاً مهنا أ بدعيًا 

فروع: الأول: لو قال لها - في طهر لم يجامعها فيه -: أنت طالقٌ للبدعة 
النّاني: قال لطاهر: أنت طالقٌ للسّنة» واختلفا 

الكالنكاه لاوم ارد 

الرابع: قال ابن الحداد 

الخامس: لو قال لما في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالقٌ | 00 

المسألة الثّانية: إذا قال لمن لما سُنة وبدعة: أنت طالقٌ ثلاثا بعضِّهن للسّة 
وبعضّهنٌ للبدعة 

الثالثة: إذا وصف الطلاق بصفةٍ من صفات المدح 

المسألة الرابعة: إذا قال أنتٍ طالقٌ ثلاثا في كك قُرءٍ طلقة 

المسألة الخامسة: إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثا للسّنة 

ضابطين 

أحدهها للقاضي 

الضّابط الثاني: أنْ يُنظر فيما يدّعيه 

فرع: لو قال: أنتِ طالقٌ» وأراد مخاطبة إصبعه 
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الباب الثاي: في بيان أركان الطلاق 

الأول: المطلق 

التكن القَان: اللّفظ أو ما يقوم مقامه, وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول: في اللّفظ الذي يقع به الطلاق 

في الفصل مسائل 

الأولى: كل ما اشتق من لفظ الطلاق 

الثّانية: إذا قلنا بالمذهب أنَّ الطلاق والستّراح صريحان 
الثالثة: ترجمة لفظ الطَّلاق بسائر اللْغات 

التابعة: إذا اشتهر لفظٌ في العرف 

فرع: كال القفال في الفتاوى 

القسم الثَّان: الكنايات 

إذا عرف ذلك ففي الفصل مسائل 

الأولى: إذا قال لزوجته: أنتِ حئة 

الثانية: لفظ الظّهار ليس كناية في الطّلاق 

الثالثة: إذا قال لزوجته: أنتِ علي حرام 

فروع 

الأوّل: لو حيّم شيئاً من أمواله عليه غير الأمة 

الثابي: لو قال لامرأته: أنت حرام مراراً 

القالنك» لو قال أنت حرام» ولم يقل: على 

الرابع: لو قال: متى ما قلثُ لامرأي: أن علي حرام 
الخامس: لو:قال؛ أنث على حرام طالق 

فائدة: قال الرّافعي 

قاعدتان في الكنايات 


فروع منثورة من الفصل عن الزيادات لذي عاصم العبادي 
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الفصل القابي: في الأفعال 

فرع: لو قال لإحدى زوجتيه: أنت طالق وهذه 
فيتتصدي النّظر ف ثلاثة أمور 

الأولى: في التَصدّفات 

لتُظر النَّايِ: في الصّيغ المكتوبة بالطّلاق 

النّظر القّالث: في المكتوب عليه 

فروع 

لو أمر الرّوجٍ واحداً فكتب الطّلاق ونوى الزّوج» لم تطلق 
الفهارس 

فهرس الآيات القرانية 

فهرس الأحاديث النبوية والآثار 

فهرس الأعلام المترجم لحم في النص امحقق 
فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس الكتب الواردة في الكتاب 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 
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